حـِكَم التشريع الإسلامي – دراسة أصولية تطبيقية                                


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فجاء هذا النبي الكريم بأكمل الشرائع وأتمها ، وأحسنها أحكاماً ، محققة لمصالح الخلق في عباداتهم وعاداتهم ، فلكل حُكم سرّ و حكمة ، علمه من علمه وجهله من جـهله ، وكانت تلك الحِكم مناط شرع الأحكام ، فلم يشرع الله تعالى حُكماً إلا لحكمة يعود نفعها للعباد في معاشهم أو معادهم . 
فكانت هذه الأحكام شاهدة في كل وقت ، وناطقة في كل زمان بفضل هذه الشريعة ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، وتحقيقها لمصالح العباد في كل وقت وآن .

وكان ما اشتملت عليه من علل ومعانٍ ، وما هو مدفون في ثناياها من حِكَم وأسرار ، محط أنظار العلماء ، فخاضوا – رحمهم الله – في بحار تلك الحِكَم والأسرار ، واستخرجوا الكنوز من أعماق تلك البحار .
وكانوا في ذلك ما بين مقل ومكثر ، بحسب ما فتح الله على كل واحد منهم ، فكانت جهوداً مباركة ، وأعمالاً مشكورة .
وقد أحببت أن أقوم بدراسة هذا الجانب وهو جانب الحِكَم التشريعية ، مع التطبيق على بعض النماذج المختارة لربط الجانب  النظري بالتطبيقي ، وذلك تحت عنوان :

( حِكَم التشريع الإسلامي دراسة أصولية تطبيقية ). 

والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع أهميته التي تظهر في أمور منها : 

1- من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تخلو من حكمة وعلة ، و أن الحكمة هي علة العلة ، إلا أن تلك الحِكَم لما كانت خفيَّة في كثير من الأحيان ، أو غير منضبطة أنيط الحكم بما هو أظهر منها وهو الوصف الذي يظن اشتماله على تلك الحِكَم ، ومع ذلك فتبقى تلك الحِكَم هي الأصل ، ولا يتم العدول عنها إلا عند تعذر الوصول إليها ، فدراستها ببيان حالاتها وصورها مما يكون من الأهمية بمكان . 

2- اشتباه الحكم بغيرها مما يقاربها ففي دراستها منفردة ، ومحاولة السعي في تمييزها ، وبيان ضوابطها ، و إيضاح معالمها ، تجلية لها ، وتمييز لها عن غيرها .
3- الفوائد المتعددة لمعرفة الحِكَم سواء بالنسبة للعامي أو المجتهد . 
ككون المكلف على بصيرة فيما جاء به الشرع فيحصل له الاطمئنان ، وسرعة الانقياد ، وتمكن المجتهد بمعرفتها من بيان أحكام الشريعة خاصة فيما يطرأ ويستجد من النوازل ، إلى غير ذلك مما سيظهر مفصلاً في البحث. 

4- تظهر أهمية الموضوع في هذا العصر بصورة أوضح ، حيث كثر الخوض في الحِكَم دون ما علمٍ من كثير من أولئك الخائضين ، بل ادعى البعض عدم مناسبة بعض أحكام الشريعة للعصر الحالي ، و تكلف آخرون في بيان حِكَم للتشريعات لم يدل عليها دليل ، أو تشهد لها قاعدة من قواعد الشرع . فدراسة الحِكَم ووضع الضوابط لها ، وبيان وجه بناء الأحكام عليها يحصل به الرد على أقوال أولئك المتهمين الشريعة بالتقصير والجمود ، وعدم الصلاحية لكل زمان ومكان ، ويساعد على إظهار الصواب في هذه المسألة ، ويجعل الحق فيها واضحاً جلياً لا لبس فيه . 

5- في دراسة الحِكَم ، وتطبيقاتها ، إظهار لمحاسن هذا الدين ، ولأسرار تكاليفه ، وبيان لجمال تشريعاته ، وكمال تعاليمه ، واستمرار أحكامه ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 
6- الوقوف على ضوابط تأصيلية لتلك التطبيقات وبيان ما يعتبر منها وما لا يعتبر . 
7- أن هذا الموضوع لم يفرد ببحث مستقل حسب علمي . 
خطة البحث .

يتكون البحث من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وتفصيلها على النحو التالي :- 

المقدمة وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، ومنهجي فيه . 

أما الأبواب فتفصيلها كما يأتي : 

الباب الأول : التعريف بحِكَم التشريع ، وتاريخها ، ومناهج التأليف فيها وفيه خمسة فصول :- 

الفصل الأول – التعريف بحِكَم التشريع وفيه ثلاثة مباحث :- 
المبحث الأول – تعريف الحكمة . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الحكمة في اللغة . 

المطلب الثاني : تعريف الحكمة في الاصطلاح . 

المطلب الثالث : إطلاقات الحكمة . 
المبحث الثاني – تعريف التشريع . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف التشريع في اللغة . 

المطلب الثاني : تعريف التشريع في الاصطلاح . 

المبحث الثالث – التعريف اللقبي لحِكَم التشريع . 

الفصل الثاني _ الفرق بين الحِكَم وما شابهها وفيه ستة مباحث :- 
المبحث الأول : الفرق بين الحكمة والعلة . 

المبحث الثاني : الفرق بين الحكمة والسبب . 

المبحث الثالث : الفرق بين الحكمة والمصلحة . 

المبحث الرابع : الفرق بين الحكمة والمناسبة . 

المبحث الخامس : الفرق بين حِكَم التشريع ومقاصد التشريع . 

المبحث السادس : الفرق بين حِكَم التشريع وخصائص التشريع . 

الفصل الثالث : أهمية دراسة حِكَم التشريع . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الاجتهاد . 

المبحث الثاني : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الدعوة . 

المبحث الثالث : أهمية معرفة حِكَم التشريع للعامي . 

الفصل الرابع :- مظان حكم التشريع وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : حِكَم التشريع في القرآن الكريم . 

المبحث الثاني : حِكَم التشريع في السنة . 

المبحث الثالث : حكَم التشريع في أقوال الصحابة . 

المبحث الرابع : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي عنيت بحِكَم التشريع . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت ببيان الحكم التشريعية من غير أن تستقل بالتأليف فيها . 

المطلب الثاني : حَِكم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت بدراسة الموضوع استقلالاً. 

الفصل الخامس : دراسة مناهج أبرز المؤلفين في حِكَم التشريع،وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : منهج القفال في دراسة الحِكَم في كتابه محاسن الشريعة .

 المبحث الثاني : منهج الغزالي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه : شفاء الغليل .

المبحث الثالث: منهج محمد بن عبد الرحمن البخاري في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( محاسن الإسلام ). 

المبحث الرابع: منهج ابن القيم في دراسة حِكَم التشريع في كتبه : 

· إعلام الموقعين . 

· مفتاح دار السعادة . 
· شفاء العليل . 

المبحث الخامس: منهج ولي الله الدهلوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( حجة الله البالغة ). 

المبحث السادس: منهج الجرجاوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( حكمة التشريع وفلسفته). 

المبحث السابع : منهج الشيخ / إبراهيم أفندي علي في دراسة الحِكَم من خلال كتابه " أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية ".
الباب الثاني : إثبات حِكَم التشريع ، وطرق معرفتها ، والألفاظ التي تستفاد منها معرفة حكم التشريع ، وضوابط اعتبار الحكمة وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : إثبات أن للشارع حِكَماً في تشريعه للأحكام وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : إثبات الحكمة والتعليل في تشريعات الخالق وأفعاله . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأقوال في الحكمة والتعليل. 

المطلب الثاني : أدلة المثبتين للحكمة والتعليل . 

المطلب الثالث : أدلة الأقوال المخالفة ومناقشتها . 

المبحث الثاني : الآثار المترتبة على إثبات الحكمة والتعليل . 

الفصل الثاني : هل الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد ؟ . وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : أقوال العلماء في المسألة . 

المبحث الثاني : الأدلة . 

المبحث الثالث : المناقشة والترجيح . 

المبحث الرابع : التعليل في العبادات . 

المبحث الخامس : التعليل في العادات . 

الفصل الثالث : طرق معرفة حِكَم التشريع ، والألفاظ التي يستفاد منها معرفة حكم التشريع وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : طرق معرفة حِكَم التشريع . 

المبحث الثاني : الألفاظ التي تستفاد منها معرفة حِكَم التشريع . 

الفصل الرابع : ضوابط اعتبار الحكمة وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الضوابط التي يجب توافرها في مستنبط الحكمة . 

المبحث الثاني : الضوابط التي يجب توافرها في الحكمة المستنبطة . 

الباب الثالث : أثر الحِكَم في النص والقياس وفيه فصلان : 

الفصل الأول : أثر الحكمة في النص الشرعي ، وفيه ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : أثر الحكمة في تعميم النص . 

المبحث الثاني : أثر الحكمة في تخصيص النص . 

المبحث الثالث : حكم الحكمة إذا عادت على النص بالإبطال . 
الفصل الثاني : أثر الحكمة في القياس ، وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعليل بالحكمة وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة . 

المطلب الثاني : أدلة الأقوال . 

المطلب الثالث : مناقشة الأقوال . 

المطلب الرابع: الترجيح . 

المطلب الخامس : الآثار المترتبة على الخلاف . 

المطلب السادس : ضوابط إقامة المظنة مقام الحكمة . 

المطلب السابع : كيفية ملازمة الحكمة لضابطها , وأقسام ذلك . 

المبحث الثاني : حالات اجتماع الحكمة مع العلة .

المبحث الثالث : أثر الحكمة في القياس في الأسباب . 
المبحث الرابع: أثر الحكمة في القدح في  القياس وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : إثبات الحُكم مع الحكمة . 

المطلب الثاني : نقض الحكمة . 

المطلب الثالث : ما يؤثر في الوصف ولا يؤثر في الحكمة . 

المطلب الرابع : إذا نصب الشارع سبباً أو شرطاً بحكمة فلا يصح اعتبار تلك الحكمة إذا وجدت منفردة . 

المبحث الخامس : أثر الحكمة في الترجيح بين الأقيسة ، وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : يرجح القياس الذي يكون ضابط الحكمة في علته جامعاً للحكمة مانعاً على القياس الذي لا يكون ضابطه كذلك . 

المطلب الثاني : يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي على القياس المعلل بالحكمة . 

المطلب الثالث : يرجح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بالوصف العدمي . 

المطلب الرابع : يرجح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بالوصف الإضافي . 

الباب الرابع : أقسام حِكَم التشريع ، وفيه خمسة فصول :- 

الفصل الأول : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الظهور وعدمه وفيه مبحثان :- 

المبحث الأول : الحِكَم الظاهرة . 

المبحث الثاني : الحِكَم الخفية . 

الفصل الثاني : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الشمول وعدمه وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم الكلية . 

المبحث الثاني : الحِكَم الجزئية . 

الفصل الثالث : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الاعتبار وعدمه وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم المعتبرة .

المبحث الثاني : الحِكَم الملغاة . 

الفصل الرابع : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الانضباط وعدمه وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم المنضبطة . 

المبحث الثاني : الحِكَم غير المنضبطة . 

الفصل الخامس : تقسيم حِكَم التشريع من حيث التركيب وعدمه، وفيه مبحثان : 

المبحث  الأول : حِكَم التشريع المركبة . 

المبحث الثاني : حِكَم التشريع المفردة . 
الباب الخامس : الدراسة التطبيقية لحِكَم التشريع وفيه فصلان : 

الفصل الأول : دراسة نماذج من الحِكَم في العبادات . وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : في دراسة نماذج من الحِكَم في الطهارة ، وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول : الحكمة في غسل اليدين حتى لو باتت طاهرة . 

المطلب الثاني : الحكمة في غسل أعضاء الوضوء مع أنها لم يخرج منها الناقض . 

المطلب الثالث : الحكمة في الاستنشاق ، وفي تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين على غسل الأعضاء الواجبة . 

المطلب الرابع : الحكمة في تنجس الكلب . 

المطلب الخامس : الحكمة في غسل غاسل الميت . 

المطلب السادس : الحكمة في مشروعية الوضوء للجنب . 

المطلب السابع : الحكمة في قص الشوارب . 

المطلب الثامن : الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة .
المبحث الثاني : دراسة نماذج من الحِكَم في الصلاة ، وفيه اثنا عشر مطلباً :

المطلب الأول : الحكمة في الإبراد بالظهر في شدة الحر .

المطلب الثاني : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة .

المطلب الثالث : الحكمة في المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار .

المطلب الرابع : الحكمة في مشروعية تكبيرات الانتقالات .

المطلب الخامس : الحكمة في استقبال الإمام المأمومين بعد الانصراف .

المطلب السادس : الحكمة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل .

المطلب السابع : الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال من الركوع دون السجود .

المطلب الثامن : الحكمة في السترة في الصلاة . 

المطلب التاسع : الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة . 

المطلب العاشر : الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة . 

المطلب الحادي عشر : الحكمة في الذهاب من طريق والرجوع من آخر في العيد .

المطلب الثاني عشر: الحكمة في زيادة ركوع في صلاة الكسوف خاصة .

المبحث الثالث : دراسة نماذج من الحِكَم في الزكاة ، وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الزكاة . 

المطلب الثاني : الحكمة في التفريق بين الخيل والإبل في الزكاة . 

المطلب الثالث : الحكمة في وجوب الزكاة في النقدين . 

المطلب الرابع : الحكمة في اختلاف مقادير الزكاة . 

المبحث الرابع : دراسة نماذج من الحِكَم في الصوم ، وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : الحكمة في الصوم

المطلب الثاني : الحكمة في النهي عن الوصال في الصوم . 

المطلب الثالث : الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين . 

المطلب الرابع : الحكمة في السحور . 

المطلب الخامس : الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

المبحث الخامس : دراسة نماذج من الحِكَم في الحج ، وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الحج . 
المطلب الثاني : الحكمة في التجرد من المخيط عند الإحرام .

المطلب الثالث : الحكمة في تحريم الطيب على المحرم . 

المطلب الرابع : الحكمة في التلبية . 

المطلب الخامس : الحكمة في رمي الجمار . 
المطلب السادس : الحكمة في حلق الرأس .
الفصل الثاني : دراسة نماذج من الحِكَم في غير العبادات ، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : دراسة نماذج من الحِكَم في البيوع ، والحجر وفيه تسعة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية البيع . 

المطلب الثاني : الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا . 

المطلب الثالث : الحكمة في مشروعية خيار الرد بالعيب . 

المطلب الرابع : الحكمة في تقييد الرد في المصراة بصاع التمر . 

المطلب الخامس : الحكمة في ثبوت الشفعة . 

المطلب السادس : الحكمة في تحريم الاحتكار . 

المطلب السابع : الحكمة في مشروعية المساقاة . 

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم الميسر . 

المطلب التاسع : الحكمة في الحجر على السفيه . 

المبحث الثاني : دراسة نماذج من الحِِكَم في الفرائض ، والنكاح ، والطلاق ، واللعان، والإعتاق ، وفيه ثلاثة عشر مطلباً : 

المطلب الأول : الحكمة في جعل نصيب الولد أكثر من البنت في الميراث . 

المطلب الثاني : الحكمة في مشروعية النكاح . 

المطلب الثالث : الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة . 

المطلب الرابع : الحكمة في إباحة الزواج من الكتابية . 

المطلب الخامس : الحكمة في تحريم البنات بالدخول بالأمهات وتحريم الأمهات بالعقد على البنات . 

المطلب السادس : الحكمة في تحريم المحرمات من النسب . 

المطلب السابع : الحكمة في الأمر بإمساك المرأة حتى تطهر . 

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم المرأة بعد الطلاق الثالث . 

المطلب التاسع : الحكمة في اشتراط التحليل لمن طلق ثلاثاً . 

المطلب العاشر : الحكمة في مشروعية اللعان في حق الزوجة دون غيرها . 

المطلب الحادي عشر: الحكمة في جعل الحرية والرق تبعاً للأم والنسب تبعاً للأب .

المطلب الثاني عشر: الحكمة في تحرير الرقبة المؤمنة دون الكافرة . 

المطلب الثالث عشر : الحكمة في مشروعية الاستسعاء . 

المبحث الثالث : دراسة نماذج من الحِكَم في العِدد ، والحدود ، والجهاد وفيه خمسة عشر مطلباً : 

المطلب الأول : الحكمة في إيجاب العدة .
المطلب الثاني : الحكمة في جعل الشارع العدة ثلاثة أشهر . 

المطلب الثالث : الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق ، وعدة الحرة والأمة ، وبين الاستبراء والعدة . 

المطلب الرابع : الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشراً . 

المطلب الخامس : الحكمة في جعل عدة الوفاة أزيد عن المطلقة . 

المطلب السادس : الحكمة في مشروعية الإحداد . 

المطلب السابع : الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما يجوز أن تحد على أبيها . 

المطلب الثامن : الحكمة في شرع الحدود . 

المطلب التاسع : الحكمة في حد الزنا وتنويعه . 

المطلب العاشر: الحكمة في حد السرقة . 

المطلب الحادي عشر : الحكمة في شرع القصاص . 

المطلب الثاني عشر : الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد . 

المطلب الثالث عشر : الحكمة في مساواة المرأة للرجل في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف في الدية والشهادة والميراث والعقيقة . 

المطلب الرابع عشر : الحكمة في إتلاف بعض الأعضاء التي وقعت بها المعصية دون بعض . 

المطلب الخامس عشر : الحكمة في عدم إزالة دم الشهيد . 

المبحث الرابع : دراسة نماذج من الحِكَم في الأشربة ، والأطعمة ، والكفارات وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في تحريم الخمر . 

المطلب الثاني : الحكمة في تحريم الميتة . 

المطلب الثالث : الحكمة في اشتراط التذكية . 

المطلب الرابع : الحكمة في إيجاب كفارة اليمين . 

المبحث الخامس : دراسة نماذج من الحِكَم في الشهادات ، والدعوى وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في رد شهادة الكذاب . 

المطلب الثاني : الحكمة في شرع البينة . 

المطلب الثالث : الحكمة في جعل اليمين على المدّعي عليه . 

الخاتمة : وفيها أذكر أهم نتائج البحث . 

الفهارس التفصيلية على النحو التالي : 

أ- فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 

ب- فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 

ت- فهرس الأعلام . 

ث- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة . 

ج- ثبت المراجع . 

ح- فهرس الموضوعات .

منهج البحث : 

سأسير في هذا البحث – بمشيئة الله – حسب المنهج التالي : 

1- جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية . 

2- الالتزام بالأمانة العلمية في النقل والتوثيق ، وإرجاع كل جزئية للمصدر الذي أخذتها منه . 

3- فيما يخص الجانب التطبيقي سألتزم في دراسة التطبيق مستفيداً من كلام أهل العلم بما يأتي : 

أ- بيان الحُكْم الشرعي . 

ب- هل له حكمة أو لا ؟ 

ت- طريق معرفتها . 

ث- بيان صحة ما ذكر من الحكم من عدمه . 

4- عزو الآيات القرآنية إلى سورها ببيان اسم السورة ورقم الآية مع كتابة الآيات بالرسم العثماني . 

5- تخريج الأحاديث الواردة في البحث فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما ، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما فأقوم بتخريجه من مظانه مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف ، معتمداً في ذلك على أهل الاختصاص في هذا الفن . 

6- التعريف بالأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في صلب البحث تعريفاً موجزاً .

7- التعريف بالأماكن والبلدان والفرق والطوائف تعريفاً موجزاً . 

8- بيان المصطلحات والكلمات الغريبة . 

9- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

10- أخدم البحث بفهارس متعددة كما هو موضح في الخطة . 
شكر وتقدير
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه على ما أعان ويسر من إتمام هذا البحث فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً .

ثم أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله لفضيلة المشرف على البحث الشيخ الفاضل فضيلة الدكتور / محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ، على ما أمدني به من توجيهات سديدة ، ومعلومات مفيدة منذ أن بدأت فكرة الموضوع إلى نهاية البحث ، فله الشكر الجزيل ، والثناء الجميل ، وأسأل الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته ، وأن يبارك له في عمره وعمله وولده . اللهم آمين .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة ، وللقائمين عليها ، لما يبذلونه من جهد عظيم ، في خدمة أبناء المسلمين ، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد .
الباب الأول : التعريف بحِكَم التشريع ، وتاريخها ، ومناهج التأليف فيها وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول : التعريف بحِكَم التشريع .
الفصل الثاني : الفرق بين الحِكَم وما شابهها .

الفصل الثالث : أهمية دراسة حِكَم التشريع . 

الفصل الرابع : مظان حكم التشريع .

الفصل الخامس : دراسة مناهج أبرز المؤلفين في حِكَم التشريع.
الفصل الأول : التعريف بحِكَم التشريع .

وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الحكمة 

المبحث الثاني : تعريف التشريع .
المبحث الثالث : التعريف اللقبي لحِكَم التشريع .
المبحث الأول : تعريف الحكمة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الحكمة في اللغة . 

المطلب الثاني : تعريف الحكمة في الاصطلاح . 

المطلب الثالث : إطلاقات الحكمة . 
المطلب الأول : تعريف الحكمة في اللغة .

الحكمة مفرد ، وجمعها حِكَم ، ومادتها هي ( حَكَمَ) ، وجاءت مادة (ح ك م) في لغة العرب لعدة معانٍ منها : (
)
1- المنع. وهو أصل هذه المادة في لغة العرب .
قال ابن فارس (
) : " الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع " 

فالحكم هو المنع . 
 وقيل للحاكم بين الناس : حاكماً ؛لأنه يمنع الظالم من الظلم .

تقول العرب : حكَّمت الرجل تحكيماً ، إذا منعته مما أراد .
              وحَكَم الرجل ، وحكَّمه، وأحكمه منعه مما يريد .
              وحكَّمت السفيه ، وأحكمته ، إذا أخذت على يده . 

قال جرير (
) :

    أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم       إني أخاف عليكم أن أغضبا. (
)
 أي : ردوهم ، وكفوهم ، وامنعوهم من التعرض لي .  

قال ابن فارس بعد إيراده لبيت جرير المتقدم " والحكمة هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل".(
)
 فالحكمة تمنع صاحبها من الأخلاق الرذيلة .
وسميت حَكَمة الدابَّة - وهي ما أحاط بحنكيها مع العذاران (
) - بذلك ؛لأنها تمنع الدابَّة من الجري الشديد .   
ويؤيِّد هذا المعنى للحكمة العزّ بن عبد السلام  - رحمه الله – (
)
 حيث يقول : "الحكمة في اللغة : المنع " ثم يستشهد ببيت جرير المتقدِّم . (
)
إلا أن الحُكم أعم من الحكمة فكل حُكم حكمة ولا عكس . (
)
وإذا تبين أن المنع هو الأصل في معنى مادة (حَكَمَ) فهل المراد مطلق المنع،أو منع مخصوص ؟. 
قيّد الراغب – رحمه الله – (
) في مفرداته المنع بأنه للإصلاح (
)  ، بينما أطلق علماء اللغة معنى المنع ولم يقيدوه بشيء .

والذي يظهر أن الراغب رحمه الله قصد الحكم الشرعي لأنه هو الذي يلازمه الإصلاح ، بينما قصد علماء اللغة معنى المنع من حيث الأصل . (
)  

2- العدل : ورجل حكيم أي عدل . (
) 

3- الإتقان : أحكم الأمر أي : أتقنه . وقد حَكُمَ أي صار حكيماً ، والحكيم المتقن للأمور .ويقال للرجل إذا كان حكيماً : قد أتقنته التجارب ، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم. (
)
 4- العلم . قال تعالى ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ (
)  أي العلم والفهم . والحكيم العالم وصاحب الحكمة . (
)   

 والحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم يأت بما يناسب علمه لا يقال له حكيم ، فمن كان فعله على وفق العلم فهو الحكيم . (
)
 قال ابن القيم رحمه الله (
)
 " والحكمة هي العلم النافع ، والعمل الصالح ، وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما ، وأوصلا إلى غايتهما ، وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون مُوْصِلاً إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة ، فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح ، فتحصل الغاية المطلوبة . " (
)
5- الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . (
)
 6- الحكمة وضع الشيء في موضعه . (
)
 ومن خلال استعراض هذه المعاني الواردة لمادة (حَكَمَ)  يتضح أن المعنى الأصلي للحكمة هو المنع ، كما ذكر ذلك ابن فارس – رحمه الله - ، وما عدا ذلك من المعاني فليست من المعنى الأصلي للحكمة بل تكون من لوازم الحكمة .

فأصل الحكمة ما يمنع من السَّفه ، والسفه كل قبيح . (
)
 المطلب الثاني : تعريف الحكمة في الاصطلاح .
أولاً : تعريف الحكمة في الاصطلاح :
يعرِّف أهل المنطق علم الحكمة بأنه : علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية . (
)
أو هي : علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية . (
)
أما الحكمة بالمعنى العام فقد تعددت عبارات العلماء – رحمهم الله تعالى – في تعريفها ، واختلافهم في ذلك هو من باب اختلاف التنوع .
يقول النووي – رحمه الله - (
) : " وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة ، قد اقتصر كلٌّ من قائليها على بعض صفات الحكمة " (
)
ونقتصر هنا على التعريفات التالية :

1- يقول النووي – رحمه الله - : " وقد صفا لنا منها أن : الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام ، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى ، المصحوب بنفاذ البصيرة ، وتهذيب النفس ، وتحقيق الحق والعمل به ، والصد عن اتباع الهوى والباطل " . (
)
 2- الحكمة في الشرع : عبارة عن المنع من ترك المأمورات ، وفعل المنهيات . (
)
3 - الحكمة هي : الإصابة في الأقوال والأفعال ، ووضع كل شيء في موضعه  . (
)
4- الحكمة هي : معرفة أسرار الشرع ، وفوائده ، وحِكَمه ، وحسن الدعوة والتعليم ، ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . (
)
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي :

وضحنا في التعريف اللغوي أن معنى الحكمة في اللغة هو المنع ، وكذلك الحكمة بمعناها  الاصطلاحي فهي تمنع من العبث والفساد بمصالح العباد ، فهي تمنع من تفويت المصلحة ، كما أنها تمنع من ارتكاب المفسدة .

قال علاء الدين السمرقندي – رحمه الله –(
)" ..إن الله تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد . ومانعة من أنواع العبث والفساد .

وكذا شرعت مبنية على الحكمة البالغة والمعاني المستحسنة .

وكذا هي محكمة متقنة ، بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما ينبغي أن يكون كذلك " . (
)  

 ثانياً : تعريف الحكمة عند علماء أصول الفقه .

تعددت عبارات الأصوليين – رحمهم الله تعالى – في تعريف الحكمة ، والمتتبع لتعريفاتهم يلاحظ أنهم قد ساروا في تعريف الحكمة في الاتجاهات التالية :
الاتجاه الأول : تعريف الحكمة بكونها علة العلة .
وذلك كالإسكار فإنه علة تحريم الخمر ، وحفظ العقل هو الحكمة ، وهو الذي دعا إلى نصب الإسكار علة ، فيكون حفظ العقل هو علة العلة .

ومن العلماء الذين ساروا على هذا الاتجاه في تعريف الحكمة ما يلي :

 1)- القرافي – رحمه الله – . (
)
حيث قال : " الحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علّة ".

وقد مثّل لذلك رحمه الله بذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار عِلّة . (
)
فحفظ العقل من الزوال هو الحكمة التي بسببها جُعل الإسكار عِلّة .

فالحكمة هي عِلّة العِلّة .

وعرّف الحكمة في كتابه الفروق بأنها : "التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم" . (
) وهو نفس تعريفه الأول .

2)- الطوفي – رحمه الله – (
) حيث عرف الحكمة بعدة تعريفات في مواضع متفرقة في شرح الروضة منها قوله الحكمة هي  : التي لأجلها صار الوصف عِلّة . (
)
وهذا قريب من تعريف القرافي رحمه الله.

3)_ الزركشي – رحمه الله – (
)
حيث قال الحكمة هي : " الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة ". (
)
فجعل – رحمه الله – نفس الحاجة هي الحكمة ، فالزجر في العقوبات محتاج إليه من أجل المحافظة على الضروريات ، فتكون الحاجة إلى الزجر هي الحكمة ، لا الزجر نفسه ، وحفظ النفس أو المال أو غير ذلك من الضروريات مصلحة مجلوبة.

وتعبير الزركشي – رحمه الله- عن الحكمة بالحاجة ؛ لكون الحاجة سابقة على الحكمة فكانت الحاجة باعثاً على الحكمة ، التي هي علة العلة .

الاتجاه الثاني : تعريف الحكمة بكونها الثمرة المقصودة من تشريع الحكم .
فحفظ الأنساب ثمرة تشريع حد الزنا .

وحفظ النفس ثمرة تشريع حد القصاص .

وحفظ العقل ثمرة تشريع حد الخمر .

ومن العلماء الذين ساروا في تعريف الحكمة على هذا الاتجاه ما يلي :

1)- يوسف ابن الجوزي رحمه الله . (
)
قال : الحكمة هي : " المعنى الذي ثبت الحكم لأجله ،وهي المصلحة أو المفسدة ". (
)
المعنى : يرد في اصطلاح بعض الأصوليين بمعنى العِلّة مع أن هذا الإطلاق فيه تجوز . (
)
وظاهر  أن لفظ ( المعنى ) في التعريف ليس مراداً به العِلّة وإنما يراد به الفائدة أو الثمرة ونحو ذلك من العبارات .

وفي هذا التعريف بيان أن الحكمة هي نفس المصلحة أو المفسدة .
2)_ الطوفي رحمه الله . 
عرف الطوفي الحكمة  بما يأتي :
1- قال الحكمة هي : غاية الحكم المطلوبة بشرعه .

وقد مثّل لذلك -  رحمه الله -  بشرع القود لحفظ الأنفس ، وبشرع القطع ليد السارق لحفظ الأموال. (
)
وهذا التعريف مؤدّاه أن الحكمة هي الثمرة المقصودة من تشريع الحكم .

ب- قال الحكمة هي: "الغاية المطلوبة من التعليل ، وهي جلب المصلحة أو دفع المفسدة"(
)
وهذا التعريف يتفق في المعنى أيضاً مع التعريف الأول من حيث إن الثمرة المترتبة من جعل الوصف عِلّة ، هي حصول المقصود من جلب المصلحة أو درء المفسدة . 

وقد مثل – رحمه الله – لهذا التعريف فقال :( كحفظ المال ، والعقل ، والنسب ، الذي جعل وصف السكر والسرقة ،والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله ). (
)
3 )_ الأصفهاني رحمه الله . (
)
حيث عرف الحكمة بأنها : الغاية والغرض من الحُكم .

وقد مثل لذلك – رحمه الله – بدفع المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر فإنه هو الغاية من الرخص . (
)
وهذا التعريف أيضاً يبين أن الحكمة هي الثمرة المقصودة من تشريع الحُكم ، وهو يتفق في عبارته مع تعريف الطوفي الأول .

4)_ تعريف الونشريسي – رحمه الله - .  (
)
قال والحكمة في اصطلاح المتشرعين هي : المقصود من إثبات الحُكم أو نفيه . (
)
وهذا التعريف يؤول إلى أن الحكمة هي  ما يترتب على الحكم من جلب مصلحة ( وهذا المقصود من إثبات الحكم ). أو دفع مفسده (وهذا المقصود من نفي الحكم ) . 
5) محمد أمين بادشاه – رحمه الله - . (
)
فقد عرف الحكمة بأنها : التي شرع الحُكم من أجلها . (
)
وهو يتفق مع تعريف ابن الجوزي – رحمه الله - .

الاتجاه الثالث : الجمع بين الاتجاهين السابقين .
وممن سار على هذا الاتجاه في تعريف الحكمة .
 الرازي – رحمه الله – . (
)  حيث عرف الحكمة بقوله :
" هي الفائدة التي لأجلها تكون العلة ، ولأجلها يوجد الحكم .

وهي التي يكون العلم بها داعياً إلى وضع السبب من الواضع وإيجاد من الموجود ." (
)
فهذا التعريف من الرازي – رحمه الله – يوضح أن الحكمة هي الثمرة التي لأجلها تجعل العِلّة مناطاً للحُكم ، ولأجل تلك الثمرة يوجد الحُكم المترتب على وجود العِلّة .

فمثلاً :- الزجر في العقوبات هو الحكمة من تشريع القصاص مثلاً - ،وجعل القتل العمد العدوان علة للقصاص هو من أجل تحقيق تلك الثمرة وهي الزجر الذي بسببه يحصل صيانة الأنفس ، وكذلك لأجل هذه الثمرة وجد الحكم وهو القصاص من الجاني. 
فهذا التعريف يشمل الاتجاهين السابقين .

فتعريف الرازي أعمّ – مثلاً - من تعريف ابن الجوزي ، والقرافي ، والطوفي ، ومحمد أمين بادشاه .

حيث إن ابن الجوزي ومحمد أمين بادشاه – رحمهما الله – أخذا الشق الثاني من تعريف الرازي واقتصرا عليه ، وهو قول الرازي ( ولأجلها يوجد الحكم ) ؛ فتعريف ابن الجوزي ومحمد أمين بادشاه يتطابق مع هذا الجزء من تعريف الرازي ، فتعريفهما أخصّ من تعريف الرازي .

وأخذ منه القرافي والطوفي الشق الأول . حيث اقتصرا على قوله (هي الفائدة التي لأجلها تكون العلة ) فتعريفهما أخصّ من تعريف الرازي.

الاتجاه الرابع : تعريف الحكمة بمعنى الأمر المناسب .
ومن العلماء الذين ساروا على هذا الاتجاه في تعريف الحكمة ، ما يلي :

ا)- الغزالي – رحمه الله – (
) 
فقد عرف الحكمة بقوله :
 ولسنا نعني بالحكمة إلا العلة المخيلة (
)  ، والمعنى المناسب . (
) 
وقد ضرب رحمه الله لهذا التعريف مثالين هما :- 

أ- أن حكمة تحريم القضاء حال الغضب هي:  أن الغضب يدهش العقل ويزيح عنه أبواب الصواب ،ويمنعه من استيفاء الفكر في طلب النصفة وتحري العدل في القضية . 

وبين – رحمه الله – أن الجوع المفرط والألم المبرح ، في معنى الغضب ، فيقول بعد ذكره للحكمة في تحريم القضاء حال الغضب "وهذه الحكمة بعينها تدعو إلى نصب الجوع المفرط والألم المبرح مانعاً فهذه حكمة معقولة في تعليل السبب وتعديته ." (
)
ب – أن حكمة جعل الصغر سبباً للولاية هي ضعف العقل والافتقار إلى الناظر فيقاس عليه المجنون . (
)
والناظر في هذين المثالين يلاحظ أن الغزالي – رحمه الله – يستعمل الحكمة فيهما بمعنى العلّة ،ولا يفرق بينهما ، لكنه ذكر في كلامه أن الإلحاق في المثالين المذكورين لم يعقل إلا بالمناسبة ودرك وجه الحكمة . (
)
2)_ المرداوي (
) وابن النجار (
)
  حيث عرَّفا الحكمة بأنها : المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم . (
) 
فالحكمة على هذا التعريف هي المعنى المناسب الذي يظهر للمجتهد بالنظر فيه أنه الأمر المخيل أن يكون علّة . 

 فحصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها والتخفيف عنه بالفطر .
 وكذلك افتقار مالك النصاب بالدّين الذي عليه ، معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه . (
)
3) البناني – رحمه الله - . (
)
 حيث عرف الحكمة بقوله :
 الحكمة هي : جلب مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو تقليلها . (
)
 وهذا التعريف أيضاً يوضح أن الحكمة الثمرة المترتبة على الحكم ، وأن المقصود من تشريع الحكم يسمى حكمة .

وقد منع بعض العلماء هذا الإطلاق للحكمة مثل الفناري – رحمه الله – (
)  حيث وضَّح أن هذا الإطلاق مجازي وليس بحقيقي فقال – رحمه الله – " المصلحة المسماة بالحكمة باعثة على شرع الحكم فهي سبب غائي لشرعه لانفسه ، والسبب المسمى مظنة وعلة سبب فاعلي بوضع الشرع يقتضي نفس الحكم ، مثلاً المصلحة في القصاص حفظ النفس ، والسبب القتل العمد العدوان ، وكذا حفظ النسب ، ونفس الزنا لحده . أما مايقال في رخص السفر : إن السبب السفر ، والحكمة المشقة وأمثاله فكلام مجازي ، والمراد أن الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر ". (
)  

لكن الذي يظهر أن اعتراض الفناري ومن وافقه هو على المثال المذكور ونحوه ، لا المعنى المذكور ، فالكلام المجازي ، يتعلق بالمثال دون المعنى .

وقد يكون هناك سبب آخر وهو مسألة التعليل بالحكمة ، حيث إن المانعين من إطلاق الحكمة على الأمر المناسب لا يرون جواز التعليل بالحكمة ، بينما التعليل بالمناسب ليس محل خلاف عندهم ، فكأنهم نظروا إلى أن إطلاق الحكمة بمعنى الأمر المناسب يقودهم إلى قبول التعليل بالحكمة وهذا ما لا يريدونه ، لذلك لا يسلمون أن الحكمة بمعنى الأمر المناسب تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً .

وستأتي مناقشة هذه المسألة في مبحث التعليل بالحكمة – إن شاء الله تعالى - .

الاتجاه الخامس : تعريف الحكمة بمعنى العلة .
تطلق الحكمة بمعنى العلة ، وهذا الإطلاق موجود في كلام الفقهاء كقولهم : المسافر يترخص لعلة المشقة . (
)
وهذا من إطلاق لفظ العلة على الحكمة ، وإلا فإن علة الرخصة بالقصر والفطر هي السفر ، والحكمة هي دفع المشقة .

ومن العلماء الذين يطلقون لفظ العلة ويريدون به الحكمة .

1- شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - (
 ) (
 ) .

 2- الشاطبي – رحمه الله – (
) وإطلاق العلة على الحكمة هو أيضاً اصطلاح الإمام الشاطبي – رحمه الله - حيث يقول : "أما العلة فالمراد بها : الحِكَم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر والإباحة ، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي ، فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر . والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة ، فعلى الجملة : العلة هي المصلحة نفسها ، أو المفسدة ،لا مظنتها؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ، منضبطة أو غير منضبطة.." (
)    

فالشاطبي – رحمه الله – يرى تسمية الحكمة بالعلة ، وهذا الاصطلاح خلاف ما عليه أكثر الأصوليين .

3- ومن العلماء الذين يلحظ عندهم هذا الإطلاق الإمام الغزالي – رحمه الله – فإنه يستعمل لفظ العلة ويريد به الحكمة ، والعكس أيضاً، وتقدم في تعريف الحكمة طرف من هذا، وقد ذكر رحمه الله – أن الحاجة إلى الزجر في العقوبات هي العلة في نصب القتل سبباً لإيجاب القصاص فقال – رحمه الله : " ..الحاجة إلى الزجر هي العلّة في نصب القتل سبباً لإيجاب القصاص ، ولا ننكر أن القصاص يجب بالقتل وأنه علته ؛ ولكن إنما يجعل القتل سبباً لإيجاب القصاص للحاجة إلى الزجر عنه ، لما فيه من الفساد ، وفوات النفوس المقصود بقاؤها .

والحاجة سابقة على السبب ، فصلحت لأن تكون علة باعثة عليه؛ ولا نعني بالحكمة والمعنى المخيل إلا الباعث على شرع الحكم ". (
)
فجعل – رحمه الله – الحاجة إلى الزجر هي العلة مع أنها حكمة .

وإذا نظرنا إلى الاتجاهات المتقدمة في تعريف الحكمة نلحظ التالي : 

أن الاتجاه الأول يبيّن حقيقة الحكمة ، والترابط الموجود بينها وبين العلة ، فهو تعريف الشيء بحقيقته .

وأما الاتجاه الثاني فهو تعريف الحكمة بما يترتب عليها ، أو المقصود من شرع الحكم ، فهو تعريف للشيء بآثاره .

والاتجاه الثالث جمع بين الاتجاهين الأول والثاني ، فكأنه رأى أن تعريف الحكمة يتركب من هذين الاتجاهين .

أما الاتجاه الرابع فهو تعريف للحكمة بالأمر المناسب ، وهو جلب مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو تقليلها ، وهذا كما هو واضح يقصر الحكمة على المنضبطة دون غيرها ، فلا يدخل فيه الحكمة الخفيّة والمضطربة . فهو تعريف غير جامع .
على أن هذا الاتجاه والاتجاه الثاني متلازمان فتشريع الحكم لأجل ما في الشيء من مصلحة أو مفسدة هو في الحقيقة قصد لتحقيق ما يترتب على ذلك الحكم من تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة . (
)
والاتجاه الخامس هو اصطلاح لبعض العلماء ، أو بعض المؤلفين ، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وبناء على ما تقدم فإن الذي يترجح من هذه الاتجاهات هو الاتجاهات الثلاثة الأولى ، وأقربها هو الاتجاه الأول وهو تعريف الحكمة بكونها : علة العلة . وذلك لما يأتي :

1- أنه يبيّن حقيقة الحكمة من حيث هي سواء ترتب عليها أمر مقصود أم لا .

2- أنه يشمل كل ما يطلق عليه حكمة بالمصطلح الأصولي سواء كان ظاهراً منضبطاً أم غير ذلك ، مناسباً أو غير مناسب ، عرفنا حكمته أو لم نعرفها .

3- أنه تتميَّز به الحكمة عن غيرها من المصطلحات المشابهة كالعلة والمناسبة والمقصد وغير ذلك . 

المطلب الثالث : إطلاقات الحكمة:

إذا تتبعنا إطلاقات لفظ (الحكمة) في النصوص الشرعية ، وفي اصطلاحات العلماء في مؤلفاتهم ؛ فإننا سنجد معاني متعددة للفظ (الحكمة) .

فالحكمة كلمة مشتركة تطلق على معانٍ كثيرة ، تطلق على : النبوة ، وعلى العلم والفقه في الدين ، وعلى العقل ، وعلى الورع ، وعلى أشياء أخرى . (
)
وسأذكر هنا أبرز هذه الإطلاقات :

1- النبوة. (
)  

ومن ذلك قوله تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ (
) .
وقال تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
) 
وقال تعالى ﭽ ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲ   ﭼ(
) .
2- القرآن . (
)  
      ومن ذلك قوله تعالى  ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ ﭼ  (
) 
3- السنة . يطلق لفظ الحكمة ، ويراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام . (
)  
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ﭽ ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﭼ (
).   

وقال تعالىﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹﭺ  ﭼ(
) .
وقال تعالى ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﭼ (
) .
وممن فسر الحكمة بالسنة الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – وغيره من الأئمة . (
)  

والحكمة التي فسرت بالسنة هي التي تكون مقرونة بالكتاب كما ذكر ذلك الإمام الشافعي ، وابن القيم – رحمهما الله - . (
)  

4- الموعظة . (
)  

      ومن ذلك قوله تعالى  ﭽ ﯪ  ﯫ ﭼ(
)  .     

 وقوله تعالى   ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ(
)  .
5- العلة .

أطلق بعض العلماء – رحمهم الله – لفظ العلة على الحكمة ، وهذا الإطلاق يظهر بصورة واضحة عند العلماء الذين لا يفرقون بين العلة والحكمة (
)  ، أو أن لهم اصطلاحاً خاصاً في معنى العلة .  

وإطلاق العلة على الحكمة هو اصطلاح الإمام الغزالي ، وابن تيمية ، و الشاطبي  – رحمهم الله – كما تقدم في تعريف الحكمة .    
6- علة العلة ، وذلك مثل المحافظة على العقل من الاختلال هي الحكمة التي صار الوصف وهو الإسكار علة لتحريم الخمر . (
)  
7- المقصد ، يطلق لفظ الحكمة ويراد به مقصد الشارع ومراده من شرع الحكم ،وهذا الإطلاق يستعمل كثيراً في كتب الفقه . (
)  

8- الأمر المناسب . وذلك مثل المشقة فهي معنى مناسب اقتضى تشريع رخص السفر .
المبحث الثاني : تعريف التشريع .
 وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف التشريع في اللغة . 

المطلب الثاني : تعريف التشريع في الاصطلاح . 

المطلب الأول : تعريف التشريع في اللغة .
التشريع في اللغة  (
)  : مصدر للفعل ( شرَّع ) بالتشديد ، وهو مبالغة في شرع .

شرع الله لنا كذا يشرعه أظهره ، وأوضحه .   

وشرع لهم يشرع شرعاً أي : سنَّ. ومنه الشريعة .

وشرَّع الشريعة سنَّها ، وكذلك اتبعها ، يقال : اشترع شريعة فلان تبع منهجه .   

وشرّع الطريق : مده ، ومهده ، وشرع السفينة جعل لها شراعاً .

وشرعت الدواب في الماء تشرع شرْعاً وشروعاً إذا دخلت .

وفي المثل : أهون السقي التشريع ، وهو أن يورد رب الإبل إبلَه شريعة لا يحتاج مع ظهور مائها إلى الاستقاء .
المطلب الثاني : تعريف التشريع في الاصطلاح .

التشريع في الاصطلاح له تعريفات متعددة منها  : 

1- أنه : سنُّ القوانين التي تعرف بها الأحكام المنظمة لحياة الأفراد في معاملاتهم . (
)  
وهذا التعريف يقصر التشريع على المعاملات فقط .

كما أنه يصح إطلاق لفظ التشريع على ما يضعه البشر من قوانين لتنظيم حياتهم .

والصحيح أن لفظ التشريع ينبغي أن يشمل جميع ما سنه الشارع سواء تعلق بالمعاملات ، أو العبادات .

كما أن الأولى ألا يطلق لفظ التشريع إلا على ما جاء من الخالق سبحانه وتعالى ، ولا يستعمل في غير ما جاء عن الشارع ، ولو كان الأمر مقيداً كأن يقال : التشريع الوضعي ، أو نحو ذلك من التعبيرات . ويمكن استعمال ألفاظ أخرى غير لفظ التشريع كلفظ القانون – مثلاً - . 

2- سنُّ الشريعة ، وبيان الأحكام ، وإنشاء القوانين التي تستمد منها الأحكام لأفعال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث. (
)  
وهذا التعريف أسلم من الذي قبله ؛ إلا أنه ينبغي الاستغناء عن لفظ الشريعة في التعريف لأن المعرَّف هو : التشريع ، وكذلك الاستغناء عن لفظ البيان ، لأن البيان لا يسمى تشريعاً.

فيقال : سن الأحكام وإنشاء القوانين التي تستمد منها الأحكام لأفعال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث.

المبحث الثالث – التعريف اللقبي لحِكَم التشريع . 

المتتبع لأكثر كتب العلماء – رحمهم الله – المهتمين بحِكَم التشريع ، وبيان أسرار التكاليف الشرعية ، لا يجد عندهم تعريفاً لحِكَم التشريع ، ومن العلماء الذين ذكروا ما يمكن اعتباره تعريفاً لهذا العلم :

1- الدهلوي – رحمه الله –  (
) حيث عرَّف علم أسرار الدين بأنه : 

العلم الباحث عن حِكَم الأحكام ، ولميَّاتها ، وأسرار خواص الأعمال ، ونُكَاتُها. (
)  

شرح التعريف : 

حِكَم الأحكام : أي المصالح المترتبة على التشريع .
 لكن التعبير بلفظ (حِكَم) فيه دور(
) ، إذ تتوقف معرفة المعرف على معرفة بعض أجزاء التعريف ، وهذا لا يصح ، وإن كان الدهلوي – رحمه الله – ذكر هذا اللفظ لتعريف أسرار الدين فلا يرد عليه هذا الاعتراض ، وإنما يرد على من أراد تعريف حِكَم التشريع .

لميَّاتها : جمع لميِّة اسم من (لِمَ) وأصله مصطلح فلسفي معناه : تعرُّف علة الشيء . (
)  

أسرار خواص الأعمال : في هذا بيان على أن هذا العلم دقيق جداً ، وأن البحث فيه هو عن أمر خفي غير ظاهر ، ويؤيد هذا اللفظة الأخيرة من التعريف وهي قوله :

ونُكَاتُها: النكتة هي المسألة العلمية الدقيقة التي أخرجت بدقة نظر ، وإنعام فكر ، من نكت رمحه بالأرض إذا أثر فيها ، إذ استخراج هذه المسائل الدقيقة يقارنه غالباً نكت الأرض بأصبع أو غيره. (
)  

وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها . (
)  

2- تعريف صدِّيق حسن القنوجي – رحمه الله - (
)
حيث عرَّف علم حكمة الشرائع بقوله :" علم يبحث فيه عن حِكَم الشرائع ومحاسنها ".(
) 
ويرد عليه الانتقاد المتوجه على التعريف قبله من حيث إن فيه دوراً ، حيث عرّف حكمة الشرائع بلفظ مشتق منها وهو : حِكَم الشرائع .
3- تعريف : وحيد خان .

حيث عرف علم حكمة الدين ، أو أسرار الشريعة بأنه :

" علم يهدف إلى البحث عن الحِكَم وراء التعاليم الدينية ، والتنقيب عن المصالح الكامنة فيها " . (
)  

وقد ضرب صاحب هذا التعريف مثالاً ليبين المقصود بحكمة الدين فقال : تحديد أركان الحج وواجباته ، وتبيين أسلوب تأديته هو الفقه ؛ أما أن تبين فوائد الحج فتقول : إن الحج يكون – حول محور عبادة الله – مجتمعاً عالمياً لأهل الحركة الإيمانية ؛ فهذا حكمة الدين.(
)  

فبيّن صاحب هذا التعريف من خلال المثال الذي ذكره أن مراده بحكمة الدين الفوائد المترتبة على التكاليف الشرعية .
وهذا التعريف يتوجه عليه الاعتراض المتقدم في التعريفين قبله، وهو أن التعبير بلفظ ( الحِكَم ) فيه دور فلا يصح التعريف به .

وعبَّر هنا بلفظ ( التعاليم الدينية) ليشمل جميع ما صدر عن الشارع سواء تعلق بالأحكام العملية أم غير ذلك ، وقد بين صاحب التعريف في كتابه (حكمة الدين ) أن دراسة علم حكمة الدين له جانبان هما : (
)  

1- دراسة حكمة الدين ككل ، وكونه وحدة لا تتجزأ ، وبين أن هذا مما لم يعتنِ به أحد من علماء المسلمين رغم أهميته ومسيس الحاجة إليه .

2- دراسة الحِكَم في فروع أحكام الدين وبين أن هذا الجانب قد نال حظاً وافراً عند علماء الشريعة .
وبيّن هذا التعريف أن هذا العلم دقيق ويحتاج إلى تنقيب في الشريعة حتى يستطيع المرء إظهار  واستخراج هذه الأسرار ، والمصالح المدفونة . 

التعريف المختار :  
حِكَم التشريع اصطلاحاً يمكن تعريفها بأنها : المصالح الحاصلة بامتثال الحكم الشرعي .

وإذا أردنا تعريفها كفنّ أو علم فنقول هي : 
البحث في أحكام الشريعة ؛ لاستنباط ما اشتملت عليه من مصالح ، وإظهار ما فيها من محاسن ، على وجه يطابق قواعد الشريعة ، بقدر الطاقة البشرية . (
)
شرح التعريف:

البحث في اللغة: هو التفحص والتفتيش وطلب الشيء . (
)
وفي الاصطلاح : هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال .(
) 

أحكام : جمع حكم ، وهو في اللغة المنع ، ومنه قيل : للقضاء حكم لأنه يمنع الخصمين من الشحناء ، ويمنع من غير المقضي به . (
) 
والحُكم في الاصطلاح من حيث العموم : هو إسناد أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً . (
)  

والشرعيّة نسبة إلى الشريعة وهي في اللغة : الدِّين ، والملة ، والطريقة ، والسنة .

 وأصل إطلاقها في لغة العرب على مورد الشاربة ، ثم استعملت في المعاني السابقة لوضوحها وظهورها ، ولا تسمَّى شريعة إلا إذا كان الماء دائماً غير منقطع ، ويكون ظاهراً معيناً لا يستقى منه بالرشا . (
)
وفي الاصطلاح هي : ما سنَّه الله لعباده من الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم السلام . (
)
والمقصود بالأحكام الشرعية : المعلومة بأدلة شرعية ، من : خطاب ، أو فعل ، أو استنباط ، أو المعلومة بإمساك الشريعة عن نقلها عن حُكم الأصل . (
) 
والاستنباط في اللغة : الاستخراج ، يقال : استنبطت الحُكم أي : استخرجته بالاجتهاد، وأصله استخراج الماء من العين . (
)  

وفي الاصطلاح هو : استخراج الشيء من كونه باطناً إلى أن يظهر . (
) 

وقيل هو : استخراج المعاني من النصوص فيما يعضل ويَهُم ، بفرط الذهن ، وقوة الإشارة والقريحة . (
)
والتعريف الأول أشمل .
والمحاسن ضد المساوئ ، وهي مأخوذة من الحسن وهو ضد القبح . (
) 

والقواعد جمع قاعدة وهي في اللغة : الأساس . (
)  

وفي الاصطلاح هي بالمعنى العام الذي يشمل كل قاعدة : قضية كليّة . (
) 

والمقصود بقواعد الشريعة : أدلتها وأحكامها العامة .
بقدر الطاقة البشريَّة : وذلك لضعف عقول البشر وقصورها عن إدراك الحكمة على كمالها ، أو حتى في الوصول إليها ،فهذا مما تتفاوت فيه الأذهان ، وتختلف فيه العقول ، بحسب ما يفتحه الله على المرء .

يقول ابن القيم – رحمه الله – في معرض تأكيده على أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان  " ... وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة ، وارتضاع من ثديها ، وورود عن صفو حوضها ، وكلما كان تضلعه منها أعظم ، كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل .." . (
)

الفصل الثاني : الفرق بين الحِكَم وما شابهها وفيه ستة مباحث :- 

المبحث الأول : الفرق بين الحكمة والعلة . 

المبحث الثاني : الفرق بين الحكمة والسبب . 

المبحث الثالث : الفرق بين الحكمة والمصلحة . 

المبحث الرابع : الفرق بين الحكمة والمناسبة . 

المبحث الخامس : الفرق بين حِكَم التشريع ومقاصد التشريع . 

المبحث السادس : الفرق بين حِكَم التشريع وخصائص التشريع .
المبحث الأول : الفرق بين العلة والحكمة .

أولاً :  تعريف العلة في اللغة . (
 )
العين واللام المشدّدة أصول ثلاثة صحيحة تأتي لثلاثة معان :

الأول : التكرر أو التكرير .

فالعَلَل هو الشرب الثاني يقال : عَلَلٌ بعد نَهل .

 وعلَّت الإبل تَعل إذا شربت الشربة الثانية .

 وعلَّه يعُلُّه ويعِلُّه إذا سقاه السقية الثانية .

 والتعليل : سقي بعد سقي ، وجنـي الثمرة مرة بعد أخرى .

والمناسبة بين العلة الاصطلاحية وهذا المعنى اللغوي : أن المجتهد عند استخراج العلة يعاود النظر بعد النظر ، أو لأن الحكم يتكرر بتكرر العلة  . (
 )
الثاني : العائق الذي يعوق عن الشيء .

فالعلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه،كأن تلك العلة صارت شغلاً ثانياً منعه شغله الأول .

الثالث : ضعف في الشيء .

وعلَّ الرجل يعِلُّ من المرض 

والعلة المرض وصاحبها معتل .

والعلّ : الضعيف من كبـر أو مرض .

والمناسبة بين العلة الاصطلاحية وهذا المعنى : أن العلة مؤثرة في الحكم ، كتأثير علة المرض في ذات المريض .

 أو لأنها تنقل الحـكم من الأصل إلى الفرع كما ينتقل المرء بالعـلة من الصحة إلى المرض . (
 )
 ثانياً : تعريف العلة في الاصطلاح : 

تعددت عبارات الأصوليين واختلفت في تعريف العلة اختلافاً واضحاً ، مع أن كثيراً منها متفق في المؤدَّى ، واختلافهم في ذلك يعود إلى بحثهم عن تعريف جامع مانع للعلة لأنها أهم أركان القياس .

وأذكر هنا نماذج من تعريفاتهم للعلة : 

 1- العلة هي :  الوصف المعرِّف للحكم . (
 )
 2- العلة هي : الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع . (
 )
 3- العلة هي : الباعث على تشريع الحكم ، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . (
 )
 4- العلة هي : الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحت تعدية الحكم . (
 )
 5- العلة هي : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحـصل من ترتيب الحـكم عليه مصلحة . (
 )
 وهذه التعريفات كلها متقاربة ، والتعريف الأخير أقرب إلى حقيقة العلة المعتبرة عند الأصوليين في باب القياس .
ثالثاً : الفرق بين العلة والحكمة .
لم يذكر كثير من علماء أصول الفقه – رحمهم الله -  الفرق بين الحكمة والعلة ، بل إن بعضهم يعتبرهما شيئاً واحداً كالشاطبي – رحمه الله – (
 ) وشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –(
 )  وغيرهما (
 ) وتقدم ذكر ذلك في مطلب إطلاقات الحكمة . 

وقبل البدء في ذكر الفروق بينهما لابد من التوضيح بأن العلة نوعان :

1- العلة : التي هي الوصف الظاهر المنضبط ، وهذه هي التي يذكرها الأصوليون في أركان القياس .

2- العلة الغائية بمعنى الأهداف والثمرات المرادة  من الحكم الشرعي وهي بهذا المعنى تكون مرادفة للحكمة . 

بعد ذلك أقول إن الفروق بين الحكمة والعلة تكون من عدَّة جهات  :

الجهة الأولى : من حيث الأصل :

فالحكمة هي الباعث على تشريع الحكم ، و الغاية المقصودة من شرعه وهي المصلحـة التي قصد الشارع تحقيقها ، أو المفسدة التي قصد الشارع درءها بتشريع الحكم .
      أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي ربط وجود الحكم بوجوده ،              وعدمه بعدمه ؛ لأن من شأن بنائه عليه ، وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم ، ومع ذلك فلا بد من اشتمال العلة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم . (
 )
 فالوصف وسيلة ، والحكمة مقصد . (
 )
يقول الآمدي – رحمه الله – (
) "... إنا نعلم أن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام ونفيها إنما هو الحِكَم والمقاصد " . (
 ) 

وذلك مثل جعل الإسكار علة لتحريم الخمر ، والحكمة في ذلك هي حفظ العقل .

فعلى هذا تكون الحكمة هي الأصل ، والعلة قائمة مقامها ؛ لأنه يظن وجود الحكمة عند وجود الوصف .

الجهة الثانية من حيث الوجود : 

فالحكمة أسبق في الوجود من العلة ، لأن العلة أقيمت مقامها .

لكن من حيث الوجود الخارجي فالحكمة متأخرة عن العلة .
وذلك مثل : الزجر بالنسبة للقصاص ، فالحكمة من القصاص هي الزجر ، وهي غير متحققة إلا بعد وجود الحُكم وهو القصاص ، والعلة هي القتل العمد العدوان .
فكان الترتيب من حيث الوجود الخارجي هكذا : العلة ، ثم الحُكم ، ثم الحكمة .

لكن الحكمة أسبق في الذهن ، فتأخر الحكمة إنما هو في الوجود الخارجي لا في الذهن ، وهي في هذا الوجود (أي الوجود الذهني ) تكون متقدمة على الأحكام ، ولهذا قيل : أول الفكر آخر العمل . (
) 
الجهة الثالثة : من حيث الظهور وعدمه .

فالحكمة قد تكون ظاهرة ، وقد تكون خفيَّة بينما الأصل في العلة  أن تكون واضحة ظاهرة حتى يناط الحكم بها .
فمثلاً علة الفطر في السفر هي السفر نفسه ، فهي واضحة ظاهرة غير مضطربة ، بينما الحكمة في ذلك دفع المشقة عن المسافر فلو جعلنا دفع المشقة هو العلة لأدَّى ذلك إلى اضطراب الحكم. 

لذلك عدَّ العلماء – رحمهم الله – من شروط العلة أن تكون ظاهرة منضبطة (
 )
 لأنها لو لم تكن كذلك لا تكون معرفة للحكم ؛ لأن ما لا يكون معرِّفاً بنفسه لا يكون سبباً لمعرفة غيره . (
 )
الجهة الرابعة :  من حيث الانضباط وعدمه .

فالعلة وصف منضبط ، بينما الحكمة لا يلزم أن تكون كذلك . (
 )
الجهة الخامسة من حيث ترتب معرفة كل منهما على الآخر .

فمعرفة الحكمة يتوقف على معرفة العلة ، فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة الحكمة ، بعكس ما إذا خفيت علينا العلة فإن ذلك لا يمكننا من معرفة الحكمة ، لكن من حيث الوجود فالحكمة أسبق لأن الحكمة علَّة العلّة .

يقول المرداوي – رحمه الله – في معرض ذكره لفوائد معرفة العلة القاصرة " ومنها : معرفة مناسبة الحكم للحكمة ؛ إذ بالتعليل تعرف الحكمة ، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة " (
 )
الجهة السادسة : من حيث ملازمة الحكم ، والتأثير فيه .

فالعلة لابد من ملازمتها للحكم دائماً ، فمتى وجدت العلة وجد الحكم ، لذلك عدّ العلماء – رحمهم الله – من شروط العلة الاطِّراد : وهو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة . 

وذلك مثل وجود التحريم كلما وجد الإسكار . 

وتخلف الحكم عن العلة لغير مانع يعدّ ذلك قدحاً في العلة ، وهو ما يعرف بالنقض . (
 )
أما الحكمة فلا تلازم بينها وبين الحكم فقد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم ، وقد تنتفي ويوجد الحكم .

لذلك لم يعد جمهور الأصوليين الكسر  (
 ) – بمـعنـى تخلف الحكم عن الحكمة – قادحاً . (
 )
 قال الكرخي – رحمه الله – (
) في أصوله : "الأصل أن يفرّق بين علة الحكم وحكمته ، فإن علته موجبة ، وحكمته غير موجبة .

قال من مسائله : أن السفر علة القصر ، وحكمته المشقة ، ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه مشقة ، وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحُكم ، ووجود العلة أوجب وجود الحكم.

وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطء بملك اليمين ، وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه ، ثم إذا اشترى بكراً أو جارية من امرأة أوصبي ، وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم ، فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لمّا وجد الملك الحادث ." (
)  
ويدخل تحت هذا الفرق ما ذكره علماء الحنفية – رحمهم الله – من التفريق بين الحكمة والعلة بأن الحكمة تراعى في الجنس ولا يلزم وجودها في كل فرد ، بينما العلة يلزم وجودها في جميع أفرادها . 
ومن أمثلة ذلك : 

الحكمة في تحريم الخمر البغضاء والصدّ عن الصلاة فلا عبرة بعدم وقوعها في بعض الأفراد ، بل التحريم ثابت في حق كل أحد .
وكذلك الحكمة في منع نكاح المعتدة هو اختلاط الأنساب ، فلا عبرة بانتفاء ذلك في بعض الصور كعدة الصغيرة ، والآيسة ، وعدة الوفاة قبل الدخول ، ومعتدة الصبي ، والحيضة الثانية والثالثة ، فإنه لا اشتباه في هذه المواضع ، ويحرم الزواج في العدة .

وذلك لأن الحكمة تراعى في الجنس لا في الأفراد ، على عكس العلة .

ومن أمثلته ذلك أيضاً : حكمة فساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، هي : احتمال النزاع ، فإذا لم يوجد النزاع فلا يحكم بصحة البيع .  (
)  
المبحث الثاني : الفرق بين الحكمة والسبب .

أولاً : تعريف السبب في اللغة .

السبب في أصل اللغة الحبل : وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء . (
 )
ولا يسمَّى الحبل سبباً حتى يصعد به وينحدر به . (
 )
 ثمَّ استعير لكل شيء يتوصل به إلى غيره . (
 )
 فالسبب على هذا : ما يتوصل به إلى غيره .

ثانياً : تعريف السبب في الاصطلاح : 
للسبب في الاصطلاح تعريفات كثيرة من أجمعها أنه : 

الوصف الظاهر المنضبط الذي دلَّ السمع على كونه معرفاً لحكم شرعي . (
 )
 ومثاله : جعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الصلاة . (
 )
ثالثاً : الفروق بين الحكمة والسبب .
قبل ذكر الفرق بين الحكمة والسبب نذكر الفرق بين العلة والسبب ، ذلك أن من العلماء من لا يفرّق بين العلة والسبب ، وعلى هذا القول يكون الفرق بينهما هو بعينه ما تقدم في المبحث السابق من التفريق بين العلة والحكمة .
فالسبب والعلة بينهما تشابه من ثلاثة وجوه : (
 )
أ- أن كلاً منهما ينبني عليه الحكم ، ويرتبط به وجوداً وعدماً .

ب- أن كلاً منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم .

ج- أن كلاً منهما ربط الشارع الحكم به لحكمة تتحقق من إضافة الحكم إليها . 
أما أقوال العلماء في التفريق بين العلة والسبب ، ففيه قولان لهم في ذلك : (
 )
1- أن السبب والعلة مترادفان ولا فرق بينهما فكل سبب علة وكل علة سبب .

وقد عرَّف الشاطبي – رحمه الله – السبب بأنه :

ما وضع شرعاً لحكم لحكمةٍ يقتضيها ذلك الحكم . (
 )
 وهذا التعريف يتفق مع تعريف العلّة عند الجمهور .

2 – أن السبب والعلة بينهما فرق ، وهو أن اسم العلة يختص بما عرفت مناسبته للحكم ، واسم السبب يختص بما لم تعرف مناسبته للحكم ، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب فإنه يسمّى علة وسبباً .

 ومثال ذلك : السفر لإباحة الفطر ، والإسكار لتحريم الخمر .

 ففي هذين المثالين يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم ، فالسفر مظنة المشقة فيناسبه الترخيص ، والإسكار مفسد للعقل فيناسبه الحكم بتحريم الخمر .

فيسمّى السفر والإسكار سبباً وعلة .

وإذا لم يدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب فإنه يسمّى سبباً فقط ولا يطلق عليه اسم العلة .

ومثال ذلك : غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب ، لكن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب .
فيسمّى سبباً فقط ولا يسمّى علة .

فكل علة سبب وليس كل سبب علة .

ونقل الزركشي عن الآمدي في جدله أن العلة تطلق على المظنة وعلى الحكمة ، بينما السبب لا يطلق إلا على المظنة فقط (
 ) .
فعلى القول بترادف العلة والسبب يكون الفرق بين السبب والحكمة هو ما تقدم من التفريق بين العلة والحكمة ، وعلى القول بتغايرهما فيكون التفريق بينهما من الجهات التالية:
الجهة الأولى : من حيث المقارنة للحُكْم .

فالسبب لا بدّ وأن يكون متقدماً على الحكم ؛ بخلاف الحكمة .

فالحكم متأخر عن السبب مترتب عليه ، أما الحكمة فإنها متأخرة عن الحكم مترتبة عليه ، وبالتالي فهي مترتبة على السبب بواسطة ترتبها على الحكم . (
 )
 قال الزركشي – رحمه الله – " وفرق غيره بين السبب والحكمة ، بأن السبب يتقدم على الحكم ، والحكمة متأخرة عن الحكم ، والحكم مفيد لها ، كالجوع سبب الأكل ، ومصلحة رفع الجوع وتحصيل الشبع حكمة له . " (
 )
الجهة الثانية : من حيث ترتب معرفة أحدهما على الآخر :  

فمعرفة الحكمة تكون بعد وقوع السبب ، وقبل وقوع السبب يجهل وقوع الحكمة ، أما بعد وقوع السبب فيمكن معرفة الحكمة . (
 )
الجهة الثالثة : من حيث المناسبة .

فالحكمة لا بد أن تكون بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة ، أما السبب فلا يشترط فيه ذلك ، فقد يكون بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة مثل :وجود النصاب لوجوب الزكاة . 
 وقد لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة كدلوك الشمس لوجوب الصلاة . (
 )
الجهة الرابعة : من حيث الظهور وعدمه .

فالسبب لا بد وأن يكون واضحاً ظاهراً لأن وجوده علامة على وجود الحكم ؛ بخلاف الحكمة فإنها قد تكون خفيَّة . (
 )
الجهة الخامسة : من حيث التأثير في الحكم .
وذلك من وجهين هما :

1- أن الحكمة هي الباعث الحقيقي على شرع الحكم ؛ بخلاف السبب فإنه ليس باعثاً على تشريع الحكم بل هو علامة على وجود الحكم . (
 )
2- أن السبب يرتبط به الحكم وجوداً وعدماً فإذا وجد السبب وجد الحكم ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم ؛ بخلاف الحكمة فقد ينتفي الحكم وهي موجودة ، وقد يوجد الحكم وهي منتفية . (
 )
المبحث الثالث : الفرق بين الحكمة والمصلحة .  

أولاً : تعريف المصلحة في اللغة .

المصلحة في اللغة هي :-

  المنفعة وتأتي مصدراً بمعنى الصلاح ؛ والصلاح نقيض الفساد ، وصَلح الشيء كان نافعاً أو مناسباً ،وصَلَح صَلاحاً وصُلُوحاً : زال عنه الفساد . (
)
قال ابـن فارس _ رحمه الله- : الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد . (
)
ثانياً : تعريف المصلحة في الاصطلاح .

والمصلحة في الاصطلاح لها معنيان : عام وخاص .

أما المصلحة بمعناها العام فهي كما عرفها العز بن عبد السلام –رحمه الله –بأنها :اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها. (
) 

ويقول – رحمه الله - : المصالح ضربان : أحدهما :حقيقي وهو الأفراح واللذات والثاني مجازي وهو أسبابها . (
)
ويرى الرازي -رحمه الله – : أن اللذة والسرور وما يؤدي إلى أحدهما هو تعريف للمنفعة ، والمنفعة عنده أعمُّ من المصلحة ؛ إذ قد يكون شرع الضرر وفعله صلاحاً إذا كان سبباً للمنافع المترتبة عليه بحيث لا يمكن تحصيل تلك المنافع أو ودفع تلك المضار دون تحمله ، ومثّل لذلك في حق الأشخاص بقطع اليد لإبقاء الجملة (
)، وفي حق الجنس بالقتل قصاصاً لاستبقاء النوع . (
)
قال رحمه الله : وقد تكون المنفعة فساداً إذا كانت مؤدية إلى مفاسد زائدة كأكل العسل في المرض الحارّ الحاد . (
)
أما المصلحة بمعناها الشرعي فقد عرفها الغزالي رحمه الله بأنها : " المحافظة على مقصود الشرع وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة" . (
)
وقد حدد الرازي رحمه الله تعريف المصلحة الشرعية تحديداً دقيقاً حيث عرّف المصلحة الشرعية بأنها : " الوصف الذي يتضمن في نفسه أو بواسطة حصول مقصود من مقاصد الشرع دينياً كان ذلك المقصود أو دنيوياً ".

ويوضّح مراده بمقصود الشرع  فيقول : ونريد بمقصود الشرع : ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله ، والسعي في رعايته ، والاعتناء بحفظه ( على ) (
) ما يريده الشارع . 

ومثّل لذلك بمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج والأموال والأعراض . (
)
ثالثاً : الفرق بين الحكمة والمصلحة .

تطلق الحكمة ويراد بها المصلحة المترتبة على شرع الحُكم . (
)
ومن إطلاق الحكمة على المصلحة قولهم : ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته : أي مصلحته . (
)
ومن الفروق بين الحكمة والمصلحة : 

أن الحكمة تأتي بمعنى الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علّة كالمشقة بالنسبة للسفر ؛ أما المصلحة فإنها لا تكون كذلك بل إنها الفائدة المترتبة على شرع الحكم .

المبحث الرابع : الفرق بين الحكمة والمناسبة
أولاً : تعريف المناسبة في اللغة .

المناسبة في اللغة : المشاكلة و الموافقة والملاءمة . (
)
ثانياً : تعريف المناسبة في الاصطلاح .

أما تعريفها في الاصطلاح باعتبارها مسلك من المسالك العقلية :
فقد عرفها ابن الحاجب – رحمه الله – (
) بأنها " تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذوات الوصف لا بنص ولا غيره ..." (
)
والوصف المناسب هو " وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع  من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ." (
)
فالمناسبة على هذا :هي أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة بحيث يترتب على تشريع الحكم عندها تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدة . (
)
وذلك كوصف الإسكار فإن تحريم المسكر يترتب عليه حصول مصلحة للخلق وهي حفظ عقولهم من الضرر الذي يلحقها من تعاطي المسكرات . (
)
ثالثاً : الفرق بين الحكمة والمناسبة  .
لابد في الوصف المناسب من اشتماله على  حكمة مقصودة للشارع 

ويتفق الحكمة والمناسبة في أن كلاً منهما قد يكون خفياً ومضطرباً لكن يناط الحكم بوصف ظاهر منضبط يظن وجود الحكمة أو المناسبة عنده .

والتفريق بين الحكمة والمناسبة يكون من الجهات التالية :
أولاً : من جهة المناسبة .

فالمناسبة كما هو ظاهر من اسمها لابد أن يكون بين الوصف والحكم مناسبة ظاهرة يترتب من ربط الحكم به مصلحة للخلق صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم .

أما الحكمة فلا يشترط فيها المناسبة كما تقدم .
ثانيــاً: من حيث دلالة أحدهما على الآخر . 

فالوصف المناسب يكون معرّفاً للحكمة ودليلاً عليها . 

ومثـال ذلك : البيع ، فالحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلاً، والحاجة اقتضت جعل  البيع سبباً لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة ، فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . (
)
ثالثــاً:  من حيث الوجود .

فالأوصاف المناسبة تنشأ عنها الحكمة التي تثبت هذه الأوصاف لأجلها .

مثال ذلك : إيجاب القصاص هو مَنْشَأ حكمة الردع عن القتل . 

وكذلك إيجاب الحد منشأ حكمة الردع عن الزنا والقذف والسرقة ، لأن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء مفسدة وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم . (
)
رابعــاً:  من حيث التأثير في الحكم  .

فلا بد من وجود مناسبة بين الحكم والوصف – في غير الوصف المنصوص عليه - ، فانتفاء المناسبة حينئذٍ مخل بجعل الوصف علة ، بخلاف الحكمة فإنها قد تنتفي ولا ينتفي الحكم .
خامســاً :  من حيث حصول المصلحة المترتبة على كل منهما .

فإن الوصف المناسب تقع  المصلحة عقبه . (
)
أما الحكمة فإن وقوع المصلحة عقيبها أمر محتمل لا متحقق كالمناسبة . 
سادسـاً:من حيث حقيقة كل منهما .

فإن المناسب هو سبب يقتضي وجود حكم شرعي ،أما الحكمة فهي الغاية المطلوبة من الحكم والمترتبة عليه . (
)
المبحث الخامس : الفرق بين حِكَم التشريع ومقاصد التشريع .
أولاً : تعريف المقاصد في اللغة :
المقاصد في اللغة جمع مقصد مأخوذ من الفعل قَصَد وقد ذكرت كتب اللغة معاني متعددة للفعل (قَصَد) منها :-

1- استقامة الطريق ومنه قوله تعالى : ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ   (
).أي تبيين الصراط المستقيم . (
) والسبيل هي الطريق ، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . (
)
2- التوجه والنهوض نحو الشيء وإرادته ومنه قولهم  : قصدت فلاناً أي توجهت إليه. (
)
3- العدل والتوسط وعدم الإفراط ، ومنه القصد في المعيشة وهو : ألاّ يسرف ولا يقتر (
)
ثانياً : تعريف المقاصد في الاصطلاح :
ذكر المتأخرون تعريفات كثيرة لمقاصد الشريعة منها :-
1- مقاصد الشريعة هي : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص منها أحكام الشريعة . (
)
2- مقاصد الشريعة هي : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها . (
)
3- مقاصد الشريعة هي :المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد . (
)
ثالثاً : الفرق بين حِكَم التشريع ومقاصد التشريع :
يرى بعض الباحثين أن حِكَم التشريع معنى مرادف لمقاصد التشريع ، وأن التعبير بلفظ الحكمة يرادف تماماً التعبير بلفظ (المقصد) . فلا فرق بين القول إن هذا الحكم مقصوده كذا ، أو حكمته كذا (
). فيقال مثلاً : إن حكمة تحريم الخمر هي حفظ العقل والمال ، أو يقال : المقصد من تحريم الخمر هو حفظ العقل والمال فلا فرق . (
)
وقد كان التعبير بلفظ الحكمة أكثر شيوعاً عند المتقدمين من لفظ المقصد ، ومن أمثـلة ذلك :

قول ابن رشد الحفيد – رحمه الله - (
): ".. فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع" (
) .
وقول القاضي عياض – رحمه الله - (
) : " ... الاعتبار الثالث : وهو الالتفات إلى قواعد الشريعة ومجامعها ، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها ." (
)
وقول ابن فرحون (
) في القضاء : "و أما حكمته : فرفع التهارج ورد النوائب ، وقمع المظالم ، ونصر المظلوم ، وقطع الخصومات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ." (
)
غير أن هذا الترادف بين الحكمة والمقصد إنما يكون سائغاً في حال تفسيرنا للحكمة بأنـها : الأثر المترتب على الحكم ، أي المصلحة المجلوبة أو المفسدة المدفوعه اثر تطبيق الحكم . (
)
لأن الحكمة لها معنيان كما تقدم ، وأحد هذين المعنيين هو كونها : الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علّة . فإنها بهذا التفسير تكون علة العلة وهي مختلفة عن المعنى الأول الذي يرى البعض أنه مرادف للمقاصد. 
ومع هذا كله فإن الحكمة والمقصد بينهما فروق من جهات متعددة : 

الأول : من جهة الانضباط وعدمه .

فإن مقاصد الشريعة أمور منضبطة بينما الحكم قد تكون منضبطة وقد لا تكون منضبطة كالمشقة مثلاً . (
)
الثاني : من جهة متعلقها .

فإن الحِكَم تتعلق بأفراد الأحكام بينما المقاصد غالباً ما تتعلق بكليات الأحكام . (
)
وبناء على هذا الفرق فإن الحِكَم الجزئية في الأحكام هي المكوّنة لمقاصد الشريعة الكلية ، بينما تتفق الحِكَم مع المقاصد الجزئية .
الثالث : من جهة الإدراك
فإن بعض أنواع الحكمة يمكن إدراكها بالعقل ، حيث إن للعقل مجالاً في درك وجه الحكمة (
) ، بينما المقاصد لا يمكن إثباتها بالعقل بل لابد من إثباتها بالطرق الصحيحة التي حددها العلماء . 
الرابع :من جهة التعليل بها .
فإن الحكمة إذا كانت منضبطة صح التعليل بها ابتداء على الصحيح من أقوال العلماء - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى - بينما المقاصد لا يعلل بها الأحكام ابتداء . 
الخامس : من جهة ملازمة الحكم .

المقاصد حاصلة بالأحكام الشرعية قطعاً ؛ بخلاف الحِكَم فإنها قد تتخلف عن الأحكام الشرعية . (
)
هذه أبرز الفروق التي ظهرت في التفريق بين الحكمة والمقصد ، وهذه الفروق واردة عند من يرى التفريق بين الحكمة والعلة وأنهما معنيان مختلفان ، أما من يرى الترادف بين الحكمة والعلة فإنه بالإضافة للفروق المذكورة سابقاً يمكن التفريق بينهما من الوجوه التالية:

الأول : من جهة الوجود .

فإن العلّة تكون موجودة قبل وجود الحكم ، ومقاصد الشريعة لا توجد إلا بعد وجود الأحكام . (
).
الثاني : من جهة التعليل بها .
فإن العلّة هي الركن الأهم في القياس فمتى عرفت العلّة أمكن القياس ابتداء ، أما المقاصد فلا يمكن التعليل بها ابتداء. 

يقول أبو بكر الرازي – رحمه الله – (
) "... وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث .." (
)
ويقول أيضاً : " ... وعلل الأحكام إنما ( هي ) أوصاف في الأصل المعلول ليس من علل المصالح في شيء " . (
)
الثالث : من جهة طريق معرفتها . 

فإن المقاصد لا تعرف إلا بطريق الشرع ؛ بخلاف العلّة فإنها قد تعرف بالاستنباط.

يقول أبو بكر الرازي – رحمه الله – "... وعلل المصالح إنما هي معانٍ في المتعبَّدين لا في الأصول المتعبَّد بها ، وتلك المعاني لا نعلمها إلا من طريق التوقيف ، وإن كنا قد علمنا في الجملة : أن المصلحة في الحُكم الذي تعبدنا به ." (
)
ويقول أيضاً عن علل المصالح إنها " .. إنها معاني في المتعبَّدين . من أجلها وجب أن يتعبدوا بهذه الأحكام ؛ إذ كانوا بها يصلحون ، ولو لم يفعلها لفسدوا عنده .." (
)
وقال أيضاً : "... والمصالح نفسها هي الأحكام التي تعبَّدنا الله تعالى بها، وقد علمنا عند ورود النص أنه لم يفعلها إلا حكمة وصواباً وإن لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه .

وعلل المصالح إنما هي في المتعبَّدين لا في الحكم ، وذلك لأنه جائز أن يكون في المعلوم أنه لو لم نتعبد بها لفسدنا ، وإذا تعبدنا بها صلحنا ، وليس ذلك من عـلل الأحـكام في شيء ." . (
)
المبحث السادس :الفرق بين حِكَم التشريع وخصائص التشريع .

الخصائص في اللغة : جمع خَصِيصة وهي الصفة التي تميز الشيء وتحدده . (
)
وخصائص التشريع هي : ما يميز التشريع الإسلامي ، ويختص به ، ويفضل به عما سواه . 
فالتشريع الإسلامي  له ميزات يختص بها عن غيره كالربانية ، والوسطية ، واليسر ، والعصمة ، وغير ذلك من الخصائص . (
)
والفرق بين حِكَم التشريع وخصائص التشريع من الوجوه التالية :

الوجه الأول : من جهة الانضباط .

فخصائص التشريع أمور منضبطة بعكس الحِكَم فإنها قد لا تكون كذلك .

الوجه الثاني : من جهة الشمول .

فخصائص التشريع تتعلق بالشريعة ككل ، بينما حِكَم التشريع قد تتعلق بأفراد الأحكام الشرعية ، وقد تتعلق بالشريعة ككل .
الفصل الثالث : أهمية دراسة حِكَم التشريع . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الاجتهاد . 

المبحث الثاني : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الدعوة . 

المبحث الثالث : أهمية معرفة حِكَم التشريع للعامي . 
المبحث الأول : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الاجتهاد .
مما لا شك فيه أن معرفة حِكَم التشريع ، والمصالح التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية فوائد كثيرة ومتعددة للمجتهد ومن أهم هذه الفوائد : 
1- أن معرفة حِكَم التشريع يظهر به فضل العلماء على غيرهم وذلك من الوجوه التالية:-
     أ - أن العالم العارف بحِكَم الشرع ، وغاياته ، و أهدافه ، والمصالح التي قصدها من تشريع الأحكام يكون ذلك دليلاً على غزارة علمه ،  ولذلك ذكر العلماء - رحمهم الله - أن العامي يسأل من المجتهدين الأعلم بأحكام الشرع وعلّلوا ذلك بأن الأعلم أهدى إلى أسرار الشرع وأعرف بها من غيره . (
)
2- أن العالم العارف بحِكَم الشرع تكون عنده ملكة ورسوخ في العلم، ويكون على بصيرة مما جاء به الشرع ، وعلى معرفة تامة وعلم كامل بأحكام الشريعة وابتنائها على المصالح ، ويكون كما قال الدهلوي –رحمه الله- :"...نسبته بتلك الأخبار كنسبة صاحب العروض بدواوين الأشعار ،أو صاحب المنطق ببراهين الحكماء ،أو صاحب النحو بكلام العرب العرباء ، أو صاحب أصول الفقه بتفاريع الفقهاء ." (
)
ويضرب العلامة ابن عثيمين – رحمه الله- مثلاً على ذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله – حيث يقول :(..وإن شئت دليلاً على ذلك فاقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- انظر كيف يأتي بالشواهد الكثيرة على مسألة واحدة حتى تعرف مقدار الرسوخ في العلم من الإنسان الذي يفهم الحِكَم والأسرار .) (
)
جـ - أن العلماء المجتهدين متعبدون بإظهار أسرار الشرع وحِكَمه فإن الشارع قد يذكر بعض الأحكام ويسكت عن الآخر ويكتفي بالتنبيه عليها ليظهر فضل العلماء ببيان تلك الحِكَم والأسرار ويكون ذلك دافعاً لتحريك همم العلماء المجتهدين للبحث و الاستنباط .

يقول الغزالي –رحمه الله – ".. ثم نقول إن عَلِم الله تعالى لطفاً وسراً في تعبد العلماء بالاجتهاد و أمرهم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع ؛ فيتعين عليه أن يذكر البعض ويسكت عن البعض وينبه عليها تنبيهاً يحرك الدواعي للاجتهاد ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﭼ  (
) " (
)
د – أن في معرفة الحِكَم والأسرار إبرازاً لكمال هذه الشريعة ومحاسنها وتضمنها لمصالح يعجز البشر عن إدراكها و إظهار لمعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بذلك إلا العلماء الذين عرفوا حِكَم الشريعة و أسرارها فإن إبراز ما في الشريعة من المصالح محتاج إليه في كل زمن وتشتد الحاجة إليه كلما بعد الناس عن زمن التشريع .

يقول الدهلوي –رحمه الله- في تعداده لفوائد معرفة الحِكَم والأسرار ومنها : " إيضاح معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كما أتى بالقرآن العظيم ، فأعجز بلغاء زمانه ، ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة من مثله ، ثم لما انقرض زمان القرن الأول وخفي على الناس وجوه الإعجاز ، قام علماء الأمة فأوضحوها ليدركه من لم يبـلغ مبلغهم .

كذلك أتى من الله بشريعة هي أكمل الشرائع متضمنة لمصالح يعجز عن مراعاة مثلها البشر ، وعرف أهل زمانه شرف ما جاء به بنحو من أنحاء المعرفة ، حتى نطقت به ألسنتهم ، وتبين في خطبهم ومحاوراتهم ، فلما انقضى عصرهم وجب أن يكون في الأمة من يوضح وجوه هذا النوع من الإعجاز والآثار  الدالة على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع ، وأن إتيان مثله بمثلها معجزة عظيمة كثيرة مشهورة لا حاجة إلى ذكرها " (
) 
هـ - أن معرفة الحِكَم والأسرار مفيد في معرفة صحيح القياس وفاسده ، و أن الأحكام التي ظاهرها مخالفة القياس هي موافقة له في الحقيقة وجارية على المصالح المعتبرة في الشرع ، ويمكن من خلال ذلك الرد على من يقول : إن هناك أحاديث تخالف القياس من كل وجه فهي مردودة كحديث المصَّراة (
) وغيره . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ".. وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه ،لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم ، وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده ، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد ، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وما فيها من الحِكَم البالغة والرحمة السابغة ، والعدل التـــام .)" (
)
و – أن المعرفة بحِكَم الشرع و أسراره وتأسيس القواعد لها فيه حماية لجانب الدين ففي معرفة الحِكَمة رد على :
· المبتدعين الذين يرون أن بعض المسائل في الدين مخالفة للعقل فيجب ردها كزعمهم أن عذاب القبر يكذبه الحسُّ والعقل ، وغير ذلك من الغيبيات .
· وفيه رد على المشككين الذين يرون أن الشريعة مبناها على التحكم و أن أحكامها شرعت لا لحكمة ولا لعلة كقول بعضهم : لِمَ كان صوم آخر يوم من رمضان واجباً ، وصوم أول يوم من شوال محرماً !! ونحو ذلك . (
)
· وفيه رد على المستهزئين الذين يرون مثلاً – أن الترغيب والترهيب هو لمجرد الحث والتحريض فقط و أنه ليس هناك مصالح و أسرار وراء ذلك . 

ففي المعرفة بالحِكم والأسرار ردّ على مثل هذه الطوائف ،كما انبرى المسلمون للرد على شبهات اليهود والنصارى والدهرية وغيرهم . (
)
2-معرفة الحِكَم والأسرار تكون طريقاً لترجيح بعض الأقوال على بعض عند اختلاف العلماء – رحمهم الله – فاختلاف العلماء في الفروع الفقهية كان بناءً على اختلافهم في العلل المناسبة التي رأوها ، ومعرفة الحق من أقوالهم تكون بمعرفة المصلحة المتوخاة من كل حكم . (
)
فقد كان للنظر في الحكمة أثر في الخلاف الفقهي فمثلاً اختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً هل تتزين أم لا ؟

فمن نظر إلى عموم لفظ المطلقة قال : إنها تتزين ، لأنها مطلقة .

ومن نظر إلى الحكمة من تزين المطلقة لزوجها ، وأنها تتزين ليرغب فيها زوجها فيراجعها ، وذلك منتفٍ في حق المطلقة ثلاثاً ، لأنها خرجت من عصمة زوجها ، وانقطع رابط النكاح الذي بينهما فلا يمكنه مراجعتها ، رأى أنها لا تتزين ، لأن الزينة تهيج الشهوة من الجانبين ، وهيجانها في مثل هذه الحالة مفسدة . (
)  .
 ويتمكن بمعرفة الحكمة من ترجيح بين الأقيسة المتعارضة فما كان أقرب إلى تحقيق الحكمة فيكون أرجح .

وكذلك يتمكن بمعرفة الحكمة من تحديد أقرب القياسين للحكم في قياس غلبة الأشباه (
) ، وتحديد الوصف المناسب في قياس الشبه (
).
 المبحث الثاني : أهمية معرفة حِكَم التشريع في الدعوة .

الدعوة إلى الله تعالى هي مهمة الرسل ، وهي أشرف الأعمال و أحبها إلى الله تعالى ، لذا كانت الدعوة مطلوبة من كل المسلمين ، فكل مسلم عليه أن يدعو إلى الله تعالى بحسب قدرته وطاقته ،ووفق منهج الدعوة الرباني الذي وضّحه وبيّنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم .

وعلى المسلم أن يسلك كل الطرق المباحة المؤدية إلى غرضه في إيصال هذا الدين إلى البشرية جميعاً ، وفق الحكمة والموعظة الحسنة .

وإن إبراز محاسن هذا الدين ، وبيان الحكم المتوخاة من شرعية أحكامه من أهم الطرق التي ينبغي أن يسلكها المسلم في الدعوة إلى الله ، وعلى هذا فإن معرفة حِكَم وأسرار هذا الدين لها فوائد متعددة في الدعوة إلى الله تعالى منها :-

1- أنه ببيان الحِكَم والأسرار  يظهر للبشرية سماحة هذا الدين ، ومراعاته لأحوال المكلفين جميعاً ، وصلاحيته لكل زمان ومكان ، فهو دين لم تشرع أحكامه عبثاً ، بل لحكم عظيمة ، وغايات جليلة.
فالكافر تسوقه تلك الحِكَم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفاً حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكم والطغيان خصوصاً إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحد وحسبك شاهداً على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه . (
)
2- في بيان حِكَم وأسرار هذا الدين رد على المبطلين أعداء هذا الدين ، الذين يحاولون ضرب أحكامه بعضها ببعض ، ومحاولة إيجاد التناقض بين أحكامه ، وأن هذا الدين لم يراع متطلبات كل عصر ، وأنه يفرق بين البشر ، ويفضل الرجل على المرأة في الميراث وغير ذلك من الشبهات التي يثيرونها ، ويحاولون تنفير الناس عن الدين ، وتشكيك أهله فيه . 
فعندما يكون لدى الداعية اطلاع وإلمام بحِكَم الدين ، وأسرار تشريعاته ، فإنه يستطيع أن يدافع عن دينه ، ويوضح للناس سماحته ، وأنه قد راعى العدل في كل حكم من أحكامه .

وما أحوجنا في هذا العصر الذي شوهت فيه صورة الإسلام ، وأجلب فيه أعداؤه على تشريعاته  بخيلهم ورجلهم ما أحوجنا إلى تلمس هذا الجانب ، واللجوء إلى هذا الباب ، للدخول من طريقه.

وكم قد سمعنا وقرأنا عن أناس شرحت لهم حِكَم الدين و أسرار تشريعاته فاقتنعوا و آمنوا وشهدوا بشهادة التوحيد ، لأن هذا الدين هو دين الفطرة .
3- أن الحِكَمة عبارة عن دليل عقلي إذا فهمه الشخص يستطيع أن يقنع غيره به، خاصةً غير المسلمين الذين لا يقتنعون بأدلة الكتاب والسنة .
يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – ".. ونحن في هذا العصر في حاجة ماسَّة إلى هذا الأمر ، لأن كثيراً من الناس يجادلونك حتى في الأدلة الشرعية ، فإذا وهبك الله شيئاً من معرفة العلل والحِكَم و الأسرار استطعت أن تقنع غيرك بدلالة العقل " (
)  .

المبحث الثالث : أهمية معرفة حِكَم التشريع للعامي .

معرفة حِكَم التشريع لا تقتصر فائدتها على المجتهد أو الداعية بل حتى الشخص العادي يستفيد من معرفة حِكَم الشرع ومن هذه الفوائد :
1- أن معرفة المؤمن لحِكَم التشريع يجعله على بصيرة فيما جاء به الشرع ، فإن المسلم يؤمن ويصدق ويعمل بجميع أحكام الشرع ولو لم تظهر له حكمتها لكن إن حصل مع ذلك اطلاع على حكمة الحكم فإنه يجعل المؤمن على بصيرة من دينه . 
ويضرب الدهلوي – رحمه الله- لذلك مثلاً فيقول ( بمنزلة رجل أخبره صادقٌ أن السم قاتل فصّدقه فيما أخبر وبيَّن ، ثم عرف بالقرائن أن حرارته ويبوسته مفرطان ، وأنهما تباينان مزاج الإنسان ، فازداد يقيناً على ما أيقن .) (
)
2- معرفة الحِكَم والأسرار يحصل به الاطمئنان الزائد على الإيمان كما قال إبراهيم الخليل  ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭼ  (
).
فالإنسان إذا فهم الحكمة ازداد طمأنينة و أخذاً بالأحكام الشرعية ، لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم فيزداد طمأنينة وفرحاً وسروراً بفعل الأوامر وترك النواهي ، وذلك أن تظاهر الدلائل وكثرة الطرق على الشيء الواحد يثلجان صدر المسلم ، ويزيلان الاضطراب من قلبه ، ويحل الاطمئنان بدلاً عنه . (
)
وقد ذكر الغزالي – رحمه الله – أن فهم الحكمة في أنواع مبتدعات الخالق ، هو سبب لرسوخ اليقين . (
)
ولذلك كان من آداب الفتوى أن يذكر المفتي التنبيه على حكمة الحكم ووجه مشروعيته حتى يطمئن المستفتي للحكم ويزداد يقينه به .

يقول ابن القيم – رحمه الله – ".. ومن تأمل فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته .." . (
)
3- أن المؤمن إذا عمل الطاعة وهو يدرك وجه مشروعيتها ويسعى للمحافظة عليها كان ذلك أدعى لامتثاله ، ونفعه قليلها ، وكان أبعد من أن يخبط خبط عشواء . (
)
4- إذا عرف المؤمن حِكَم الأحكام ووجه مشروعيتها يدرك سمو الشريعة الإسلامية وعظمة تشريعاتها ، وأنه لم يشرع منها شيء إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى إلا أن هذه الحكمة قد تخفى علينا أحياناً لأنها فوق مستوى عقولنا . (
)
فإن الشريعة مبناها و أساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،(
) لذلك فهي صالحة لكل زمان ومكان . (
)
5- معرفة الحـكمة تريح النفس ، وتزيل اللبس ، وتعصم من الوسوسة والدس .  (
)
      ففي بيان الحكمة تخفيف من مشقة التكليف . (
)
الفصل الرابع :- مظانّ حكم التشريع وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : حِكَم التشريع في القرآن الكريم . 

المبحث الثاني : حِكَم التشريع في السنة . 

المبحث الثالث : حكَم التشريع في أقوال الصحابة . 

المبحث الرابع : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت ببيان الحكم التشريعية من غير أن تستقل بالتأليف فيها . 

المطلب الثاني : حَِكم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت بدراسة الموضوع استقلالا ً . 
المبحث الأول : حِكَم التشريع في القرآن الكريم .
القرآن الكريم هو المصدر الأساس لتشريع الأحكام ، وهو الينبوع الصافي الذي تؤخذ منه جميع الأحكام الشرعية ، وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من حكم الأحكام ،وغاياتها ، وأهدافها .

فمن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها . (
)
يقول ابن القيم –رحمه الله- : " والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح ، وتعليل الخلق بهما ، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان .

ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ، ولكن يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة ..." . (
)
ويقول أيضاً : والقرآن مملوء من أوله إلى آخرة بذكر حِكَم الخلق ، والأمر ، ومصالحهما ، ومنافعهما ، وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة علية ، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك . (
)
فالقرآن الكريم قد ورد فيه ذكر الحِكَم بطرق متنوعة ، وأساليب مختلفة ، عّد منها العلامة ابن القيم –رحمه الله- أكثر من عشرين وجهاً منها : (
) 
1- التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه . كقوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫﯬ  ﭼ (
) 
2- ذكر لام التعليل الصريحة . كقوله تعالى ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ  (
) .
3- ذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل .كقوله تعالى ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭼ (
) .    
4- ذكر من (أجل) الصريحة في التعليل .كقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ  ﭼ (
) .
5- ذكر أداة ( كي ) .كقوله تعالى ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ (
) .  
6- ذكر ( أن ) والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله . كقوله تعالى ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ  (
) .  
7- ذكر أداة ( لعلّ) المتضمنة للتعليل المجرَّدة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق . كقوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ (
).   
8- ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دِينَه عبثاً وسدى . كقوله تعالى ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
).  
9- يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ، ولا يسوي بين مختلفين ، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها . 
فعدم تفريقه بين المتماثلين فكقوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﭼ (
) .
وعدم مساواته بين المختلفين فكقوله تعالى ﭽ ﯬ      ﯭ  ﯮ          ﭼ(
)
10- ذكر الحكم الكوني ، والشرعي عقيب الوصف المناسب له ،    
تارة يذكر بأنّ كقوله تعالى ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼﭽ  ﭼ (
) 
وتارة يقرن بالفاء كقوله تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭼ  (
) 
وتارة يذكر مجرداً كقوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ (
)  .

قال – رحمه الله – عن هذا النوع " وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع بل القرآن مملوء منه " (
)
11- تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه، كقوله تعالى ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ          ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ  (
)    
فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة ، وهو أنه لم يجعل الأرض مسكناً لهم ، ولا يستقرون فيها مطمئنين، بل يكون نزولهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه ثم يعرجون إليه. (
)
12- يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله ، وشرعه لعباده ، وما أنزله عليهم .
13- يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحِكَمها وما فيها من المنافع والمصالح .
14- يذكر منافع مخلوقاته منبهاً بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو . كقوله تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ                 ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ (
). .
15- يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها .

كقوله تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﭼ (
).
وكقوله تعالىﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭼ(
).
فالقرآن الكريم مملوء بذكر الحِكَم ، ومن الأمثلة غير ما تقدم :
1- ذكر الله أن حكمة تكليف إبراهيم بذبح ابنه هي الابتلاء (
) كما قال تعالى ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭼ (
)  .
2- ذكر الله الحكمة في القصاص فقال تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) .
حيث أخبر تعالى أن في شرع القصاص وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها ، لأنه إذا علم القاتل أنه سوف يُقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس . (
)
3- ذكر الله الحكمة من الحجاب فقال تعالى ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ (
) .
فقوله تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ دل على الحكمة من الأمر بالحجاب وهو وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك أنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن ، وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن . (
)
4- ذكر الله الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود  فقال تعالى ﭽ ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ      (
)    .
فهذه هي الحكمة من مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود ، فهي متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد ، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر . (
)
5- ذكر الله الحكمة في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فقال تعالى ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
) .
فقد ذكر تعالى أن الصلاة في الليل بعد النوم أقرب إلى حصول مقصود القرآن ، وأعون على المواطأة ، حيث يتواطأ عليه القلب واللسان ، وأنه أجمع للقلب ، حيث تقل الشواغل ، فيفهم المرء ما يقول . (
)
6- ذكر الله حكمة مشروعية الصلاة وأنها لإقامة ذكر الله  (
) وتذكير النفس بالذكر له (
) ، فـقـال تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ  (
)  .
أي من أجل ذكري فاللام هنا للسببية (
)، فمعناه صلّ لتذكرني (
) ، وقيل معناه : أقم الصلاة عند ذكرك لي . (
)      
ومن أعظم حِكَمها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كما قال تعالى ﭽ ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﭼ(
)                    
المبحث الثاني : حِكَم التشريع في السنة  

حِكَم التشريع موجودة في نصوص السنة النبوية ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من الحِكَم المرادة من الأحكام في نصوص أحاديثه الشريفة ، والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر بعضاً منها :

1- بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النهي عن صيام الدهر بقوله صلى الله عليه وسلم (من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) . (
)
فإنه يصير الصوم له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ، ولا يكون صام ولا هو أيضاً أفطر . (
) 
2-أنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن الحكمة في كون المدَّعِي لا يحكم له بمجرد دعواه بقوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) (
)
فبيّن الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم فاستبيح ما هو واجب الصيانة شرعاً ، فلا يمكن للمدعَى عليه أن يصون ماله ودمه إلا باليمين ، وأما المدعِى فيمكنه صيانتها بالبينة . (
)
3-بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في عزمه على النهي عن الغيلة (
) هي مخافة ضرر الولد . (
) (
)
4-أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة في إباحة الصلاة في ثوب واحد بقوله (أو لكلكم ثوبان) . (
)
فبيّن أن الحكمة هي التيسير ورفع الحرج ؛ إذ لو أوجب الصلاة في ثوبين لوقعوا في حرج . (
)
إلى غير ذلك من الحِكَم الكثيرة التي وردت في أحاديثه صلى الله عليه وسلم .

المبحث الثالث :حِكَم التشريع في أقوال الصحابة . 
الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الأمة بهذه الشريعة و أحكامها وأسرارها والحِكَم المرادة من أحكامها ؛ وذلك لكونهم قد عاصروا زمن التشريع وتلقوا الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ،فكانوا أعلم الأمة بالأحكام وأسبابها ومصالحها . 
يقول الدهلوي رحمه الله- : " أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين فتلقوها من مشاهدة مواقع الأمر والنهي ، كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها بطول المخالطة والممارسة ، وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها ." (
)
ومن الأمثلة على وجود الحِكَم في أقوال الصحابة –رضوان الله عليهم- واعتمادهم عليها في الأحكام أو استنباطهم لها من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي :- (
)
1- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه (
) قال : " كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون بالثمار فإذا جدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدَّمان (
)، أصابه مُراض (
)، أصابه قُشام (
) ، عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإمَّا لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ..." . (
)
فأخبر زيد رضي الله عنه أن الحكمة في المنع من ذلك هو ما أفضت إليه من الخصام . (
)
2- قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل ،فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم بصره فقال : "أصاب الله بك يا ابن الخطاب ." (
)
يريد عمر رضي الله عنه أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتقدوا الجمع واجباً وذلك تغيير للشرع وهو محرم إجماعاً ؛(
) فالحكمة في ذلك هي أنّ اتّصال النفل بالفرض مظنة اعتقاد كونه واجباً فنهي عن ذلك . 
3-بين ابن عباس (
) وابن عمر (
) وعائشة (
) –رضي الله عنهم- الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة .
 تقول عائشة – رضي الله عنها - : كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم الريح سطعت أرواحهم (
) فتأذى بهم الناس فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تغتسلون . (
)
وروي عن ابن عمر –رضي الله عنهما – أنه قال : كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب درنة و ألوانها متغيَّرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل ، ويتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته . (
)
وروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما – أن أناساً من أهل العراق جاؤوا إليه فقالوا : يا ابن عباس الغسل يوم الجمعة واجب . قال : لا ولكنه أطهر وأطيب وخير لمن أغتسل ، ولمن لم يغتسل فلا حرج و سأخبركم كيف بدء الغسل : كان الناس مجهودين ، يلبسون الصوف ،ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً ، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال : أيها الناس : إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه .قال ابن عباس :  ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف ، وكُفُوا العمل ،ووسع مسجدهم ، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق   . (
)
4- أن ابن عمر رضي الله عنهما بيّن الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللَّذَين يليان الحِجْرَ وهي : أن البيت لم يتمّم على قواعد إبراهيم ، حيث قال –رضي الله عنهما- : "ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجْرَ إلا أن البيت لم يتمَّم على قواعد إبراهيم ." (
)
المبحث الرابع : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت ببيان الحكم التشريعية من غير أن تستقل بالتأليف فيها . 

المطلب الثاني : حَِكم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت بدراسة الموضوع استقلالا ً . 

المطلب الأول : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت بحِكَم التشريع من غير أن تستقل بالتأليف فيها . 

أهتم العلماء ببيان حِكَم التشريع والتطرق إلى بيان المصالح والحِكَم والعلل في مؤلفاتهم ، وذلك لما يترتب على معرفتها من فوائد ، ولما في إظهارها وبيانها من محاسن . 

ولن أستطيع استقصاء كل من تطرق إلى الحِكَم أو ذكر شيئاً منها لصعوبة ذلك ولتعذره ولكون أغلب الكتب المؤلفة في الشريعة لا تخلو عن شيء من ذلك ، وحسبي في هذا المقام التمثيل على البعض فقط وهو كافٍ في بيان المقصود ، وسأقتصر في ضرب الأمثلة على ما يأتي :- 

1- أمثلة الحِكَم في المؤلفات في تفسير القرآن الحكيم . 

2- أمثلة الحِكَم في المؤلفات في شروح الأحاديث الشريفة .
3- أمثلة الحِكَم في المؤلفات في الفقه . 
أما الحِكَم في المؤلفات في تفسير القرآن الكريم: فإنه قد سبق ضرب الأمثلة على وجود الحكمة في نصوص الكتاب العزيز ، وقد كان للمؤلفين في التفسير اهتمام بهذا الجانب وإن لم يكن ذلك ملحوظاً بشدة في مؤلفاتهم .

فمثلاً - ابن العربي –رحمه الله- (
) في كتابه أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ (
). 

يذكر الحكمة في كون الطلاق بعد المسيس للمرأة يوجب المهر كاملاً والطلاق قبل المسيس يوجب نصف المهر فيقول : " والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهر الواجب ، ونصفه بالطلاق قبل المسيس لما لحق الزوجة من رخص العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد ، فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفواً لهذا المعنى ، ولهذا اختلف العلماء في وجوب المتعة فمنهم من رآها واجبة لظاهر الأمر بها وللمعنى الذي أبرزناه من الحكمة ." (
)
ويقول في حكمة كون الحكمين من الأهل : "والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين ،وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما فأحكم الله الأمر بأهله ." (
) 
و القرطبي –رحمه الله- (
) في تفسيره تطرق إلى بيان بعض الحِكَم ، كحكمة تقديم الوصية على الدَّين في الذكر مع أن الدَّين مقدم عليها إجماعاً (
)، وحكمة خلق الأزواج (
)، وحكمة كراهة الحديث بعد العشاء . (
)
وذكر ابن كثير – رحمه الله - (
)في تفسيره حكمة العدة وجَعْلها أربعة أشهر ، وحكمة إحداد المرأة على زوجها . (
)
وذكر ابن عاشور – رحمه الله - (
)في تفسيره حكمة تحريم الدم (
)، وحكمة تحريم الربا (
)، وحكمة تشريع قتل المرتد (
).
وهذا مجرد تمثيل وإلا فإنه لا يخلو كتاب في التفسير من ذكر بعض الحِكَم . 
أما الحِكَم في شروح الأحاديث النبوية :
فقد اهتمت هذه الكتب بذكر حِكَم التشريع اهتماماً كبيراً ، فهي أكثر الأنواع الثلاثة في الاهتمام بهذا الجانب ، ومن الأمثلة على ذلك :- 
1- معالم السنن للخطابي –رحمه الله- (
) فله اهتمام ملحوظ في بيان الحِكَم في شرحه للأحاديث ،ومع ذلك فهو يؤكد وجوب الاتباع سواء علمنا الحكمة أو لا ؟ 

يقول رحمه الله- : ".. متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة ،وأسباب معقولة وأن أعيانها  حجة على من بلغته ، وإن لم يفقه معانيها . .." (
)
وتطرق إلى بيان كثير من الحِكَم ، ومن ذلك :
أ- أنه بيّن حكمة الغسل من غاسل الميت . (
)
ب- ذكر الحكمة من النهي عن صوم يوم عرفه وهي الخوف على الحاج أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام . (
)
 ج-  ذكر الحكمة من النهي عن الشرب من ثُلْمَة القدح (
) ، بقوله:" لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه ، ولأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح . 

وقيل: إنه معقد الشيطان ،فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة ، وذلك من فعل الشيطان وتسويله . 

وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه ."  (
)
 د- وبيّن حكمة النهي عن الشرب قائماً فقال عن الجلوس  : " لأنه أحسن وأرفق بالشارب ، وذلك لأن الطعام والشراب إذا تناولهما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأ في العروق ، وإذا تناولهما على حال وفاز(
) وحركة اضطربا في المعدة ، وتخضخضا فكان منه الفساد وسوء الهضم "  (
)
2- كتاب شرح صحيح البخاري رحمه الله لابن بطال –رحمه الله- (
) فقد ذكر كثيراً من حِكَم الأحكام . 

3-  كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي –رحمه الله- (
) فقد ذكر بعضاً من حِكَم الأحكام الشرعية . 
4- شرح صحيح مسلم رحمه الله للنووي –رحمه الله – فقد ذكر في كثيراً من الحِكَم وتوسع في ذلك . 
5- كتاب طرح التثريب للحافظ العراقي رحمه الله (
)، فهو من الكتب التي اهتمت ببيان حِكَم التشريع اهتماماً كبيراً ، ويعتمد في كثير مما يذكره على النووي –رحمه الله- إلا أنه يرجح ويناقش عند تعدد الحكم ، ويذكرها في الغالب على شكل فائدة .
6- كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب –رحمه الله-(
) .
ذكر بعض الحِكَم ، وإن كان اهتمامه أقل ممن تقدم ذكره. 

7- فتح الباري لابن حجر –رحمه الله- (
)، وهو من المتوسعين في هذا الجانب ،فإنه يذكر كثيراً من الحِكَم ، ويناقش ويرجح .
8- عمدة القاري للعيني رحمه الله ، وهو يعتمد فيما يذكره من الحِكَم على ابن حجر –رحمه الله-. 
9- شرح الزرقاني (
) على الموطأ ،وهو يعتمد فيما ذكره من الحِكَم على ابن حجر أيضاً. 
وهناك مؤلفات كثيرة أخرى كعون المعبود وسبل السلام ونيل الأوطار وغيرها وغالب ما تذكره هذه الكتب من الحِكَم هو من كلام الحافظ ابن حجر –رحمه الله- ، رغم أن الصنعاني –رحمه الله- (
) أحياناً يذكر بعض الحِكَم من غير كلام الحافظ ابن حجر ويناقش أحياناً .

وفي الباب التطبيقي أمثلة واضحة على ما ذكرت هنا .
الحِكَم في المؤلفات في الفقه : 

إن المؤلفات الفقهية هي مظنة وجود بيان الحكم التشريعية ، نظراً لارتباطها ببيان الأحكام الفقهية التي لا تخلو من الحكمة ، وقد وجد فيها بيان كثير من الحِكَم ، لكنها لم تبلغ الحد المأمول في ذلك .  
ومن أبرز المؤلفات التي اهتمت بهذا الجانب :  

1- بدائع الصنائع للكاساني – رحمه الله - (
)، فهو يذكر كثيراً من الحِكَم ، ويكاد يكون الكتاب الفقهي الأكثر الذي اعتنى بهذا الجانب ، ويذكرها في الغالب على شكل أدلة من المعقول على تشريع الحُكم .
2- كتاب المجموع للإمام النووي –رحمه الله- فإن القدر الذي وصل إليه فيه ،مملوء ومشحون بذكر الحِكَم ، بل تكاد تكون أغلب المسائل التي شرحها ذكر وجه الحكمة فيها ، فلديه اهتمام خاصّ بهذا الجانب . 

وغالب تعبيره أن يقول : قال العلماء والحكمة في ذلك ...ثم يذكرها . 

وقد يناقش بعض الحِكَم ، ويرجح أحياناً ، وإن كان في غالب أحيانه لا يذكر إلا حكمة واحدة ،أما في كتابه روضة الطالبين فالاهتمام بهذا الجانب أقلّ فلا يكاد يذكر شيئاً من ذلك. 
3- كتاب المغني لابن قدامه- رحمه الله- (
) فله اهتمام بهذا الجانب فهو يذكر بعض الحِكَم ، ويؤكد أن الحُكم متى أمكن تعليله فهو أولى من قهر التعبد (
) . 

4- المبسوط للسرخسي  - رحمه الله - (
) فقد تطرق إلى ذكر بعض الحِكَم .
5- كتب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إذ يظهر في كثير من كتاباته الاهتمام بهذا الجانب ، وأحياناً يذكر الأقوال ويناقشها ويرجح بينها ، سواء كان في الفتاوى ،أو في شرح العمدة .
6 – كتب ابن القيم-رحمه الله- فقد أولى هذا الجانب الاهتمام الأكبر من مؤلفاته سواء من حيث التأصيل أو التمثيل ،سواء في كتابه زاد المعاد ،أو في غيره من كتبه الأخرى ، وسيأتي في الفصل القادم –إن شاء الله – زيادة بيان وتوضيح لموقف ابن القيم ومنهجه في الحِكَم . 
7- كتاب القوانين الفقهية لابن جزي –رحمه الله – (
) فلديه إشارات في هذا الجانب فهو يشير على وجه الاختصار في بعض المواضع إلى الحكمة .
8- شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام – رحمه الله - (
)، فهو يذكر كثيراً من الحِكَم ويناقشها . 

9- أسنى المطالب لزكريا الأنصاري – رحمه الله - (
)يكثر عنده ذكر الحِكَم والنصّ عليها. 
10- السلسبيل في معرفة الدليل ، وهي حاشية للشيخ صالح البليهي ، وضعها على زاد المستقنع ، واهتم فيها بذكر حِكَم الأحكام الشرعية ، يقول – رحمه الله – " ..وعند بعض المناسبات ، نشير إشارة لطيفة إلى ذكر شيء من محاسن شريعتنا الإسلامية ، ولولا خشية الإطالة لذكرنا ذلك عند كل مناسبة ." (
)
هذه بعض الأمثلة وغيرها كثير . 

ولم أذكر أمثلة لما سبق ؛ تجنباً للتكرار حيث إن الباب التطبيقي في آخر الرسالة سيكون مرجعاً توثيقياً لما ذكرت هنا . 

المطلب الثاني : حِكَم التشريع في مؤلفات العلماء التي اهتمت بدراسة الموضوع استقلالاً .  

الغرض من هذا المطلب هو إعطاء أمثلة على الكتب التي استقلت ببيان حِكَم التشريع ، ودراستها ، والتأليف المستقل في هذا الجانب قديم وتقريباً في أواخر القرن الثالث وذلك : 1- الحكيم الترمذي (
)- رحمه الله -في كتابه (الصلاة ومقاصدها) ، فهو يتكلم عن حِكَم الصلاة وفوائد أجزائها من قيام وركوع ونحوه . (
) 

وينحو الترمذي في تعليلاته منحى ذوقياً إشارياً أكثر منه علمياً منضبطاً . (
)
2- وفي أواخر القرن الرابع الهجري ألف القفال – رحمه الله - (
) كتابه (محاسن الشريعة) ، وهو كتاب يعنى ببيان الحكم الفقهي مع إظهار حُسن الحُكم وبيان حكمته ، وهو مرتب على أبواب الفقه وسيأتي في الفصل القادم بسط أكبر عن هذا الكتاب .
3- وألف الغزالي – رحمه الله- كتابه (إحياء علوم الدين) وتطرق فيه إلى بيان كثير من الحِكَم الجزئية في جانب العبادات . والمعاملات . 
4- ثم ألف محمد بن عبد الرحمن البخاري  - رحمه الله - (
) المتوفى (546 هـ)كتابه ( محاسن الإسلام ) ، وهو كتاب جامع لأغلب عناوين الكتب الفقهية ، فبيَّن المحاسن في كل حكم يتطرق إليه ، ولا يسترسل كثيراً ، وأغلب ما يذكره من حكم يدور حول رحمة الشريعة بالمكلفين . 

5- ثم جاء العز بن عبد السلام –رحمه الله- وألف كتابه (قواعد الأحكام )تطرق فيه إلى بيان كثير من الحِكَم الجزئية ومصالح تلك الحِكَم . 

6- وألف ابن القيم- رحمه الله- كتابه : إعلام الموقعين ، ذكر فيه محاسن الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام الشرعية،وكذلك كتابه مفتاح دار السعادة،وشفاء العليل . 

7- ثم جاء الدهلوي – رحمه الله- (1180 هـ) فألف كتابه (حجة الله البالغة ) لبيان أسرار الأحاديث النبوية المروية عنه صلى الله عليه وسلم ، ورتبّه ترتيباً جميلاً ، وتطرق للحِكَم بنوع من الضبط ، وقدم قبل ذلك مقدمة نفيسة لا توجد في غيره ذكر فيها فوائد معرفة الحِكَم وشروط من يبحث فيها ، وجزء من تاريخها . 

8- ثم جاء الجرجاوي –رحمه الله- (
) فألف كتابه حكمة التشريع وفلسفته ، وهو كتاب نفيس في بابه وفي ترتيبه وفي مادته العلميّة ، وهو يعد من أجمع الكتب في حِكمة التشريع الإسلامي . واستفاد في كتابه هذا كثيراً من ابن القيم – رحمه الله- . 
9- ثم جاء الشيخ إبراهيم أفندي فألف كتاب (أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية) وهو كتاب في بيان حِكَم التشريع الجزئية ، واعتمد في مواضع كثيرة منه على كتاب الدهلوي –رحمه الله – .
10- ولوحيد خان كتاب أسماه (حكمة الدين) تكلم فيه عن أهمية بيان أسرار الشريعة الإسلامية إلا أنه يريد في كتابه هذا البحث عن أسرار الشريعة ككل جامع ، دون البحث عن أسرارها في كل مسألة حيث يقول : " إن دراسة أسرار الشريعة تنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول : هو دراسة أسرار مختلف الأحكام الإسلامية كل على حدة . 

والنوع الثاني من هذه الدراسة : هو أن نحاول اكتشاف الحكمة الجامعة في الدين ككل جامع . 

إن النوع الأول من الدراسة يستهدف البحث عن أسرار الشريعة في مختلف أجزاء الدين واحداً واحداً ، بينما النوع الثاني يصبو إلى البحث عن تفسير علم جامع للدين حتى يتبوأ كل جزء من الدين مكانه في المجموعة . إن جهود أسلافنا الباحثين عن حكمة الدين تتعلق أساساً بالنوع الأول من الدراسة ، أي بالبحث عن أسرار الشريعة في مختلف الأحكام ، كل على حدة ، فهم يتناولون شعائر الإسلام واحدة واحدة ، ويبينون حكمتها وسر تشريعها . 

أما ما يتعلق بالنوع الثاني – أي البحث عن أسرار الشريعة ككل جامع – فإن المؤلف يجهل أي جهد مستقل في الموضوع ." (
)
فهو يريد في كتابه هذا شرح الحكمة العامة من الدين ، وليس الحِكَم الخاصة أو الجزئية . 

11- وللشيخ عبد الباسط محمد القاضي كتاب أسماه ( حكمة أحكام الدين ) 

تكلم فيه عن الحِكَم في أركان الإسلام الخمسة ،فتكلم عن حكمة الشهادتين وعن حكمة الوضوء ، وعن حكمة الصلاة ، وما يندرج تحتها ، وعن حكمة الزكاة والصيام ، والحج وبعض الفروع المندرجة تحت هذه الأركان ، ذكر تلك الحِكَم نثراً ونظماً . 

ويصدق عليه ما ذكره الريسوني عن الحكيم الترمذي من أنه ينحو في تعليلاته وبيان الحِكَم منحى ذوقياً ، إشارياً أكثر منه منحى علمياً منضبطاً. 

12- وللشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رسالة صغيرة في حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث بيَّن في بدايتها حكمة الشرع ، وأنه لا يشرع شيئاً إلا لحكمة سواء أدركناها أو لا ، ثم ذكر حكمة التفاضل ، ثم بقية الرسالة في التحذير من الاغترار بالقوانين الوضعية وخطرها ، وختمها ببيان خطأ من يعتقد الإطلاق في حرية الرأي .    
13- وللشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله - (
) رسالة باسم ( منهج التشريع الإسلامي وحكمته ) ، وهي محاضرة ألقاها – رحمه الله – افتتاحية للموسم الثقافي للجامعة الإسلامية سنة 1384هـ  ، تطرق فيها لأركان الإسلام الخمسة وذكر بعض حِكَمها ، وذكر أن الحِكَم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث هي :

الأولى : درء المفسدة . وهو المعبر عنه في الأصول بالضروريات .

الثانية : جلب المصلحة . وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالعادات .

الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات . وهي المعبر عنه في الأصول بالتحسينيات والتتمات .  
ثم شرع في بيان المقاصد الضرورية الستة ، وكيف حافظ الشرع عليها ، والأدلة على ذلك ، والتمثيل بالأمثلة الفقهية ، ثم الحاجيات ، ثم التحسينيات ، ثم ذكر جملاً من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة للحِكَم والمصالح .
الفصل الخامس : دراسة مناهج أبرز المؤلفين في حِكَم التشريع،وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : منهج القفال في دراسة الحِكَم في كتابه محاسن الشريعة .

 المبحث الثاني : منهج الغزالي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه : شفاء الغليل .

المبحث الثالث: منهج محمد بن عبد الرحمن البخاري في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( محاسن الإسلام ). 

المبحث الرابع: منهج ابن القيم في دراسة حِكَم التشريع في كتبه : 

· إعلام الموقعين . 

· مفتاح دار السعادة . 
· شفاء العليل . 

المبحث الخامس: منهج ولي الله الدهلوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( حجة الله البالغة ). 

المبحث السادس: منهج الجرجاوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه ( حكمة التشريع وفلسفته). 

المبحث السابع : منهج الشيخ / إبراهيم أفندي علي في دراسة الحِكَم من خلال كتابه " أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية ".

المبحث  الأول  - منهج القفال – رحمه الله- في دراسة الحِكَم في كتابه ( محاسن الشريعة ). 

كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي –رحمه الله- من أقدم الكتب المؤلفة في حِكَم التشريع ، ولعله يكون أقدمها على الإطلاق . 
أولاً : منهجه العام في الكتاب .

1-  قسّم كتابه إلى مقدمة ، وأربعة مصاحف . 

المقدمة بيّن فيها الغرض من تأليف الكتاب ، وحال من يسأل عن الحكمة ، وبعض الفصول المشتملة على قواعد في معرفة الحِكَم ، ومنهجه في الكتاب . (
)
أما المصاحف الأربعة فكانت كما يلي :- 

المصحف الأول : جعله في الكلام على معاني شرائع العبادات ، وما في جملتها وذكر من ذلك الطهارة ، والحيض ، والصلاة ،والجنائز، والصوم، والاعتكاف ، والحج، والأضاحي والهدي ، والزكاة ، والجهاد وما يدخل فيها من قسم الصدقات ، والفيء ، وذكر اللباس ، والمطاعم والمشارب ، والسنة في المولود : من العقيقة ، وما يتبعها من الأيمان والنذور والكفارات . (
)
المصحف الثاني : تحدث فيه عن حِكَم ومحاسن أحكام النكاح ، والطلاق ، وما يلحق به من شرائع الفروج ، فيما ينفرد به الزوج ، وفيما تنفرد به المرأة ، ومما يجتمع الزوجان عليه ، ثم ما يجب بعد ذلك من الاستبراء والعدة ، وما يتفق فيه منها وما يفترق أحكام الأحرار والعبيد ، والحرائر والإماء . (
)
المصحف الثالث : تحدث فيه عن النفقات ، والفرائض ، والبيوع ، والوصايا، والعتق . (
)
المصحف الرابع : تحدث فيه عن حِكَم ومحاسن الجنايات ، والحدود ، والقضاء والشهادات . (
)
2-  الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه في الكتاب . 

أما الغرض من تأليفه لهذا الكتاب فقد ذكره في بداية الكتاب فقال – رحمه الله – : " غرض الكتاب الذي قدرنا – ولله التقدير- تأليفه في الدلالة على محاسن الشريعة ، ودخولها في السياسة الفاضلة السمحة ، ولصوقها بالعقول السليمة ، ووقوع ما نورده من الجواب لمن سأل عن عللها موقع الصواب والحكمة " (
)
3- أما منهجه في دراسة مسائل الكتاب فيتلخص في النقاط التالية :- 

أ- أنه ما يقصد بيانه في هذا الكتاب هو تقريب الشرائع للعقول ، والإخبار بقبول العقل لذلك . (
)
ب- أن ما يذكره من حِكَم ومحاسن هو على سبيل الجواز لا الوجوب ، فإنه يجوز في العقل ذلك الحُسن أو تلك الحكمة دون الإيجاب ، وكذلك جعل هذه الحِكَم قريبة من النصوص والأخبار الواردة . (
)
ج- أن ما يبحثه في هذا الكتاب هي أمهات مسائل الأحكام وجلائلها دون دقائقها وفروعها . (
)
د- أنه يلتزم مذهب الإمام الشافعي –رحمه الله- فيما يذكره من أحكام فقهية ، وقد يذكر غيره أحياناً . (
)
ثانياً :منهجه الخاص في دراسة الحِكَم .

ويمكن تقسيمه إلى قسمين : 

القسم الأول : قواعد وفصول ذكرها كمقدمات لدراسة محاسن الأحكام . 

القسم الثاني : منهجه التفصيلي في دراسة المحاسن والحِكَم . 

أما القسم الأول : وهو القواعد والفصول التي هي كمقدمات لدراسة محاسن الأحكام فيمكن إيجازها في النقاط التالية :- 

1- أن السائل عن الحكمة إذا كان قائلاً بحدوث العالم وصحة النبوة ، فهو إما مؤمن معتقد للحق مسترشد ، أو منافق متصور في صورة المؤمن كالإسماعيلية (
) الذين يظهرون الإيمان بما جاءت به الرسل من النبوة ثم يخرِّجون معاني ذلك على رموز فاسدة . 

ومنهج الطائفتين فيما ظهر لهم من الحكمة مختلف :
فالصنف الأول : يقنعون بما يظهر لهم من وجه الحكمة مع تجويزهم ورود غيره ، وذلك لأنهم يحسِّنون كل ما جاءت به الرسل وإن اختلفت الشرائع ، ويعتقدون صحة ما جاءت به الرسل وإن لم يظهر لهم وجه حكمته وحسنه في نفسه ، لكنهم يربطون ذلك بالمعنى العام الذي هو إرادة الصلاح لهم من مشرِّع تلك الأحكام وهو الخالق سبحانه . 

وأما الصنف الثاني : فلا يقنعون بما ظهر لهم من المعاني والحِكَم ، وذلك لنفاقهم واعتقاد كثير منهم فساد الشرائع والنبوة ، فهم يوهمون أن هناك معانٍ مدلولاً بها على معانٍ غامضة خارجة عن معاني تلك الأسماء . 

ويقولون : إنه لا يجوز ورود شيء لا يعقل معناه ، ثم يخرجون بتلك الأسماء عن معانيها إلى معانٍ باطلة ، فيجعلون العبادات رموزاً لأصولهم ،ويجعلون الرموز رموزاً لأشياء أخر ، ثم لربما ترقوا منه إلى رموز الرموز حتى ينتهي  الأمر بهم إلى إبطال الربوبية والنبوات والشرائع . 

كقولهم : إن "صفا ومروة " دليلان على "محمد وعلي" . فصفا : علي . ومروة : محمد . لاتفاق عدد حروف علي في صفا ، واتفاق عدد حروف محمد في مروة .  (
)
2- أن الحكمة قد تكون معلومة لنا ، وقد تخفى علينا وحينئذٍ يلزم الرضا والتسليم ، ويندرج تحت هذا الأمر عدة قواعد : 

أ- أن جميع الشرائع معلومة المعاني في الجملة والعموم ، فالشرائع المختلفة كلها عقلية ( أي معقولة المعنى ) ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة ثم قد تخفى الحكمة أحياناً في فروعها . 
ونحن نعلم أن الشرائع معللة في الجملة وأنها مصالح ، وإذا ثبت ذلك فمعقول أن المصالح تعلّق بأمور كثيرة تخفى حقائقها على العباد لاتصالها بعواقب الأمور التي تقصر عنها معارف البشر ، فلا حاجة وراء هذا إلى علل خاصة تطلب للعبادات في أنفسها . 

ومن أمثلة التعليل في الجملة الصلاة جملة معناها التعظيم للخالق بأنواع حركات التذلل شكراً لله على إنعامه .

وقال في حكمة المطاعم والمشارب وما يدخل في بابها من الملاذ : إنها داخلة فيما يقيم الأبدان من الأقوات ونحوها ليتم بذلك قوام الأجساد فتحتمل أفعال الطاعة ، ويتقوى بها على أداء شكر المنعم . 

ومن أمثلة خفاء الحكمة في الفروع كأعداد ركعات الصلاة ، وتكرير السجود في كل ركعة والاقتصار فيها على ركوع واحد ، وطهر واحد ، ونحو هذا مما لا يضر خفاء الوجه فيه . 

وكذلك اختلاف الحدود وهيئاتها من الخمسين والمائة والأربعين وغيرها ، وفي قطع اليد والرجل ، واليد وحدها ، وانقسامها إلى : قتل ، وجلد ، ورجم . فهذا كله غير مخرج لما شرع منه عن أن يكون مما يقع به الردع والزجر . (
)
ب- أنه لا يلزم أن يطلع الله عباده على وجه الحكمة ويبين لهم المصلحة في كل ما يفعله . 

كما أن الملك الحكيم الذي يسوس الناس إذا ثبتت حكمته وسعيه لصلاح من تحت يده ؛ يكفي ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولّي أو يعزل ، أو فيما يدبّر لنفسه أو أهله ورعيته . فكذلك ثبت عندنا أن الخالق سبحانه وتعالى يقصد صلاح المكلفين في تشريعاته ، وفي نسخ الشرائع بعضها بعضاً ، فمعرفة ذلك يغني عن معرفة الحكمة الخاصة للحُكم . 

فإذا لم نعرف المعنى أو الحكمة الخاصة للحُكم ، وخفيت علينا ، فيكون معللاً بالعلة العامة التي هي المصلحة ،فنقول : فعل الله كذا لما علم لعباده فيه من الصلاح ، ويسلّم لما وراء ذلك ، وقد يحصل الجمع بين الاثنين معرفة العلة الخاصة ، والتسليم بالعلة العامة . (
)
فالإيمان القاطع بحكمة الله ، واليقين بأنه يشرع لعباده ما به صلاحهم ، كافٍ وحده في بيان حسن الحُكم . (
)
ج- وجه الحكمة في إخفاء الخالق سبحانه وتعالى معنى شيء من الأشياء عن عباده . 

أن الناس متفاوتون في الطبائع والعقول والهمم ، وقد أجرى الله الأمر في امتحانهم وسياستهم على ما ركّب فيه طباعهم ، وأجرى عليه عادتهم ، ولا يمكن استواء الناس وزوال الرئاسة والسياسة عنهم فلا تتحقق مصالحهم ، وهذا المعنى إذا روعي في العادات كفى به حجة في صحتها ولصوقها بالعقل .

وللمعارف رتب مختلفة ، وكثير من الناس يفهمون الشيء فلا تدركه عقولهم ، فما المانع أن يكون كثير من الأشياء فيه حكمة ومعنى لا تضبطه عقول الناس في الدار الدنيا . 
وإذا جاز خفاء وجه الحكمة في الشيء عن واحد جاز عن آخر ، وكان السؤال في ذلك الواحد كالسؤال عن الآخر . 

فلو كانت العقول والأفهام والطبائع متساوية لكان ذلك موجباً لاستواء الناس حتى لا يفضل أحدٌ أحداً ، وفي هذا انتقاص تركيب العالم ، وإخراج الناس عن العادات . (
)
د- أن الحكمة قد تعقل بالتدبر كما في الأشياء الضارة والنافعة ، واللذيذة والبشعة بضرها ، والأشياء المهلكة والأشياء المحبَّبة ،فهذه الأشياء جعلت دلائل على حقائق أمور ؛ إذ الشيء إنما يعرف فضله بضده ، ويعلم نقيضه بنقيضه . (
)
 هـ _ أن ما يستنبطه من الحِكَم والمحاسن يلاحظ فيه ثلاثة أمور :- (
)
1- أن الفقهاء لا ينكرون أكثر ما ذكر من استنباطات ؛ لأن ما يذكر هي معاني يجوز أن تعلق بها الأحكام حتى تقرب لعقول المتعبَّدين، ولا يمنع من وجود معاني أخر . 

2- أن ما ذكر من استنباطات ليس مفسداً لمعاني تلك الشرائع ، لأنه أحد المعاني الجائزة في العقل ، وداخلة ضمن أقسامها ، فجاز التعبد به من الحكيم العالم بالمصالح . 
3- أن التعبد ضرب من السياسة ، والسياسات تختلف بحسب ما يلوح في الرأي ، وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأحوال والأمكنة ، وقد يفعله الناس بضرب من الاستدلال والتدبر ، والأغلب من الرأي المستنبط بالتجارب والعادات ، وهذا قد يكون موافقاً لحقيقة المصلحة ، وقد لا يكون كذلك لأنه بحسب إدراك البشر ، لكن ما فعله الله من هذا أُمِن فيه الخطأ لإحاطته عز وجل بأمور العواقب . 
3- ذكر فصولاً هي أساس لاستخراج معاني الشرائع وهي : -

أ- أن الأحكام تجري على الغالب ويكون الحكم فيها للغالب دون النادر . 

وذلك مثل ما شرع الله لعباده من الرخص في السفر بسبب المشقة فإن هذا الغالب على الناس وجود المشقة في السفر ، فلا يعترض عليه بملك مترفه يتنـزّه في سفره ولا تلحقه مشقة ، إذ هذه الطبقة نادرة قليلة . 
وكذلك يقال : الرجال أشد أفهاماً وأوفر عقولاً من النساء ، ونجد مع ذلك امرأة أوفر عقلاً وأحسن تدبيراً من بعض الرجال إلا أنه نادر .
فالشارع أجرى المعاملة مع عباده على ما تعارفوه ، والمتعارف المعتاد أن المعاملات إنما تجري على الأغلب الأعم دون الأندر الأخص . (
)
ب- أن كثيراً من الأحكام شرعت لمعنى كان يكثر وجوده في العرب وأهل بلادهم ثم سُوّي بهم غيرهم ممن بعدهم في ذلك المعنى . 

وذلك مثل إباحة الاستنجاء بالأحجار لقلة الماء عند العرب وإعوازه في كثير من الأحوال ، فأبيح لهم أن يستنجوا بغير الماء تخفيفاً ، لما في تكليفهم من استعمال الماء من المشقة ثم عمَّ هذا الحكم سائر الناس وسائر أهل البلاد . 

وكذلك سبب الأمر بالاغتسال يوم الجمعة إنما كان لما يوجد منهم من الرائحة الكريهة بسبب العرق ، ثم الندب لهذا عام لأهل هذا المعنى ولغيرهم ، في فصل الشتاء والصيف . 

فالقوم المبعوث إليهم الرسول ضربان : 

أحدهما : أصل ومقصود . 

والثاني : فرع وتبع . 

فإذا بعث الرسول إلى أمم مختلفي البلاد والألسنة والأخلاق كان المقصود الأصل هم قوم ذلك الرسول وأهل بلده ، فإذا ثبتت الدعوة فيهم صح الأصل ، ثم من سواهم تبع وفرع . (
)
ج - أن كثيراً من الأحكام اعتبر فيه معنى يوجد في جنس الشيء ، وذلك المعنى يتحقق بوجوده في القليل دون الكثير ، لكن الشارع سوّى بين القليل والكثير لاشتمال الجنس عليهما . 

وكثيرٌ من الأشياء يفترق في الجنس قليله وكثيره في الجملة ، لكن تمييز القليل من الكثير ، وما يعد قليلاً وما يعد كثيراً يحتاج إلى ضرب من الاجتهاد .

وذلك مثل تحريم المسكر للحكمة المذكورة في الكتاب وهي قوله تعالىﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭼ  (
)
فأشير بهذا إلى أنها حرمت لما فيها من أسباب الفساد وزوال العقل ، وهذا المعنى إنما يتحقق بشرب الكثير دون القطرة والقطرتين ، لكن التمييز بين القليل والكثير مما قد يتعذر ، لاختلاف طبائع الناس في القوة والضعف ، ولما في شرب القليل من ذريعة إلى شرب الكثير ألحق الشارع القليل بالكثير في التحريم حسماً للباب . 

وقد يباح الشيء القليل رغم أن الكثير محرم وذلك حين تنتفي العلة السابقة ، كإباحة تناول القليل من ((السقمونياء)) (
) أو نحوها مع تحريم الكثير ، لما في القليل من قوام الأبدان ونفي المرض عنها ، وفي الكثير من خوف التلف عليها . 

واختلف هذا عن حُكم المسُّكر ،لأن السكر مرغوب مشتهى داعٍ بعضه إلى بعض ، والتفصيل يتعذر في كثير من الأحيان فحسم الباب بنفي الكل ، أما ما يتداوى به فهو غير مشتهى بل هو مستكره ، ولا يتناول إلا لضرورة . 

ومثال ذلك العمل القليل في الصلاة مما ليس منها . 

فإن المصلي في حاجة إليه لأنه لابد له من قليله كتسوية ردائه ، والحركة في بعض الجهات فأبيح القليل للضرورة ، ومنع من الكثير لعدم الحاجة إليه ، ثم صير في الفرق بين القليل والكثير إلى ضرب من الاجتهاد فيما يكون كذلك . (
)
4- أن يكون الحُكم مشروعاً على سبب قد تقدم عليه .
وذلك مثل كثير من مناسك الحج كالسعي بين الصفا والمروة ، ورمي الحجار . 

فالسعي بين الصفا والمروة كان لأجل فعل هاجر وطلبها للماء بينهما حتى فجّر الله ماء زمزم من تحت قدمي ابنها إسماعيل . 

فكان وجه الحكمة في هذا ؛ أن هاجر وإسماعيل لما جرى عليهما ما جرى ، وآل أمرهما إلى جميل صنع الله تعالى ، وحمد العاقبة لهما ، نبه الله عباده على أن من توكل عليه كفاه ، ومن صبر على ما ابتلاه به كشف عنه البلاء ، وأجزل له الأجر ، وأبقى له الثناء الحسن في الأعقاب ، وأنه جل وعز إذا امتحن أحداً من صالح عباده فاستسلم لقضائه أحمد له العقبى وتولاه بالحسنى ، كما أن إبراهيم عليه السلام لما توكل على الله في إنبات ابنه إسماعيل وحراسة هاجر وتقييض الرزق لهما ، حيث لا ماء ولا شجر ، ثم أجرى على هاجر ما أجرى ، فعل جل وعلا ما فعل ، وأبقى لهما ولإبراهيم في الآخرين ما أبقى من الشرف ، حتى سن لمن بعدهم من الأمم في تمام حجهم وقضاء نسكهم أن يفعلوا ما فعلت هاجر في حال اضطرارها واشتداد المحنة عليها ، ليكون باقياً على الدهور والأعقاب ، ويقتدي بها العباد إلى نهاية الدنيا . 

وهذا وجه من الحكمة معقول حسنه بيّن فضل السياسة فيه . (
)
القسم الثاني : منهجه التفصيلي في دراسة الحِكَم .

أما منهجه التفصيلي في دراسة الحِكَم فيمكن إيجازه في النقاط التالية : 

1ـ أنه يذكر الحكمة أو حسن الحُكم عقب الحكم الشرعي . 

ذلك أن الكتاب أشبه بكتب الفقه فهو يجمع بين الترتيب والموضوع الفقهي ، وبين ذكر الحِكَم والمحاسن ، فهو متن فقهي في مذهب الإمام الشافعي مضاف إليه بيان الحِكَم . 

كقوله : باب ذكر ما يوجب طهارة الوضوء . 

وهي على مذهب الشافعي أربعة أشياء ، وفيما وراءها اختلاف كثير من العلماء : 

أحدها : ما خرج من السبيلين أو أحدهما . 

الثاني : زوال العقل بما يكون من جنون ، أو نوم ، أو إغماء ، أو غير ذلك إلا النوم قاعداً . 

الثالث : الملامسة ، وهي أن تلتقي بشرة الرجل وبشرة المرأة لا حائل بينهما . 

الرابع : مسّ الفرج ببطن الكف مفضياً إليه من آدمي . 

ثم بدأ في بيان الحكمة العامة للباب ، ثم تفصيل الحكمة لبقية مسائل الباب المذكور . (
)
2- يتطرق أحياناً لذكر الأدلة إلا أنه نادر ، وأحياناً يتطرق لذكر الخلاف كذكره لاختلاف العلماء في حدّ الماء القليل والكثير . (
)   

3- يبدأ بذكر الحكمة العامة ، ثم الحِكَم الخاصَّة . 

4- يذكر التعريف أحياناً كقوله في تعريف النجاسة بأنها : كل محرم أكله وشربه مما يمكن الأكل والشرب منه . (
)
5-  أحياناً يذكر الأقوال في الحكمة ثم يعقّب بما يراه . 

كما في الماء المستعمل ومنع العلماء من التطهير به ، وذكر في حُكم ذلك وحكمته عدة أقوال هي :-

أ- أنه لما أدى به الفرض تقرباً إلى الله وحصل به التكفير للخطايا والذنوب وكان استعماله يقصد التقرب إلى الله فلا يصح الرجوع فيه ، كالرقبة المعتقة . 

ب- وذهب آخرون إلى أن معناه : أن أداء الفرائض قد سلبه معنى التطهير فصار طاهراً غير مطهر . 

ج-  وذهب آخرون إلى تنجيسه مبالغة في المنع منه . 

د- وذهب آخرون إلى أنه باقٍ على حكم طهارته وتطهيره . 

ثم قال : " وليس في شيء من هذه الأقوال ما يخالف عقلاً أو عادة ، بل كل فيها جائز غير مستحيل من الحِكَم المتعبِّد بما شاء من وجوهه ". (
)
6- الاختصار في بيان الحكمة وعدم التطويل . 
7- يستخرج الحِكَم لجميع الأحكام سواء كانت من قبيل العبادات أو المعاملات . 
ويقرر أحيانا أن الحكم تعبدي ، كما قرَّر ذلك في مقادير سهام الفرائض فقال في قوله تعالى ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﭼ (
) : دلّ ذلك على أنه لا مدخل لعقولنا في معرفة مقادير سهام الفرائض المجعولة لأهلها ، من نصف ، وربع ، وثمن ، وسدس ، وثلث ، وأن من تكلف ذلك لم يفضه تكلفه إلى ما يتحرّى حقيقة أو يقيناً من طريق أغلب الرأي إلا في النادر لا الشاذ .  (
)
وأحياناً يقرر أن الحكم تعبدي ، ثم يستخرج له حكمة ، كما قال في نهي الحائض عن الصوم . 

وذلك تعبد لا يضر خفاء وجهه ، إلا أنه قد يجوز أن يقال على سعة التخريج : 

إن اتصال خروج الدم يضعف ، فجاز لها الإفطار لذلك ، كما قد نهى الصائم عن الحجامة لأنها قد تضعفه .  (
)
8-  يورد بعض الشبه ويناقشها ويرد عليها ، كذكره لشبه بعض المنكرين لشرع الحدود وأن فيها مخالفة لما هو مقرر في الشرع من عظم تحريم سفك الدماء . (
)
9- يهتم بالفروق بين الأحوال المتشابه ، وحكمة كل منها  . 

مثل حكمة نهي الجنب عن المكث في المسجد وتجويزه للكافر . (
)
والحكمة في كون صلاة العيد يخرج بها إلى خارج المسجد دون صلاة الكسوف والخسوف . (
)
والحكمة في جواز القراءة للمحدث وامتناعه على الجنب . (
)
10- التأكيد الدائم على حسن الأحكام وموافقتها للعقول . 

كقوله : " وكل هذا جارٍ على العادة الجميلة والعرف المحمود " (
)
وقوله : "وهذه المواساة مما يقتضيها العقل ، وتعود إليها الطبائع بالمجانسة " (
)
وقوله : " وليس في هذا ما يقبح أو ينكر بل هذا حسن في العقول والعادات " (
)
وقوله : "..و دليل على استكمال دين الإسلام محاسن الشريعة في كل باب " (
)
وقوله : " وكل ما ذكرناه من هذا الباب فبيِّن لمن تأمله ، وحسن قبول العقل إياه ، ولحوقه بالسياسة الصادرة من لدن حكيم عليم ". (
)
11- يربط ما قرره في المقدمة ، من فصول تبنى عليها معرفة الحِكَم و المحاسن ، وما يذكره من حِكَم بعد ذلك كقوله : في أن عورة الرجال من دون السرة إلى الركبة . 

ثم قال ومعنى هذا :" أن أهل الحجاز والبلاد الحارة لا يسترون أبدانهم لها ، بل هم في أكثر أحوالهم وأزمانهم مقتصرون على إزار ، فأجرى الأمر على عاداتهم ". (
)
12- يعبر عن الحكمة بعدة تعبيرات بها: 

ووجه الحكمة في ذلك . (
)والوجه في هذا (
) وهو التعبير الغالب ، والمعنى ، (
)
والمقصد (
) ،وفيه من المصلحة . (
)
13- يكثر من ضرب الأمثلة لتقريب وجه الحكمة . (
)
وهذا الكتاب جمع بين الفقه وبيان الحكمة وحسن الترتيب وكثرة المسائل المستخرج فيها وجه الحكمة ، فهو من الكتب الجامعة في بيان الحكمة ،إلا أنه مقتصر في ذلك –أي بيان الحُكم الشرعي – على مذهب الشافعي –رحمه الله -. 

المبحث الثاني : منهج الغزالي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه " شفاء الغليل " و"إحياء علوم الدِّين ".
كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل وضعه الغزالي – رحمه الله- لبيان الطرق التي تعرف بها العلة ، وقد أفرد هذا الكتاب في هذه المباحث لأهميتها ، وعظيم فائدتها ، وهذا الكتاب يعنى بالناحية التأصيلية .

وتطرق فيه إلى التعليل بالحكمة (
)، وذكر بعض مقاصد الأحكام كحكمة تحريم الخمر ، وحكمة شرع القصاص ، وحكمة الصلاة ، وحكمة حفظ النسب والأموال . (
)
وأهم الطرق التي ذكرها ستأتي عند بيان الطرق التي تعرف بها الحكمة .

أما كتابه "إحياء علوم الدِّين " فله علاقة بالجانب التطبيقي ، ذكر فيه كثيراً من حِكَم الأحكام ، ويستدل لهذه الحِكَم إلا أن كثيراً من هذه الأدلة إما ضعيف أو موضوع ، 

ويذكر الحِكَم في الغالب على سبيل الاختصار ، كقوله في صلاة الخسوف " ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء" . (
) وأحياناً يعدد حِكَماً كثيرة ويشرحها بإسهاب كما فعل في فوائد النكاح فقد ذكر خمس فوائد ،وشرح كل واحدة بإسهاب شديد ،(
) وكما فعل في معنى إخفاء الصدقة وإظهارها(
) .

 وهو من أوائل الكتب التي اهتمت ببيان الحِكَم ، واعتمد عليه كثير ممن أتى بعده ، أو أخذوا ممن أخذ منه .
وتطرق فيه إلى بعض المباحث التي يمكن أن تدرج ضمن الجانب التأصيلي لدراسة الحكم ، كذكره أنواع الأحكام من حيث التعليل ، وما يجري فيه التعليل وما لا يجري فيه .

وكتاب إحياء علوم الدين كان محل جدل بين مادح له وذام ،  

وقال عنه شيخ الإسلام "وأما ما في  الإحياء  من الكلام في : المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبى (
) في الرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه 

والإحياء  فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين 

وقد أنكر أئمة الدين على  أبى حامد  هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء ( يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة )  وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم ، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه (
)
المبحث الثالث : منهج محمد بن عبد الرحمن البخاري في دراسة الحِكَم في كتابه (( محاسن الإسلام)). 

كتاب (( محاسن الإسلام )) للبخاري من أقدم الكتب المؤلفة في بيان حكمة التشريع وبيّن الغرض من تأليف كتابه وأنه لبيان محاسن الإسلام فقال " فهذا حملني على ضعفي وكبر سني ، على أن أتفحص من محاسن الإسلام والشرائع فأبرز في كل أمر مشروع من سر حسن مطبوع ، على وجه يرضاه من دان الإسلام إذا أنصف من عقله ، ولم يظهر العناد من فعله وقوله  ) (
)      
أما منهجه في دراسة الحِكَم فيمكن إيجازه في النقاط التالية :- 

1- يبدأ بتعريف ما يريد بيان محاسنه سواء بالمعنى اللغوي أو الشرعي .

2- لا يأتي ببيان حكم المسألة المراد بيان حكمتها ومحاسنها إلا نادراً . 

وهو قليل الاستشهاد بالنصوص في كتابه . 

3- لا يعتمد في استخراج الحِكَم واستنباطها على النصّ بل أكثر ما ذكره اعتمد فيه على الاستنباط والتأمل والتدبر والتفكر . 

وهو أقرب ما يكون إلى البيان الإشاري الذوقي دون الجانب العلمي . 

4- لا يستقصي المسائل الفرعية في الكتاب الفقهي وإنما يختار البعض منها وغالباً يكتفي بعنوان الباب أو الكتاب ولا يتطرق إلى المسائل الفرعية . 

5- لا يظهر في الكتاب أثر للتأثر المذهبي في الفروع الفقهية التي يوردها . 

6- يطيل أحياناً في ذكر محاسن الحُكم . 

7- يذكر الكتاب ثم يذكر كل ما يندرج تحته منسوباً إليه . 

فمثلاً في بيان محاسن النكاح :- (
)
بدأ بتعريف النكاح في اللغة ، وسبب تسميته بذلك ، وأهمية هذا العقد وشرفه ، ثم بيّن المحاسن في نفس عقد النكاح فذكر أربعة محاسن ، ثم ذكر محاسن نكاح تحريم المحارم قال : ومن جملة المحاسن في النكاح : أن حرم الله تعالى نكاح المحارم ، ثم ذكر ما يتعلق بذلك . 

وكذلك قال (( ومن محاسن النكاح أنه لم يشرع النكاح في حق النساء إلا بصداق . وقال (( ومن محاسن النكاح القصر على أربع )) 

وقال (( ومن محاسن النكاح أن لا خيار له في النكاح وإن اشترط الخيار في العقد . 

وقال من جملة محاسن النكاح أنه لم يشرع الجمع بين الأختين ، وكذلك كل ذات رحم محرم . 

8- أكثر ما يعبرّ عن الحِكَم بلفظ (محاسن) كأن يقول : محاسن الإيمان ، محاسن الصلاة ، محاسن الوديعة . 

وأحياناً يعبر بلفظ الحكمة فيقول (والحكمة في ذلك ) (
)
 وأحياناً لا يعبر بشيء كقوله : (وأما حد الشرب فهو مشروع لصيانة العقول ..) (
)
9- يكثر من ذكر الحكايات في كتابه حتى تكاد تكون أكثر من ثلث الكتاب . 

وفي بعضها نكاره . (
)  

والكتاب سهل العبارة ، إلا أنه كتاب مختصر ، شوّه حسنه ما أورده فيه من كثرة الحكايات المنكرة التي طغت على أصل موضوعه .
المبحث الرابع : منهج ابن القيم في دراسة حِكَم التشريع في كتبه :

إعلام الموقعين ، ومفتاح دار السعادة ، وشفاء العليل .
الكلام عن منهج ابن القيم – رحمه الله – في دراسة الحِكَم لا يمكن حصره لكثرة تطرقه للحِكَم في غالب كتبه ، فهي بحاجة إلى رسالة مستقلة ، لكن حسبي أن أشير إلى نقاط معيّنة ، وخطوط عريضة عن هذا الموضوع ، ويمكن إيجاز منهجه في النقاط التالية :
1- اهتمامه بمسألة التعليل التي أساس بناء معرفة الحِكَم عليها ، وما ترتب عليها من مسائل كمسألة التحسين والتقبيح ، فهو يذكرها في أغلب مصنفاته ، ويورد الحجج والبراهين عليها ، وأفرد لها كتابه " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل " لمناقشة هذه المسألة واستقصاء حجج النافين والمثبتين ، بل إني أقول إنه جعل هذه المسألة إحدى أهم قضاياه في كتبه إن لم تكن أهمها ، ولا غرابة في ذلك إذا علم ما ينبني على هذه المسألة من فروع عقدية ، وأن مدار الخلاف في كثير من المسائل عليها .

 2- اهتمامه ببيان الحِكَم والتعليلات في جميع أنواع الأحكام الشرعية ، لا فرق عنده في ذلك بين العبادات والمعاملات . 

ويتقرر ذلك عنده بما يلي : 

أ- يؤكد أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقل ذلك من عقله ، ويخفى على من خفي عليه . (
)  
ب – تقريره أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ، بل كل ما ورد من أحكام فهو موافق للقياس الصحيح . (
)  
 3- يسترسل ويطيل في بيان حِكَم الأحكام الشرعية ، وتعليلاتها ، في غالب ما يذكره من حِكَم ، وإن كان في بعض الأحيان يختصر في موضع لبسطه فيما تقدم ، أو لما سيأتي ، كما فعل في بيان حِكم الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات ، في كتابه مفتاح دار السعادة . (
)  
4- تطرق إلى وجود الحِكَم في نصوص الكتاب والسنة وبيّن كثرتها ، وحصرها في أكثر من عشرين وجهاً ومثل عليها . (
)  
5- يربط ما يذكره من حِكَم بفضل الشريعة وحسنها وكمالها ومراعاتها لأحوال المكلفين فهو يقرر ذلك في جل مسائله 

كقوله في نقض الوضوء من مس الذكر دون غيره " هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها " . (
)  
وقوله في حكمة تحريم بعض القريبات دون بعض " فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول السليمة والفطر المستقيمة " (
)  
6- الترجيح بين الحِكَم المتعارضة كما فعل في كتابه زاد المعاد في النهي عن إفراد  يوم الجمعة بالصوم .

7- في كتابه مفتاح دار السعادة بين الحكمة في الأمور الكونية ، والتأمل فيها ، وبيان الأسرار التي أودعها الله – سبحنه وتعالى – في تلك المخلوقات .

8- يستدل بظهور الحكمة في مسألة على إثباته في مسألة أخرى مشابهة لها في تلك الحكمة ، كما في النهي عن الطلاق في زمن الحيض .

المبحث الخامس : منهج ولي الله الدهلوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه (( حجة الله البالغة )). 

كتاب حجة الله البالغة للدهلوي –رحمه الله- من الكتب التي عنيت ببيان حِكمة التشريع الإسلامي ، والأسرار التي اشتملت عليها الأحكام الشرعية ، 

وكان غرض الدهلوي –رحمه الله- بيان الأسرار التي اشتملت عليها الأحاديث النبوية ، واقتصر على الأحاديث المروية في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داوود والترمذي ، ولا يورد من غيرهما إلا استطراداً . 

قال : وكذلك لم أتعرض لنسبة كل حديث لمخرِّجه ، وربما ذكرت حاصل المعنى ، أو طائفة من الحديث ، فإن هذه الكتب تتيسر مراجعتها وتتبعها على الطالب . (
)
وقسم الدهلوي –رحمه الله- كتابه ‘إلى قسمين :- (
)
الأول- قسم القواعد الكلية التي تنتظم بها المصالح المرعيَّة في الشرائع . 

وقال : إن تفاصيل أسرار التشريع ترجع إلى أصلين :- 

1- مبحث البرّ والإثم . 

ويقصد بالبرِّ كل عمل يعمله الإنسان لانقياده للملأ الأعلى ، وكل عمل يجازى عليه خيراً في الدنيا والآخرة ، أو يصلح الارتفاقات التي بني عليها نظام الإنسان ، وكل عمل يؤكد الانقياد . 

والإثم بضده فهو كل عمل يعمله الإنسان لانقياده للشيطان ، وكل عمل يجازى عليه شراً في الدنيا والآخرة ، وكل عمل يفسد الارتفاقات ،وكل عمل يفيد هيئة مضادة للانقياد.(
)
وقال : إن البر والإثم لا تنكشف حقيقتهما إلا بأن يعرف قبلهما مباحث المجازاة ، والارتفاقات ، والسعادة النوعية . 

لذلك قدَّم قبلهما مبحثاً في أسباب التكليف والمجازاة ، ومبحثاً آخر في كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات ، ومبحثاً ثالثاً في الارتفاقات ، ومبحثاً في السعادة . 

وحدّ الارتفاقات بحدَّين :- 

1- هو الذي لا يمكن أن ينفك عنه أهل الاجتماعات القاصرة كأهل البدو،وسكان شواهق الجبال،والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة.(ويسميه بالارتفاق الأول ) . 

2- ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة من الأقاليم الصالحة المستوجبة أن ينشأ فيها أهل الأخلاق الفاضلة والحكماء ، فإنه كثر هنالك الاجتماعات ، وازدحمت الحاجات ، وكثرت التجارب ، فاستنبطت سنن جزيلة. (ويسـميه بالارتفاق الثاني ). (
)
2- مبحث السياسات المليَّة . 

وهي حاجة الناس إلى رجل معصوم وهو النبي . 

وقال عن القسم الأول :- إن فيه مسائل يجب أن يصدِّق بها المكلف دون البحث عن لميَّاتها . 

الثاني / في شرح أسرار الأحاديث تفصيلاً . 

من أبواب الإيمان ، والعلم ، والطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والإحسان ، والمعاملات ، وتدبير المنازل ، وسياسة المدن ، وآداب المعيشة ، وآداب شتى. 

وكتابه غير مألوف الترتيب ، ويبدو أن له اطلاعاً واسعاً على علم الاجتماع لذلك رتَب القسم الأول على الترتيب السابق . 

وكذلك فإن بعض الحِكَم يذكرها تحت أبواب غير مألوفة عادة . 

فمثلاً – ذكر حِكَم المعاملات في باب ابتغاء الرزق . (
)  

وذكر حِكَم النكاح وما يتعلق به في أبواب تدبير المنزل . (
)  وحِكَم نصب الخليفة ، وإقامة الحدود ، والمظالم ( وهي التعدي على الأنفس والأعضاء والأموال ) ، والقضاء ، والجهاد في أبواب سياسة المدن . (
)  ، وتكلم عن الحِكَم في الأطعمة والأشربة وآداب الطعام والمسكرات ، وآداب اللباس والزينة ، وآداب الصحبة ، وأحكام الأيمان والنذور في أبواب المعيشة . (
)
ويمكن تقسيم منهج الدهلوي –رحمه الله- في دراسة الحِكَم في كتابة (( حجة الله البالغة )) إلى قسمين :- 

القسم الأول : الجانب التأصيلي . 

وهي من المميزات التي انفرد بها الكتاب ، فهذا الجانب لا يوجد عند غيره ممن ألّفوا في بيان الحِكَم والأسرار . 

والدهلوي –رحمه الله- لم يفرد هذا الجانب بعنوان أو باب معيَّن ، وإنما أتى في المقدَّمة التي ذكرها في بداية كتابه ، 

وأبرز ما ذكره فيها :- (
)
1- عرَّف علم أسرار الشريعة ، وبيّن أهميّته ، وذكر فوائد معرفته . 

2- قرَّر اشتمال الأحكام على مصالح وبيّن بعضها كحِكَم الصلاة ، والزكاة ، والصوم والحج والقصاص والجهاد وبعض أحكام المعاملات كل ذلك بالإجمال دون التفصيل . 
3- ذكر لمحة تاريخية عن الحِكَم في نصوص التشريع ، وفي أقوال الصحابة ، وفي كتب العلماء كالغزالي ، والخطابي، وابن عبد السلام .
4- ذكر شروط الباحث عن الحِكَم ، وبيّن مهمته . 
5- بيّن عدم امتناع علم هذا الفن عقلاً أو شرعاً . 
6- ذكر سبب عدم تدوين السلف لهذا العلم ، وأهميَّة التأليف فيه وأنه نصر للدِّين . 
القسم الثاني / : الجانب التطبيقي. 

سبق  أن ذكرنا أن الدهلوي –رحمه الله- يقصد من كتابه هذا شرح بيان أسرار الأحاديث النبوية الشريفة ، ولذلك فهو يعتمد فيما ذكره من حِكَم على الأحاديث النبوية ، فهو لم يلتزم ببيان حِكَم الأحكام التي لم ترد فيها نصوص شرعية ، ولم يلتزم مباحث الفقهاء في كتبهم ، وإن كان سار على بعضها في ترتيب كتابه .
ويمكن تعداد منهجه في هذا الجانب في النقاط التالية :- 

1- يذكر الحديث ثم يذكر الحكمة فيه . 

فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم :" من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ".(
) 

وقال بعده أقول : النظافة المؤثرة في جذر النفس ، تقدس النفس ،وتلحقها بالملائكة ، وتنسي كثيراً من الحالات الدنيَّة فجعلت خاصيتها خاصيَّة للوضوء الذي هو شيمتها ومظنتها وعنوانها . 

قوله صلى الله عليه وسلم :"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "(
) ،  وقوله صلى الله عليه وسلم : "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " (
). 

أقول : لما كان شبح الطهارة ما يتعلق بالأعضاء الخمسة تمثل تنعم النفس بها حلية لتلك  الأعضاء وغرة وتحجلاً كما يتمثل الجبن وبراً والشجاعة أسداً . (
)
وسرد أحاديث أخر على هذا المنوال . 

فهذا هو الغالب في هذا الكتاب ، وهو ذكر كل حديث ومن ثمَّ ذكر حكمته مقترنة به . 

 2- جمع أحاديث عدة تحت عنوان واحد وبيَّن حكمة كل حديث . 

فمثلاً تحت عنوان : تطهير النجاسات .

ذكر تعريف النجاسة ، ثم طريق ثبوتها ، ثم نجاسة بول ما يؤكل لحمه ، ورخصة الشارع في شرب مأكول اللحم لضرورة الاستشفاء ، وتكلم عن حديث نجاسة الكلب وتسبيع غسل الإناء من ولوغه ، ثم تكلم عن إراقة الماء على البول ، وعن حكمة غسل ثوب المرأة إذا أصابه دم الحيض ، ثم عن طهارة المني ، ثم عن بول الغلام والجارية وحكمة التفريق بينهما ، ثم عن حكمة طهارة الجلد بالدباغ ، ثم عن حكمة تطهير النجاسة التي في النعل بالتراب ، ثم عن حكمة عدم نجاسة الفأرة . (
)  

3- أحياناً يذكر الحكم دون ذكر الأحاديث أو الإشارة إليها كما فعل في المسح على الخفين فقد ذكر الحكمة فيه ، وفي توقيته ، وفي اشتراط اللبس على طهارة ، وفي المسح على ظاهر الخف دون باطنه . دون أن يذكر شيئاً من الأحاديث أو إشارة إليها . (
)  وكما فعل في الجمعة وأحكامها . (
)  

4- يحصر أحياناً حِكَم الباب في حكمة عامة ويرجع جميع تفاريع ذلك الباب إليها. 

كما فعل في الزكاة حيث ذكر أن عمدة ما روعي فيها مصلحتان :- 

1- مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس .  ب- ومصلحة ترجع إلى المدينة (المجتمع) وأرجع جميع التفاريع إليهما . (
)
5- يستدل أحياناً للحكمة التي يذكرها ، كما في حكمة النهي عن المرور بين يدي المصلي . (
)
6- يهتم بالتفريعات الجزئية والمسائل الدقيقة إذا ورد فيها حديث . 
فلما ذكر الحِكَم في الوضوء عرَّج على : حكمة البسملة في الوضوء ، وعلى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ، وعلى حكمة الاستنشاق ، وحكمة الدعاء بعد الوضوء ، وحكمة التهديد من ترك غسل الأعقاب ، يورد في ذلك كله الحديث الدال على الحكم مع بيان حكمته بعده . (
)
7- يبيِّن التقسيم الإجمالي للكتاب أو الباب أو عنوان المسألة ويشرحه قبل أن يشرع في بيان الحِكَم .

كقوله مثلاً : اعلم أن الطهارة ثلاثة أقسام : طهارة من الحدث ، وطهارة من النجاسة المتعلقة بالبدن أو الثوب أو المكان ، وطهارة من الأوساخ الثابتة من البدن كشعر العانة ، والأظفار والدرن ، ثم أخذ يفصل النوع الأول وبيان الحِكَم فيه . (
)
8- لا يسترسل في الغالب في شرح الحكمة وبيانها ، بل يكتفي بذكر الحكمة دون تفصيلات أخرى ،  وأحياناً يسترسل في بيان الحُكم كما في سجود السهو مثلاً . (
)
9- غالب تعبيره عن الحكمة بلفظ السر فيقول : السر في ذلك أو سر ذلك ، وقد يعبر بالحكمة أحياناً ،(
)  وبالمعنى أحياناً (
) ، وبالسبب في بعض المواضع (
). 

وعلى الجملة فكتاب (حجة الله البالغة ) للدهلوي يعد - في نظري _ أجمع كتاب تكلم عن حِكَم التشريع لاهتمامه بحِكَم المسائل الدقيقة مما لا يوجد في غيره . 

وإن كانت عبارته فيها نوع من الإغلاق في بعض الأحيان . 

المبحث السادس : منهج الجرجاوي في دراسة حِكَم التشريع في كتابه (( حكمة التشريع وفلسفته )) . 
يعدُّ كتاب الجرجاوي (حكمة التشريع وفلسفته ) من الكتب الممتعة والجامعة في بيان حِكَم التشريع الإسلامي ، وقد بذل فيه مؤلفة جهداً كبيراً وجمع فيه حِكماً كثيرة ، وصاغها بأسلوب قريب للقارئ خالٍ عن التعقيد والغموض . 

يقول عن كتابه : " وإني أقول صراحة : إن هذا الكتاب لا يستغني عنه القاضي الشرعي والأهلي ، ولا المحامي الشرعي والأهلي ، وكذا كل مدرس ومعلم أو طالب ومعلم .."(
)
وبيّن مقدار الجهد الذي بذله فيه فيقول إنه جاء في آخر طبعاته بعد جهد عشرين سنة متتابعة . (
)
وقد أثنى عليه البليهي في حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل ، قال – رحمه الله – في معرض ذكره للحِكَم التي من أجلها شرعت الزكاة : إنه ليس بالإمكان تعدادها ، ثم قال : " راجع كتاب حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي ، فهو كتاب عظيم في بابه ، لا يستغني عنه طالب العلم ، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه الإلحاد ، وراجت فيه الزندقة ، وراجع أيضاً كتاب إعلام الموقعين للجهبذ النحرير الإمام المفضال ابن القيم ، فإنهما كتابان عظيمان في بيان أشياء من الحِكَم الإلاهية ، في شريعتنا الإسلامية الحكيمة المحكمة .. " . (
) 
واختصر الجرجاوي كتابه هذا في كتاب صغير . (
)
أما منهجه في دراسة الحِكَم فيمكن إيجازه في النقاط الآتية:- 

أولاً – يمكن تقسيم الحِكَم التي أوردها في كتابه إلى ثلاثة أقسام :- 

1- حِكَم تتعلق بأصول الدِّين ،كحكمة إنزال الشرائع ، وإرسال الرسل ووظيفتهم ، وحكمة إرسال نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنزال القرآن عليه ، والدين الإسلامي الحنيف . 

فهذه حِكَم تتعلق بأصول الدين بدأ بها في كتابه ، ليقرِّر عبوديّة الخلق ، وحاجتهم إلى خالقهم في تدبير شؤونهم ، وعلمه تعالى بما يصلحهم . 

2- حِكَم تتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية مرتبة على أبواب الفقه . 

وهذا القسم هو غالب مادة الكتاب وهو الذي نال جلّ اهتمامه ، وهو المقصود . 

بدأ بالطهارة إلى نهاية المواريث . 

3- حِكَم تتعلق بالأخلاق ومكارمها ، وبالآداب العامّة . 

كحكمة الأدب مع الله ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم ، وحكمة الأدب مع الوالدين ، وحكمة صلة الرحم ، وحكمة أدب المرء مع نفسه ، وحكمة آداب الأكل ، وحكمة آداب المعاملة مع الناس ، وحكمة آداب الزيارة ، وحكمة آداب المجالسة ، وحكمة آداب المحادثة . 

وهذا القسم جعله في آخر الكتاب وهو قليل بالنسبة للقسمين الأوليين . 

ثانياً _منهجه العام في دراسة الحِكَم.

أما منهجه العام في دراسة الحِكَم فيمكن تعداده في النقاط التالية :-

1- أنه يرى أن الأحكام ليست تعبديَّه بل لها حِكَم ومصالح,وأنه لا مانع من البحث عنها. (
)
وهو لا يفرِّق في هذا بين أحكام العبادات والمعاملات.
فهو يؤكد أهمية معرفة حِكَمة العبادات قبل التعبد بها فينقل عن بعض العلماء قولهم : " إن الناس لفي حاجة إلى العلم بحكمة العبادات قبل التعبد بها أكثر من حاجتهم إلى معرفة أحكامها ". (
)
وينتقد الذين لا يتأملون في تلك الحِكَم ، أو يقنعون بالقليل منها ، فيقول : " وإذا كان الدِّين أطلق العنان للعقل بشرائط مخصوصة توقفه عند الحدّ الذي لا يطغى فيه ، فما بالنا نرى الكثيرين يقيِّدون عقولهم بقيود لا تجعل للعقل مجالاً في البحث عن حقائق هذه المخلوقات التي لم تخلق عبثاً ، وما لنا نرى الكثيرين يقنعون بالنزر القليل من فهم هذه الحقائق .." (
)
ومع ذلك فهو يقرِّر عدم الإحاطة بجميع الحِكَم فيقول : " وإننا وإن كنا نشرح الحكمة في مشروعية هذه الأركان ،فإن ذلك بقدر ما وقفنا عليه في مظانه ، وما وصل إليه الفكر ، واهتدى إليه العقل . وإلا فإن الحكمة بمعناها الحقيقي وأقصى ما يكتب في وصفها يتضاءل دونها أقلام البلغاء ، وأفكار العلماء والحكماء والفلاسفة في كل زمان ومكان.."(
)
2- يعالج قضايا عصره من خلال بيان الحِكَم . 
فهو مثلاً ينتقد الخطباء الذين لا يراعون الواقع ويخطبون خطباً بعيدة عنه ، فلا تؤثر في القلوب التأثير الشرعي ، ذكر عند بيانه حكمة خطبة الجمعة . (
)
وكذلك فعل في مسألة الربا ، والتعدد ، والسرقة وغيرها ، مبيّناً أن تطبيق هذه الأحكام سيؤدي إلى حصول الحِكَم منها ، وبالتالي فإن المجتمع سينعم بالراحة والاطمئنان والأمن ورغد العيش . 

3- يذكر أحياناً ما يؤيد ما ذهب إليه من بيان الحكمة ، وذلك بعدة أوجه منها:-

أ- يستشهد بأقوال الأطباء لتقرير الحِكَم كما ذكر في فوائد الوضوء . (
)وفي فائدة صلاة التراويح (
) ، وفي حكمة الصوم (
) ،وفي حكمة لبس الإحرام في النسك . (
)وفي حكمة عدم قربان المرأة في زمن الحيض (
) ، وحكمة الختان(
) ، وحكمة الرضاع  (
)  ، وفي حكمة تحريم الاستمناء باليد (
). 

ب- يستشهد ببعض القضايا في المحاكم المصرية وما تمَّ الحُكم به من تلك المحاكم ، وبحكم أنه كان محامياً فقد كان يورد الحكمة في القضية كاملة . (
)  

جـ- أحياناً يذكر بعض فتاوى الأزهر (
). 

وأحياناً ينقل كلمة أو محاضرة لأحد علمائه كما فعل في موقف الإسلام من موالاة أعداء الإسلام . (
)
د- يذكر رأي بعض الفرنج – كما سمّاهم – كما في الحكمة من تعدد الزوجات (
).

وكما نقل رأيهم في الإسلام والمسلمين . (
)
وكذلك نقل عن بعض المبشرين ودكاترة الغرب عظمة القرآن ،(
)  وذكر محادثة له مع عالم فرنسي بشأن الإسلام والمسلمين . (
)
هـ- يستعين أحياناً في تقرير الحكمة بما ذكر من إحصاءات حديثة وأبحاث جديدة ، كما ذكر في حكمة تحريم الخمر . (
)  

4-يذكر أحياناً العبادة عند الأمم المتقدمة على أمة الإسلام . 

فمثلاً لما تكلّم عن الصوم ، ذكر هذه العبادة في قديم الزمان (
) ، وذكر تشريع الصوم في الأديان (
) ،والصوم في الهند في عصره(
)  ، والصوم في أيام الفاطميين . (
)
ولما تكلم عن حكمة الحج ذكر الحج عند الأمم في الزمن الغابر (
) ، 

وكذلك ذكر الرجم عند الأمم قبل الإسلام (
) ، واحترام الأحجار عن سائر الأمم (
) ،والقربان عند الأمم في غابر الزمان (
) ،وعقوبة الإعدام عند الفراعنة . (
)
وأحياناً يذكر الحكم قبل الإسلام وبعده كما فعل في حالة الرقيق قبل الإسلام وبعده (
) ، وميراث البنت قبل الإسلام . (
)
يورد ذلك ليبين عظمة تشريع الإسلام ، وعظيم ما جاء به من المصالح والحِكَم ، أو لبيان كون ذلك مما اتفقت عليه الشرائع ، وتواطأت عليه العقول .
ثالثاً- منهجه التفصيلي في دراسة الحِكَم . 

1- لا يهتم كثيراً بالتعريفات ففي الغالب لا يذكر شيئاً منها وإن كان أحياناً يذكر التعريف اللغوي كما في الوضوء (
)
وأحياناً يذكر التعريف الاصطلاحي كما في الصوم (
) ، وفي تعريف القسامة (
). إلا أنه قليل جداً . 

2- يبدأ أحياناً بذكر الحكمة مباشرة كقوله في حكمة عدم جواز القراءة بغير اللغة العربية في الصلاة : الحكمة في ذلك راجعة إلى الاتعاظ المرغوب فيه ، الذي يحصل من تلاوة كلام رب العالمين باللفظ العربي المبين . (
)
وأحياناً يقدم قبلها مقدمة لطيفة يقرِّب فيها معنى الحكم وهو الغالب ، وقد تكون بضرب مثل كقوله في حكمة الخشوع في الصلاة : " إن النفس الأمارة بالسوء ، والمطبوعة على الميل إلى الشر كالسائمة الجموح التي لا تنقاد إلا بوسائل الشدة وكبح جماحها حتى تصير سائمة ذلولاً تنقاد إلى حيث يريد صاحبها ، الذي لا يريد لها إلا كل خير والمرعى الخصيب ..." (
)
وأحياناً يشرع في بيان الحِكَم بعد تلك المقدمة ، وأحياناً يذكر حكمة إجمالية ثم يفصلّها كما في حكمة جعل الصلاة في هذه الأوقات المخصوصة . (
)
3- يبيِّن الحكم الشرعي ، ولا يتعرض لذكر الخلاف فيه ، إلا في النادر جداً .

كما ذكر خلاف الأئمة في القراءة بالصلاة بغير العربية . (
)
وأقوال السلف في تعيين الصلاة الوسطى . (
) 
4 -من حيث الاستدلال على الحِكَم فهو يستدل على إثبات الحكمة للحُكم بالنصوص أحياناً . 

كما في حكمة غسل الأعضاء المخصوصة ذكر بعض الأحاديث ، وبعض أقوال السلف(
).

وأحياناً يستدل بالنصوص وبالمعقول على الحُكم الشرعي كاستشهاده على فضل الطهارة(
)  ، وعلى فضل الجهاد (
). 

5-الغالب عليه عدم الإطالة في بيان الحكمة ، لكنه أحياناً يطيل في بيان حكمة بعض الأحكام ، ويأتي بما اعترض به على أصل الحُكم ، فيذكر رسالة أو محاضرة أو كتاباً ، ومن ناقشه من علماء عصره كما فعل في حكمة الوقف (
) ، وفي تخصيص القضاء (
). 

6- حسن الترتيب والتنسيق ، وسهولة العبارة .

فالكتاب سهل العبارة ، ومبسَّط ، وخال ٍ من التعقيد . 

7- يجنح إلى التذكر والوعظ أحياناً واستثارة العاطفة الدينيَّة ، كما ذكر في نكاح المحلّل . (
)  

8- يختم دائماً بالتأكيد على فضل الشريعة ، وحسنها ، وكمالها ، ومناسبة أحكامها لكل البشر والمجتمعات . 
رابعاً – المصادر التي اعتمد عليها في كتابه .

يمكننا تقسيم المصادر التي اعتمد عليها إلى قسمين :- 

1- المصادر التي صرح بالنقل منها ، وهي ليست بكثيرة ، ومن ذلك :- 

· كتاب بدائع الصنائع وهو أكثر الكتب التي اعتمد عليها ويسميه البدائع ، وينقل منه بالنصّ في مواضع كثيرة جداً، وأحياناً بتصرف يسير ، (
)
· المبسوط للسرخسي . 
· فتح القدير لابن الهمام (
) .
·  تفسير النسفي (
) .
·  تفسير الرازي (
) .
· تفسير الألوسي (
) .
·  وزاد المعاد لابن القيم(
)  . 

2- المصادر التي لم يصرَّح بها . 

من أبرزها إعلام الموقعين لابن القيم فإنه استفاد منه كثيراً في بيان الحِكَم التي ذكرها وأحياناً ينقل من كلامه بالنصّ ، وأحياناً بالمعنى . 

وكذلك كتاب الدهلوي ( حجة الله البالغة ) فإنه استفاد منه في بعض المواطن ولم يصرّح بذلك كما في حكمة الأذان (
) ، وإن كان اعتماده عليه قليل .

وبالجملة فإن كتاب حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي من أجمع الكتب وأحسنها وأمتعها في بيان حكمة التشريع ، رغم أنه لم يخلُ من بعض الهفوات التي تغتفر في جانب حسنات الكتاب الكثيرة . 

فهو يقرِّر في بعض المواطن أحكاماً لا أصل لها كالمولد النبوي ،(
)وذلك بناء على اعتماده على أحاديث ضعيفة أو موضوعة . 
المبحث السابع : منهج الشيخ / إبراهيم أفندي علي في دراسة الحِكَم من خلال كتابه " أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية ". 

يُعدُّ كتاب (( أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية)) من الكتب الهامّة المؤلفة في حِكَم التشريع وأسراره ، ويمتاز بحسن التنظيم والترتيب والبعد عن التطويل . 

وقد ذكر مؤلفه سبب تأليفه للكتاب وهو : "ما علمه من تلاميذ من ظمأ شديد ، وشوق يجل عن النظير إلى فرات من أسرار الشريعة وآدابها الباطنية " (
)
أما منهجه العام في الكتاب فيتلخص فيما يلي :- 

1- قسّم الكتاب تقسيماً غير مألوف من حيث التسمية ، وهو تقسيم بديع وجميل . 

فقسّم الكتاب كله إلى أنهار أربعة ، ويجري من النهر جعفراً ومن الجعفر جدولاً ، ومن الجدول شريعةً ، ومن الشريعة منهلاً ، ومن المنهل جُرْعة . 

فالنهر بمنزلة الكتاب . 

والجعفر بمنزلة الباب . 

والجدول بمنزلة الفصل . 

والشريعة بمنزلة المبحث . 

والمنهل بمنزلة المطلب . 

والجُرْعة بمنزلة الفرع . 

ولعلّ هذا التقسيم مراعى فيه عذوبة الشريعة وسهولتها وترابط أحكام بعضها ببعض . 
2- قسم كتابه إلى أربعة أنهار :- 

النهر الأول : الرسالة . (
)
وأجرى منه أربعة جعافر : 1- الوحي.   2- حكمة إرسال الرسل .   3- حكمة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .   4- ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام . 

النهر الثاني : أركان الإسلام . تكلم فيه عن أركان الإسلام الخمسة وجعل كل واحداً منها جعفراً ، وأدخل الطهارة ضمن الصلاة . (
)
النهر الثالث : حِكَم سنية وأحكام فقهية . (
)  

تكلم فيه عن باقي أحكام الفقه ، وأجرى منه أحد عشر جعفراً هي : 

1- النكاح .   2- الطلاق .   3- العدة والاستبراء .  4- المعاملات .  5- الحدود.  6-الجنايات .   7- الجهاد.   8- الرق.   9- الفيء والغنيمة .  10- الفرائض .  11- الأطعمة والأشربة . 

وتحت كل ذلك جداول وشرائع ،ومناهل . 

النهر الرابع : لطائف دينية ، وأسرار شرعية . (
)
قال: " وقد أجرينا بعون الله وتوفيقه هذا النهر بما رأينا حاجة التلاميذ إليه شديدة ، وشوقهم لسائغه قوياً ، ومن لطائف الدين ، وأخيار أسرار الشريعة ، وسأقف بك منه على أربعة وثلاثين جعفراً ." (
)
تكلم هذا النهر عن أمور عامة ، وآداب هامة ، ومن الأمثلة على ما ذكره: 
- ذكر جعفراً لأسرار اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في فروع الفقه . (
)
- وذكر جعفراً في الحضّ على التفكر فيما أبدع العليم القدير(
) .
- وجعفراً في أن تنابذ أهل الأديان من البغي والعدوان . (
)
-وجعفراً في أن الله رفع الحرج في الدين. (
)
- وجعفراً في التنبيه على أن الناس في الإنسانية سواء . (
)
- وجعفراً في سبب انتشار الإسلام بسرعة دون غيره من الأديان وأسرار ذلك . (
)
وجعل جعافر أخر في الحسد، والغيبة والنميمة، والمزاح ، والصبر ، والوفاء ، وحفظ الجسد ، وحفظ المال ، والصدق ، والتكبر وغيرها الكثير . 

واجتمعت جميع التقسيمات المفرَّعة من النهر في الصلاة ، فإنه أطول التقسيمات لديه . 

فجعل الجعفر الثاني من النهر الأول في الصلاة ، وأجرى منه ثلاثة جداول: 

1- الأمور السوابق للصلاة . 

2- آداب الصلاة وأسرارها . 
3- أحوال الصلاة . 
الجدول الأول : الأمور السوابق للصلاة .   

قال : الأمور السوابق للصلاة منها ما هو شرط فيها كالطهارة ، ومنها ما ليس بشرط كالأذان . 

قال وسأقف بك من ذلك على أربع شرائع : بالأولى : الطهارة ،والثانية : ستر العورة . والثالثة الأذان . والرابعة : استقبال القبلة . 

الشريعة الأولى : الطهارة . قال : وسأردبك من هذه الشريعة على مناهل خمسة : بالأول بيان المطهر .والثاني :أقسام الطهارة .والثالث :آدابها .والرابع :أسرارها . الخامس :ما يندب لمريد قضاء الحاجة . 

ولما تكلم عن المنهل الأول وهو بيان المطهر ، قال : وسأزيدك ها هنا جٌرعتين : 

الأولى : بيان التيمم ، والثانية بيان أحكام البدل . (
) 

الشريعة الثانية : ستر العورة . قال : وسأعرض عليك من هذه الشريعة منهلين : بالأول : آداب ستر العورة ،والثاني أسراره . (
)
الشريعة الثالثة : الأذان . قال : وهناك مهلتين من هذه الشريعة : 

الأول بيان آداب الأذان ، والثاني أسراره . (
)   

الشريعة الرابعة : استقبال القبلة ، قال : وسأنهلك بهذه الشريعة من منهلين : 

بالأول : بيان آداب استقبال القبلة ، والثاني بيان أسراره . (
)
 الجدول الثاني : آداب الصلاة وأسرارها . قال : إني أريد بك من هذا الجدول على شريعتين : بالأولى : آداب الصلاة . والثانية : أسرارها . (
)
الجدول الثالث : أحوال الصلاة . نقف بك من هذا الجدول على شرائع خمسة : 

الأولى : الجماعة وآدابها وأسرارها . والثانية : أوقات الصلاة المشروعة لها وأسرارها . والثالثة : أوقاتها غير المشروعة لها وأسرار كراهة الصلاة فيها . والرابعة : النافلة وآدابها وأسرارها . والخامسة: النوافل التي اختصت بأمور عيَّنت فيها وأسرارها . (
)
أما منهجه في دراسة الحِكَم فيمكن إيجازه في الأمور التالية :- 

1- أن منهجه الالتزام بالاختصار وعدم التطويل . 

وقد نصّ على ذلك في أكثر من موضع في كتابه فقال : إنه ملتزم خطة الاختصار . (
)
وقال بعد استطراده في حِكَم وأسرار زواج النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه : " وإني أخالك قاربت السآمة من الإطالة لأني لم أعوّدكها" (
)
2- البدء بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية لما يريد بيان حكمته ، وقد عرف كثيراً من المصطلحات . كتعريف الصلاة . (
)  والطهارة (
)  والأذان (
)والنكاح (
)  .

3- يقسمِّ الحِكَم المراد بيانها للحُكم إلى أقسام ثم يذكر حكمة كل قسم مستقلة . فمثلاً قسَّم أسرار الطهارة إلى ثلاثة أقسام : (
)  

1- أسرار الطهارة العامة لجميع أجزاء الجسم . ب- أسرار الطهارة الخاصة لأعضاء الوضوء . جـ - أسرار الاثنين معاً .  

ثم شرع بعد ذلك في بيان الأسرار والحِكَم على حسب الترتيب السابق .

وكقوله أسرار الأذان قسمان :  أ- أسرار مشروعيته .  ب- أسرار ألفاظه التي تركب منها . (
)  

4- من حيث الاستدلال للحِكَم فهو لا يذكر شيئاً من ذلك ، ولا يتطرق لبيان الحُكم الشرعي إلا في النادر . 

5- يسترسل في بيان الحِكَم والأسرار خاصَّة في الأحكام العامة . 
فلمَّا تكلم عن أسرار الزكاة قسمها إلى أربعة أقسام : (
)  

أ- خاص بالمعطي . ذكر فيه ثلاثة عشر سِّراً .

ب- خاص بالآخذ . ذكر الأصناف الثمانية وحكمة كل صنف . 
ج - مشترك بينهما . وذكر ثلاثة أسرار . 
د- خاص بحكمة رب العالمين . وذكر سرّين . 
وفي الحج ذكر آداب الحج وعدد منها تسعة عشر أدباً . (
)
وجعل في أسراره خمسة أنواع :- (
) 

أ- أسرار وجوبه ، ذكر منها ثمانية أسرار . 

ب- أسرار مناسكه ، ذكر المناسك ، وأعقبها بحكمة كل منسك . 
ج- أسرار جعله في أزمنة وأمكنه واحدة . ذكر سراً واحداً . 

د- أسرار تصييره في أزمنته المقرره له . ذكر سراً واحداً . 

هـ - أسرار اتخاذه في الأمكنة المبينة له . وذكر أربعة أسرار . 
6- يرتب الحِكَم والأسرار والتعبير الشائع في كتابه هو الأسرار . فإذا كانت الحكم متعددة فإنه يوردها مرتبة محددة فيقول مثلاً وأسرارها ثلاثة ، أو ثمانية ثم يعدّدها .
7- زيادة اهتمامه بحِكَم الأحكام التي تثار حولها شبهات في عصره ، كتعدد الزوجات (
) وتحريم شرب الخمر . (
)
8- يذكر ما يؤيد قوله من أقوال الأطباء كما فعل في حكمة تحريم الخمر (
)
9- يذكر أحياناً مقدمة لبيان الحُكُم ومراحل تشريعه كما فعل في تحريم الخمر (
)
10- يفرد بعض المسائل ببحث مستقل إذا رأى لذلك حاجة . 

كما فعل في إيراده جدولاً في بعض النصوص الشرعية التي جاءت في الحث على الرأفة بالرقيق والإحسان إليه وقيام المسلمين بما أمروا به من ذلك . (
)
11- يعتمد في كتابه كثيراً على كتاب حجة الله البالغة للدهلوي ، ولا يشير لذلك لا من قريب ولا من بعيد ، إلا أنه أحسن في الترتيب والاختصار وسهولة العبارة   فأصبح تناول هذا الكتاب أيسر من كتاب الدهلوي –رحمه الله -. 
وبالجملة فهو كتاب سهل العبارة ، حسن الترتيب ، بعيد عن التطويل .
الباب الثاني : إثبات حِكَم التشريع ، وطرق معرفتها ، والألفاظ التي تستفاد منها معرفة حِكَم التشريع ، وضوابط اعتبار الحكمة .

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : إثبات أن للشارع حِكَماً في تشريعه للأحكام .

الفصل الثاني : الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد .   
الفصل الثالث : طرق معرفة حِكَم التشريع ، والألفاظ التي تستفاد منها معرفة حكم التشريع . 
الفصل الرابع : ضوابط اعتبار الحكمة .
الفصل الأول : إثبات أن للشارع حِكَماً في تشريعه للأحكام .

وفيه مبحثان : 

  المبحث الأول : إثبات الحكمة والتعليل في تشريعات الخالق وأفعاله .
  المبحث الثاني : الآثار المترتبة على إثبات الحكمة والتعليل . 
المبحث الأول : إثبات الحكمة والتعليل في تشريعات الخالق وأفعاله . 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال العلماء في الحكمة والتعليل. 

المطلب الثاني : أدلة قول المثبتين للحكمة والتعليل . 

المطلب الثالث : أدلة الأقوال المخالفة ومناقشتها .

المطلب الأول :الأقوال في الحكمة والتعليل.

اختلف العلماء – رحمهم الله – في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه وحاصل الخلاف بينهم يرجع إلى قولين أساسيين :
القول الأول : إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه،وأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ، وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة وغاية مقصودة .
وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى أكثر أهل السنة (
) ،

وقال - رحمه الله – " ... فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين .وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ،وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة (
) والكرامية (
) والمرجئة (
) وغيرهم ، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير ، وقول أكثر قدماء الفلاسفة ، وكثير من متأخريهم كأبي البركات (
) وأمثاله ." (
)
وأصحاب هذا القول وإن اتفقوا على إثبات الحكمة والتعليل في الجملة إلا إنهم مختلفون في مراد كل منهم بالإثبات ويمكن تفصيل ذلك بالأقوال التالية :

أ- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه وأنه سبحانه خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة وغاية ،فأفعاله سبحانه وتعالى معللة بالحكم والمصالح التي تعود على الخلق ، وكذلك فإن الحكمة صفة له تعالى ، يعود إليه سبحانه وتعالى منها حبه لها ورضاه بها .
وهذا قول أهل السنة والجماعة . (
)
ب- أن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه .
وهو قول المعتزلة والشيعة ومن وافقهم . (
)
" ...وقالوا : الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق ،والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب ،وقالوا إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود  في العقل ؛فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم ؛ولا قام به فعل ولا نعت " (
) فالمعتزلة يرون أن الحكمة في أفعال الله تعالى هي المصالح التي تعود من الفعل على الخلق ولا يعود منها حكم على الله تعالى ، بل الحكمة مخلوقة منفصلة عنه وليست صفة له . (
)
والحكمة تتضمن شيئين :
(أحدهما) حكمة تعود إلى الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها .
و(الثاني) حكمة تعود إلى عباده هي نِعَمه عليهم يفرحون بها ويلتذون بها ،وهذا في المأمورات وفي المخلوقات . (
)
فالمعتزلة ومن وافقهم نفوا الحكمة  بالمعنى الأول ، وهي التي تعود إلى الخالق سبحانه وتعالى .
وأيضاً فإنهم قد خالفوا أهل السنة في أمر آخر يتعلق بهذه المسألة وهي أنهم أوجبوا تعليل الأفعال والأحكام . (
)
ج- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه لكنها قديمة غير مقارنة للمفعول ، فهم يزعمون أن الله لم يزل راضياً عمن علم أنه سيموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراً ، ولم يزل ساخطاً على من علم أنه سيموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناً ، وإرادة الله سبحانه لكون الشيء هي الكراهية ألا يكون ، ويزعمون أن محبته ورضاه وسخطه وإرادته كل ذلك قديم .
وهذا قول عبدالله بن كُلاّب (
) ومن وافقه . (
)
وقد بيَّن شيخ الإسلام – رحمه الله – بطلان هذا القول ، وأنه يؤدي إلى نفي إرادة الله تعالى ، ومحبته ، وحكمته .

قال – رحمه الله - : " .. وهكذا يقول لهم الجمهور : إذا كان الله راضياً في أزله ومحباً وفرحاً بما يحدثه قبل أن يحدثه ، فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أم لم يحصل إلا ما كان في الأزل ؟ .

فإن قلتم : لم يحصل إلا ما كان في الأزل . قيل : ذاك كان حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات . فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك ؛ فقولكم تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها ، قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ، ومحـبته ، وحكـمته الـتي لا يحـصل الفعل إلا بها . "  (
)
د- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه وأنها أمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقولون جنسها حادث . (
)
القول الثاني :  نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه ،بل إنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ، ولا لحكمة ،ولا داع ،ولا غاية ،بل فعل ذلك بمحض المشيئة وصرف الإرادة .
وهذا قول الأشعرية (
) ، والظاهرية (
)،

والفلاسفة (
)، ونسبه شيخ الإسلام إلى القاضي أبي يعلى (
) وابـن الزاغـوني (
) من 
الحنابلة ،وإلى بعض الفقهاء ،(
) وقال إنه في الأصل قول الجهم بن صفوان(
) ومن اتبعه من المجبرة (
) .
والفرق بين قول الأشاعرة والفلاسفة هو :  أن الفلاسفة ينفون عن الله تعالى القصد إلى الفعل ،ويقولون :  بأن كل فاعل بالقصد مستكمل به وله غرض في فعله . 
وأما الأشاعرة : فيقولون بالقصد ولا يقولون بأنه مستلزم للغرض ؛ لأنهم يجوزون ترجيح القادر المختار لأحد مقدوريه بدون مرجح أصلاً .  (
)
يقول الآمدي - رحمه الله تعالى - : " ...الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند إليها ، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها ، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ، ولا لمقصود أوجب الفعل عليه بل الخلق وأن لا خلق له جائزان وهما بالنسبة إليه سيان ." (
)
ويقول أيضاً : " إننا لا ننكر كون الباري تعالى حكيماً وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعته ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته ، لا بأن يكون له فيما يفعله غرض ومقصود .." (
)
تناقض الأشاعرة في مسألة التعليل 
المتتبع لقول الأشاعرة يلحظ التناقض الواضح بين إثباتهم العلل في القياس بقولهم :  إن الأحكام شرعت لمصالح ، وبين قولهم في أصول الدين بإنكار الحكم والعلل حيث يلزم من إنكار العلل إنكار القياس وهم لا يقولون بذلك .
وهذا التناقض كما يقول الدكتور اليوبي : قد لمسه بعض العلماء من الأشاعرة وغيرهم.(
)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله – "...وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب والحكمة لكن كثير من هؤلاء يناقض فيتكلم في الفقه بلون ،وفي أصول الفقه بلون ،وفي أصول الدين بألوان .
ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم ، وفي أصول الفقه يسمّي العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله في الفقه ،وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك ..." (
)
وقد حاول بعض علماء الأشاعرة الخلاص من هذا التناقض ، وذلك بالجمع بين القولين المتناقضين في أصول الدين وأصول الفقه فذكروا أقوالاً متعددة منها :  

أولاً : أن المراد بالباعث هو : باعث المكلف على الامتثال . 
يقول ابن السبكي  - رحمه الله- (
)" فإن قلت : فقد اشتهر قول الفقهاء :علة الحكم الفلاني كذا ،أو الباعث على كذا وكذا ،فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل؟

قلت : لم يعنِ الفقهاء بالعلة المؤثرة ،كما عناه المعتزلة ،ولا الباعث على التشريع كما عناه الآمدي ، وإنما عنوا أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال فحفظ النفوس يبعث المكلف على فعل القصاص ،الذي حكم به الله تعالى لباعث بعثه فيه . نبّه عليه الشيخ الإمام الوالد (
) تغمده الله برحمته . (
)
وهذا الجواب من السبكي لم يرتضه بعض علماء الأشاعرة ، وبينوا أنه كلام مخترع لم يسبق إليه السبكي – رحمه الله - . (
)
ثانياً : أن المقصود في علم الكلام نفي الوجوب ،والمقصود في أصول الفقه الجواز ، وأن الأحكام مشروعة للمصالح تفضلاً من الله وإحساناً لا وجوباً .
وهذا القول ذكره الأزميري (
) عن الكرماني (
) حيث ذكر أن " الصواب في قول الأشاعرة أنهم يمنعون الوجوب لا الجواز ؛ لأن قاعدة عدم وجوب الشيء عليه تقتضي ذلك ،إذ لو كان الممنوع جواز التعليل لكان ترك التعليل واجباً ،فيلزم الوجوب على الله تعالى وهو باطل ." (
)
ثالثاً : أن الذي أنكروه في علم الكلام هو : العلة ، والغرض ، والتحسين العقلي ، ورعاية الأصلح ، والذي أثبتوه هو الحكمة .
ومرادهم بالحكمة هنا : الفائدة الحاصلة من التكليف . (
)
قال الزركشي – رحمه الله – : " والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله تعالى وأحكامه ، جائز واقع ولم ينكره أحد ، وإنما أنكرت الأشعرية العلة ، والغرض ، والتحسين العقلي ، ورعاية الأصلح ، والفرق بين هذا ورعاية الحكمة واضح ، ولخفاء الغرض وقع التخبط .." .  (
)
ونقل العبادي (
) عن الشيخ زكريا الأنصاري قوله : " .. فإن قلت قد نقل عن الفقهاء أنهم قائلون : بأن أفعاله تعالى تابعة للحِكَم والمصالح تفضلاً لا وجوباً كما تقوله المعتزلة . قلت : مرادهم .. أنها مشتملة على حِكَم ومصالح مقصودة للشارع من شرع الحكم ، تعود تلك الحكم والمصالح علينا لا أنها تابعة لها في الوجود حتى تكون علة غائية باعثة له تعالى كما يقوله المعتزلة . وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ(
)، وقوله ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
)، وقوله ﭽ ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﭼ (
)   محمول على ما ذكرناه من اشتمال الأفعال على المصـالح التي تعـود علينا دون الغرض والعلة الغائية ."  (
)
وقد أجيب عن هذا الوجه بأجوبة منها :

1-يقال لهم : " هذه الحِكَم قصدها الشارع أو لم يقصدها ؟ فإن صرحوا بالثاني سلب المختار اختياره ،والحكيم حكمته ؛ لأنه لا يقال لفائدة أعقبت فعلاً من غير قصد حكمة ،وإلا لوسم بذلك الطفل الرضيع ألقى رجله فقتلت عقرباً كادت تلسع أمه ، بل لوسم بذلك الحيوان الأعجم وطيء حية قصدت نائماً بأذى .
وإن اختاروا الأول فهو معنى ما يقوله المخالفون من أنها باعثة له ..." (
)
2- تفسير الحِكَم على هذا النحو يجعل محاسن الشريعة اتفاقية غير مقصودة وفي ذلك تنقص للشريعة .

يقول ابن القيم – رحمه الله – عن منكري الحكم  "...ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه المنافع والحكم ، لأنها لم تحصل بقصده وإرادته ، بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه ، ولا يثنى عليه ، بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى رجل درهما ً لا لغر ض ، ولا لفائدة ، بل بمجرد قدرته ومشيئته على طرحه ، فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين ".(
)
ويقول أيضاً : " ..مجرد الفعل من غير قصد ، ولا حكمة ، ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها ، لا يكون متعلقاً للحمد ، فلا يحمد عليه ، حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم يستحق الحمد عليها ." (
)
يقول الدكتور اليوبي : " وفي الحقيقة أن هروبهم عن لفظ الغرض أو العلة كان وراء هذه التناقضات مع أنهم في نهاية المطاف يقولون برعاية المصلحة بل ينقلون الإجماع على ذلك ، وكون الشارع راعى المصلحة في التشريع هو في معنى قصده إليها وإلا لم يكن مراعياً لها "(
)
رابعاً : أن النفي إنما هو في أفعال الله تعالى وأما الإثبات فهو فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فأفعاله تعالى غير معللّة وأما أحكامه فمعللّة .
وقد ذكر هذا الأمر ابن عرفه –رحمه الله- (
) في تفسيره حيث قال : " ..وهذا هو تعليل أفعال الله وفيه خلاف ، وأما أحكامه فمعللّة " (
)
وأشار ابن عاشور - رحمه الله - إلى كلام ابن عرفة - رحمه الله - وبين أن فيه جمعاً بين النفي والإثبات حيث قال : "وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفه في تفسيره فقال : هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه خلاف ،وأما أحكامه فمعللّة " (
) .

و أشار الزركشي – رحمه الله – إلى ذلك حيث قال : " ونقل ابن الحاجب في الكلام عن السبر والتقسيم : إجماع الفقهاء على أنه لابد للحكم من علة ، واستشكل ذلك بالأصل المشهور أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالغرض . 
قلت : ولا منافاة بينهما لأن الأحكام غير الأفعال ". (
)
إلا أن هذا الجمع – وإن كان قولاً لبعض الأشاعرة إلا أنه لا يمكن قبول أنه قول الجميع وذلك لتصريح علماء الأشاعرة بأن الخلاف جارٍ في الأحكام كما هو كذلك في الأفعال ونص بعضهم على الأحكام خصوصاً كما قال الرازي – رحمه الله - : " قال أصحابنا القول بتعليل أحكام الله تعالى محال ." (
)
 ويقول ابن السكبي رحمه الله – " .. فالحق الأبلج ما عليه سلف الأمة    من أن أحكام الله تعالى لا تعلل ." (
)
 ويقول ابن حجر الهيتمي  في الزواجر(
) :" فيمتنع تعليل أحكامه تعالى وأفعاله برعاية المصالح " .

خامساً : أن المراد بنفي التعليل إنما هو نفي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة ، والمراد بإثبات التعليل في أصول الفقه هو العلة الجعلية التي أناط الله وجوب الحكم بوجودها . 
وهذا الجمع ذكره الدكتور البوطي في كتابه ضوابط المصلحة حيث يقول :
 " قولهم في الأصول : أحكام الله مشروعة لمصالح العباد ، وقولهم في علم الكلام : أفعال الله لا تعلل ، غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة .
فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة وهي ما يوجب الشيء لذاته ...." إلى أن يقول "....فلا جرم أن مصطلحاتهم في البحث إنما هي عن مصطلحات المناطقة والحكماء ، وأن قصارى همهم هو إبعاد التعليل الفلسفي على أن يتسرب إلى خلق الله وأفعاله في أذهان المسلمين " (
)
أما مراد الأشاعرة بالعلة التي يثبتونها في أصول الفقه فهي " العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك ؛وجعلها الله تعالى موجبة لحكم معين بمعنى أنه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها ... " (
)
ويجاب عن هذا الوجه بما يأتي :  
1- أنه لم يصرح أحد من علماء الأشاعرة بهذا الجمع الذي ذكره مع إنكارهم التعليل بالعلة الغائية ؛بل بالعكس فإن التصريح من علماء الأشاعرة ، والذي دلت عليه أدلتهم هو ما تقدم ذكره من إنكارهم التعليل بالعلة الغائية .
2- أن كلام الأشاعرة في التعليل لم يكن الغرض منه الرد على الفلاسفة بل كان الغرض منه هو الرد على قول المعتزلة ، بل إن قول الأشاعرة في التعليل جاء كردة فعل لقول المعتزلة وغالب أدلتهم ومناظراتهم ومناقشاتهم إنما كانت على قول المعتزلة وأدلتهم . 
فقول الأشاعرة في التعليل جاء ردة فعل لقول المعتزلة بإيجاب أمور على الله بالعقل بناء على التحسين والتقبيح  العقليين . فقالوا : لا يجب على الله شيء بما في ذلك تعليل الأحكام . (
)
يقول ابن الوزير – رحمه الله – (
) " 00 وسبب وقوع الخلاف في ذلك أن قوماً ممن أثبت الحكمة غلوا في ذلك فأوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة التفصيل فجاؤا بأشياء ركيكة فرد عليهم ذلك طائفة من الأشعرية وغلوا في الرد وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفي التحسين العقلي واستلزم ذلك نفي الحكمة فتجاوزوا الحد في الرد فوقعوا في أبعد مما ردوه وأشد . وخير الأمور أوسطها ."(
)
ويقول الطاهر بن عاشور –رحمه الله- :" ويترجح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة ، فإن الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح ، والأصلح ،  أورد عليهم المعتزلة ،أو قدروا هم في أنفسهم : أن يورد عليهم أن الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لغرض وحكمة ، ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل ، وينبىء عن هذا أنهم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة ". (
)
المطلب الثاني : أدلة قول المثبتين للحكمة والتعليل .
استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه بأدلة كثيرة منها :

1- الإجماع على أن أحكام الله سبحانه وتعالى تشتمل على حكم ومصالح ، وأنها شرعت لمصالح العباد ،  وقد سبـق نقل الإجماع عن ابن الحاجب – رحمه الله - ،  وغيره (
) 

2- ورود التعليل بالحكم والمصالح في نصوص الكتاب والسنة كثيراً ، وقد سرد ابن القيم – رحمه الله – كثيراً من الأمثلة على ذلك ، وحاول حصر أنواعها فأوصلها إلى اثنين وعشرين نوعاً . (
)
وقد قرر أن التعليل بهذا في الكتاب والسنة يزيد على ألف موضع . (
) 
وقال الألوسي – رحمه الله – (
) " .. وأنا أقول : بما ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث ، والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف."(
)
وسأذكر هنا بعض أنواع الأمثلة التي ذكرها ابن القيم – رحمه الله – فمن ذلك :
النوع الأول (
): التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ ﭼ (
) 

النوع الثاني (
): إخباره أنه فعل كذا لكذا ، وأنه أمر بكذا لكذا ، كقوله تعالى ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ (
)     
النوع الثالث (
): الإتيان بكي الصريحة في التعليل ، كقوله تعالى ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ (
)  
النوع الرابع  (
): ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله تعالى ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭼ  (
)  
النوع الخامس  (
): الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله كقوله تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ (
)  
النوع السادس (
): ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو من أجل ، كقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ  ﭼ (
)  
النوع السابع  (
): التعليل بلعل . وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة عن الترجي كقوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ (
) .
النوع الثامن  (
): ذكر الحكم الكوني ، والشرعي عقيب الوصف المناسب له 

تارة يذكر بأنّ كقوله تعالى ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼﭽ  ﭼ (
)  

وتارة يقرن بالفاء كقوله تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭼ  (
) 
 وتارة يذكر مجرداً كقوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ (
)  
النوع التاسع  (
) : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه، كقوله تعالى ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﭼ (
)  
النوع العاشر  (
): إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره ، كقوله تعالى ﭽ ﭤ  ﭥ      ﭦ    ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭺ  ﭼ (
) .
النوع الحادي عشر  (
): إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ، ولا لحكمة ، كقوله تعالى ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ . (
)
النوع الثاني عشر  (
): إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ، أو أن يفرق بين المتماثلين ، وأن حكمته وعدله يأبى ذلك .

كقوله تعالى ﭽ ﯬ      ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ         ﯳ  ﯴ  ﭼ  (
) .
وقوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﭼ  (
).
المطلب الثالث : أدلة الأقوال المخالفة ومناقشتها .

أولاً :  أدلة الأشاعرة .

استدل الأشاعرة بأدلة كثيرة منها : 
1- لا تعلل أفعال الله و أحكامه لأن ذلك يشعر بالنقص في حق الخالق سبحانه وتعالى لأن من فعل فعلاً لعلة أو غرض كان مستكملاً بتلك العلة أو الغرض ما لم يكن قبلها من الكمال ، فيكون ناقصاً في ذاته مستكملاً بغيره وذلك في حق الله تعالى محال . (
)
" فكل ما كان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه وهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملاً بوجوده وناقصاً بدونه "  (
)
وقد رد العلماء على هذا الدليل بعدة أوجه منها :

1- أن يقال ما تعنون بقولكم إنه يكون ناقصاً بذاته .
· أتعنون أنه يكون عادماً لشيء من الكمال الذي لا يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد . 
· أم تعنون  به  أنه يكون عادماً لما ليس كمالاً قبل وجوده .
· أم تعنون به معنى ثالثاً .
فإن عنيتم الأول فالدعوى باطلة ، فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله أولى من عدمه أن يكون عادماً لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث المراد ، فإنه يمتنع أن يكون كمالاً قبل حصوله .
· و إن عنيتم الثاني لم يكن عدمه نقصاً فإن الغرض ليس كمالاً قبل وجوده ، وما ليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصاً فيه ، 
فما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده ، وبعد وجوده : وجوده أولى من عدمه لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاً ، ولا وجوده بعد عدمه نقصاً ، بل الكمال عدمه قبل وقت وجوده ، ووجوده قبل وقت وجوده .
وإذا كان كذلك فالحكم والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال ، وعدمها حينئذٍ نقص ، وعدمها وقت عدمها كمال ، ووجودها حينئذٍ نقص . 
وعلى هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى الله لا المثبت .
· و إن عنيتم به أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه ." (
)
ب – أن قولكم هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات ، فما كان جواباً في المفعولات كان جواباً عن هذا ، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله . (
)
جـ - أن هذا الفعل إنما حصل بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى وليس بفعل غيره ، وذلك ينفي الاحتياج إلى غيره فيكون ذلك كمالاً كما لو قيل كمل بصفاته أو كمل بذاته . (
)
د – لو كان ما ذكروه صحيحاً للزم مثله في المصالح الواصلة إلى العباد ابتداء لا بواسطة شرع الأحكام كإنزال المطر ، وإنبات الشجر ،والصحة ، والرزق وغيرها ، فإنه سبحانه قد شرع ذلك لمصلحتنا فكان يلزم على قولكم ألا يوجدها ، فما جوابكم عن هذا هو جوابنا عن تعليل أفعال الله و أحكامه . (
)
هـ - ذكر الطاهر ابن عاشور – رحمه الله – أن هذا الدليل يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين (
): أولاهما قولهم :  إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكملاً به ، وهذا سفسطة شبه فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما يناسبه من الكمال لا توقف كمال عليه . 
الثانية قولهم : إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سبباً يقتضي عجز الفاعل ، وهذا شُبّه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود وعن عدمه العدم وكلاهما يطلق عليه سبب . (
)
2-هذه العلة إما أن تكون قديمة أو محدثة 
فإن كانت قديمة لزم قدم المعلول وهو محال .
و إن كانت محدثة لزم تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل . (
)  

والجواب عن هذا :
أ- أن قولهم ( لو كانت العلة قديمة لزم قدم المعلول ) غير مسلَّم ، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول ، كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث . (
)
ب- لا نسلم أنها إن كانت محدثة تفتقر إلى علة أخرى فذلك إنما يلزم لو قالوا : " كل حادث مفتقر إلى علة ، وهم لم يقولوا ذلك بل قالوا : يفعل لحكمة ، فإنه لا يلزم من كون الأول مراداً لغيره كون الثاني كذلك ، وإذا كان الثاني محبوباً لم يجب أن يكون الأول كذلك فلا يتسلسل ." (
)
جـ - أن هذا التسلسل إنما هو تسلسل في الحوادث المستقبلية لا في الحوادث الماضية ، والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ، ومثل لذلك : بنعيم الجنة ، وعذاب النار فإنهما دائماً مع تجدد الحوادث فيهما ، فإنه سبحانه إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل ، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل ، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية ، فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سبباً لما يحبه . (
)
3- أن من فعل فعلاً لغرض فإن قدر على تحصيل ذلك بدون تلك الواسطة فحينئذٍ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً ، وإن لم يقدر فهو عاجز . (
)
ويقرر بعضهم هذا الدليل بوجه آخر فيقول :".. إن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور ، ودفع الألم والحزن والغم . والله سبحانه قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط . ومن كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداء بغير واسطة كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثاً وهو على الله محال " (
)
والجواب عن هذا الدليل :

أ-  أن قولكم جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين تحصيل اللذة ودفع الهم والحزن أتريدون به الغرض الذي يفعل لأجله الحيوان ، أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلها ، أم تريدون ما هو أعم من ذلك ؟ فإن أردتم الأول لم يفد لهم شيئاً . وإن أردتم الثاني أو الثالث  كانت دعوى مجردة لا برهان عليها فإن حكمة الرب فوق ذلك . (
)
ب- أن قولكم ( يكون فعل تلك الواسطة عبثاً ) غير مسلَّم ، لأن العبث هو الخالي عن الفائدة ، والقدرة على الفعل بدون توسيط السبب لا يقتضي عبث الفعل ، وإلا لزم أن تكون الشرعيَّات عبثاً ، لأن الله قادر على إيصال ما حصلت لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها . (
)
ج - قولكم ( وإن لم يقدر على تحصيله فهو عاجز )غير مسلَّم لأن ذلك إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما شرع لأجله بدون الفعل . (
)
د- أن توسيط السبب هنا ليس عبثاً بل لحكمة فإنه سبحانه وتعالى حكيم ، والعبث هو الذي لا فائدة فيه وهو منتفٍ هنا . (
)
دليل الظاهرية 
قوله تعالى  ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ   (
)
يقول ابن حزم – رحمه الله - : " فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه وأن أفعاله لا يجري فيها ( لم ) ...؟
وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله ((لم كان هذا )) فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل البتة إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمراً كذا لأجل كذا. 
وهذا أيضاً مما لا يسأل عنه فلا يحل لأحد أن يقول : لم كان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن غيره ؟ ولا أن يقول :لم جعل هذا الشيء سبباً دون أن يكون غيره سبباً أيضاً ، لأن من فعل هذا السؤال فقد عصى الله عز وجل ، وألحد في الدين وخالف قوله تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ     ﭼ (
)  فمن سأل عما يفعل فهو فاسق ، وجب أن تكون العلة كلها منفية عن الله تعالى ضرورة ". (
)
والجواب عن هذا الاستدلال بالآية من عدة وجوه :

أ-أن السؤال المنفي في هذه الآية هو سؤال المحاسبة والاعتراض ، فذلك منفي في حق الله سبحانه وتعالى . أما السؤال الذي يراد به الاستبصار والتعلم والتفهم ، أو المراد به معرفة سر الحُكم ومبناه التشريعي فإنه ليس منهياً عنه لأن ذلك مما يزيد في يقين العبد وفي علمه . ولهذا فإن السؤال المقصود به تطلب العلم ، أو الدعاء ، أو الاستشارة ، أو سؤال الاستفادة ، والاستنباط مثل : أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحكم المبثوتة في الأحكام الشرعية ليس منهياً عنه . (
)
بل المنهي عنه سؤال الاعتراض ،أو الشك ،أو الاستبعاد. (
)
ولهذا فالسؤال الذي ليس من قبيل الاعتراض أو الشك أو الاستبعاد وقد وجدت من الملائكة كما في قوله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭼ (
)
ووقع من إبراهيم الخليل عليه السلام كما في قوله تعالى ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ (
)
ب- أن نفي السؤال في هذه الآية هو دليل على إثبات الحكمة فإن قوله تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (
) أن سبب نفي السؤال هو كمال حكمة الله وتعالى وعلمه لا لعدم ذلك . (
)
جـ- أن هذه الآية إنما هي لإثبات عزة الله تعالى وذلك إجماع بين المسلمين ،والله سبحانه وتعالى أعز من أن يسأل ، ولا يقتضي ذلك عدم حكمته بل إنه سبحانه عزيز حكيم كما تمدح بذلك سبحانه وتعالى وجمعهما كثيراً ، في أكثر من موضع ، وذلك يدل على أنهما أخوان لا يفترقان لا ضدان لا يجتمعان . (
)
د- أن الآية في سياق آخر وهو إبطال إلهية من سواه والدلالة على بطلان الشركاء الذين عبدهم المشركون فقد قال تعالى  ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (
)
فالمراد أنهم يُسألون يوم القيامة عن ذنوبهم ويعذبون عليها كقوله تعالى ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ  (
) ومن كان كذلك فهو مربوب لا رب ، وإنما الرب الذي يسأل عباده يوم القيامة فينفذ لمن يشاء ويعذب من يشاء لا من يخاف العذاب . (
)
يقول ابن القيم – رحمه الله – بعد أن ذكر أن هذه الآية هي لإبطال إلاهية من سوى الله ،وإثبات الألوهية له وحده " فأين في هذا ما يدل على إبطال التعليل بوجوه من الوجوه ؟ ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تنـزل عليه ، وبمعان متشابهه يشتبه فيها الحق بالباطل فعمدتهم المتشابه من الألفاظ والمعاني ، فإذا فصلت وبينت تبين أنها لا دلالة فيها ، وأنها مع ذلك فدَّل على نقيض مطلوبهم ".(
)
ويقول ابن الوزير – رحمه الله –  :" وسياق الآية من أولها واضح في ذلك فالاحتجاج بها على نفي الحكمة غفلة عظيمة وإنما هي لنفي شريك مغالب " . (
)
المبحث الثاني :  الآثار المترتبة على إثبات الحكمة والتعليل .
هذه المسألة ، وهي مسألة التعليل من أكبر المسائل وأكثرها فروعاً ، وهي من المسائل المهمات ،  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- :" وهذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس ، و أعظمها شعوباً وفروعاً ، وأكثرها شعباً ومحارات ..." (
)   

ويقول ابن القيم –رحمه الله- : " ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها أعظم ،وخطرها أجل ، وفروعها كثيرة " (
)    

وأثر هذه المسألة يظهر في جانبين :- 

1- الجانب العقدي . 

2- الجانب الأصولي . 
وسأمثل لكل منهما . 

أولاً – الجانب العقدي . 

وهو الجانب الأهم والأكبر والأكثر فروعاً ، فهذه المسألة لها تعلق بكثير من المسائل العقدية فكل ما في الوجود كما يقول شيخ الإسلام متعلق بهذه المسألة ،"فإن لها تعلقاً بصفات الله تعالى وبأسمائه و أفعاله ، و أحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ، وهي داخلة في خلقه وأمره ، فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة ، فإن المخلوقات جميعها متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها : الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقه بها ، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر ، وبمسائل الصفات والأفعال ، وهذه جوامع علوم الناس ، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها " (
)   

وأمثل لهذا الجانب بمسألتين :- (
) 

1- نفي أسباب الأحكام والتشريعات . 

يقول ابن القيم – رحمه الله- : ومن فروعها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار ، والإهلال والإبدار ، والكسوف والاستسرار ، وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا إلى قسمين : - 

فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسبباً من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد . 

وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سبباً إلا مجرد المشيئة والقدرة ، وأن الفاعل المختار يرجح مِثْلاً على مِثْلٍ بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ، ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحِكَم والغايات ... 

إلى أن قال :  ولم تهتد الطائفتان . للحق الذي لا يجوز غيره ، وهو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ، ويفعل ما يفعله بأسباب وحِكَم وغايات محمودة ، وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر . وهذا قول جمهور أهل الإسلام ، وأكثر طوائف النظار ، وهو قول الفقهاء وقاطبة ...) (
)  
2-الخلاف في أفعال العباد . 
( فمن نفى التعليل والحكمة في أفعال الله دفعه ذلك إلى سلب العباد مشيئتهم ، وإلى الزعم بأنهم مجبورون على أفعالهم وليسوا فاعلين لها ، كما فعلت الجهمية ، وكما فعلت الأشاعرة الذين أثبتوا للعباد الكسب فقط ، فهؤلاء يستدلون على قولهم في القدر بقولهم في التعليل ، فإذا قالوا : إن الله يفعل ما يشاء ، وأفعاله لا تعلل بالحكمة والمصلحة . 
وكذلك المعتزلة حين أثبتوا لأفعال الله حكمة منفصلة عن الله لا ترجع إليه ، حصروا هذه الحكمة في المخلوق ، ثم زعموا أن هذه الحكمة في المخلوق ، ثم زعموا أن هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد خالقين لأفعالهم ، والله ليس خالقاً لها حتى لا تنتفي صفة العدل عنه ، وأدى بهم هذا إلى أن أوجبوا على الله فعل الأصلح بالنسبة للعباد . 

أما أهل السنة فلم يلزمهم على مذهبهم في أفعال الله لازم من هذه اللوازم الباطلة ... فإثباتهم للتعليل والحكمة في أفعال الله جعلهم يثبون القدر بمراتبه الأربع مع قيام الحجة على العباد في باب التكليف دون أن يكون بين القدر والشرع تناقض أو تنازع كما حدث لمخالفيهم ) (
)  

ثانياً – الجانب الأصولي . 

ويظهر تأثير هذه المسألة في مسائل كثيرة مثل : إنكار القياس ، وتعريف العلة ، والنسخ قبل التمكن ، ورعاية المصالح ، وإنكار لام التعليل ، وإنكار باء السببية . (
)
وسأمثل هنا بمسألتين :- 
1- ادّعاء بعض الأصوليين : أن علل الشرع مجرد أمارات وعلامات محضة للأحكام. (
) 
وهذا الادّعاء بناء على رأيهم في نفي تعليل أفعال الله و أحكامه ، وإن إثبات التعليل يستلزم نسبة النقص للخالق سبحانه وتعالى .
يقول الشيخ الأمين –رحمه الله – :" وادعاء كثير من أهل الأصول : أن العلل الشرعية مطلق أمارات وعلامات للأحكام ناشئ عن ذلك الظن الباطل ، فالله جل وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه ، لا إلى الله جل وعلا ﭽ ﭼ   ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﭼ(
) ، وقد صرح تعالى وصرح رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يشرع الأحكام من أجل الحِكَم المنوطة بذلك التشريع ، وأصرح لفظ في ذلك ( من أجل ) وقد قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ". (
)
وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل في الآيات القرآنية الدالة على العلل الفانية المشتملة على مصالح العباد ، وهو أمر معلوم عند من له علم بحِكَم التشريع الإسلامي ."  (
)  
2- ردّ بعض الأصوليين للمناسب وعدم قبوله لأن مبناه على تعليل أحكام الله تعالى بالحِكَم وهو غير جائز عندهم . (
)   
وكذلك الخلاف في تعريفه . 
فمن أنكر تعليل الأفعال عرفه بأنه : الملائم لأفعال العقلاء في العادات . 

ومن أثبت التعليل عرفه بأنه : ما يجلب للإنسان نفعاً ، أو يدفع عنه ضراً . (
) 

الفصل الثاني : هل الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد . 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : أقوال العلماء في المسألة . 

المبحث الثاني : الأدلة . 

المبحث الثالث : المناقشة والترجيح . 

المبحث الرابع : التعليل في العبادات . 

المبحث الخامس : التعليل في العادات . 

المبحث الأول : أقوال العلماء في المسألة .

قبل البدء في ذكر أقوال العلماء في مسألة الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد ، يحسن تعريف التعليل والتعبد فأقول :

التعليل في الاصطلاح :-

ذكر  ابن حزم –رحمه الله- (
) أن التعليل عند القائلين بالقياس هو : إجراء صفة الأصل في فروعه .  (
)
وهو يتطابق مع ما ذكره الزركشي –رحمه الله- بأنه : إلحاق المعلِّل الفرعَ بالأصل بالعلة المقتضية لذلك . (
)
ومن الواضح في هذين التعريفين أن التعليل فيهما يساوي القياس أو هو بمعناه وقريب منهما ما ذكر الزركشي أن من تعريفات التعليل :الإخبار منه (أي المعلّل) عن إلحاقه (أي إلحاق الفرع بالأصل ).  (
)
و أورد الزركشي في مسألة تعليل الحكم بأكثر من علّة عن ابن رحَّال السكندري – رحمه الله - أن لفظ التعليل مشترك بين معنيين هما: (
)
 1- نصب الأمارة 

2- ثبوت الحكم لأجل الوصف .

فالمعنى الأول المقصود به : كون العلة علامة على ثبوت الحكم الشرعي فالمقصود بالتعليل على هذا المعنى هو بيان الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي وجوداً وعدماً.

و أما المعنى الثاني : فهو يأتي من حيث الترتيب بعد المعنى الأول لأنه نتيجته وثمرته فإثبات الحكم الشرعي لأجل العلة المقتضية يكون بعد ثبوت العلَّة وبناء الحكم على وجودها في الفرع وهو بمعنى ما ذكره ابن حزم والزركشي –رحمهما الله- .

ونخلص من هذا إلى أن التعليل عند الأصوليين له إطلاقان : (
) 

1- أن أحكام الله تعالى وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل ، وهو المراد بكونها معللة برعاية المصالح ، وهي المسألة التي سبقت والمسمّاة بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه .
2- بيان علل الأحكام الشرعية ، وكيفية استنباطها واستخراجها . 
وهذا المعنى هو المراد هنا . 

وغرض الأصوليين من التعليل بهذا المعنى يتفاوت : (
)
- فقد يـكون التعليل بمعنى القياس الشرعي كما سبق في تعريف ابن حزم والزركشي – رحمهما الله - . (
)
_ وقد يكون التعليل ليس لغرض تعدية الحُكم من الأصل إلى الـفرع بل لبيان الحكمة ، كما هو في التعليل بالعلة القاصرة .

- وقد يكون التعليل بأن يبحث المجتهد في الحادثة المستجدة عن معنى يصلح مناطاً للحكم الشرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى ، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة . 

- ويأتي التعليل أيضاً بمعنى بـيان الوصف الذي نيط به الحكم وجوداً وعدماً .
كقولنا : الإسكار هو علّة تحريم الخمر . فوصف الإسكار هنا : هو الوصف الذي نيط به الحُكم وجوداً وعدماً ، فبيان أن الإسكار هو الوصف الذي نيط به الحُكم يسمى تعليلاً ، فبيان العلّة وتحديدها يسمى تعليلاً .

وقد ذكر الزركشي- رحمه الله- هذا المعنى عن ابن رحّال كما سبق . 

التعبد في اللغة : 

التنسك ، والانفراد بالعبادة .

والعبودية هي : الانقياد والخضوع والذل .  (
)
وفي الاصطلاح : 

قال شيخ الإسلام – رحمه الله- إذا قال الفقهاء : هذا الحكم تعبد فله تفسيران:

1- أن يكون الحُكم شرع ابتلاء وامتحاناً للعباد ليتميَّز المطيع من العاصي فيثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والاستسلام ، كما يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة . 

2- أن يعنى بالتعبد : أن المكلف لم يطّلع على حكمة الحُكم جملة ولا تفصيلاً مع أن العمل يكون مشتملاً على وصف لأجله علق به الحُكم ، سواء كان الوصف حاصلاً قبل نزول الشريعة و إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو إنما حصل بعد الرسالة . (
)
ونقل الزركشي عن الغزالي – رحمه الله- أن القياس يطلق مقابل التعبد كما يقال : الشرع ينقسم إلى ما يُعقل معناه وإلى تعبد كرمي الجمار ، وكلاهما توقيف لكن يُسمى ما عقل معناه قياساً لما انقدح فيه من المعقول . (
)
وبين الشاطبي أن معنى التعبد هو : الرجوع إلى ما حّده الشارع . (
)
وعُرّف التعبد بأنه : طلب الشارع أمراً خالياً عن الحكمة في علمنا . (
) 

فمن خلال التعريفات السابقة للتعبد يمكن أن نقول إن التعبد له معنيان : 

1- الوقوف عند ما حده الشارع وعدم تجاوزه ( أي التسليم) . 

وهو بهذا المعنى لا ينافي القياس . 

2- عدم تعقل المعنى في الحكم الشرعي . وهو بهذا المعنى ينافي القياس ؛ لأن القياس هو فرع تعقل المعنى . 
وقد اختلف العلماء في أن الأمور التعبدية هل شرعت لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وخفيت علينا .أو أنها شرعت لا لحكمة أصلاً غير مجرد التعبد والانقياد لاختبار العباد فيثاب المطيع ويعاقب العاصي . 

فأكثر العلماء على الأمر الأول . (
)
مع ملاحظة عدم إنكار الأمر الثاني ؛إذ هو موجود ولو كانت أمثلته نادرة إلا أنه واقع . 

وقبل الشروع في بيان مسألة الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد ، يحسن أن نذكر تقسيم الغزالي – رحمه الله – للأحكام من حيث التعليل والتعبد . حيث قال – رحمه الله - : 

الواجبات الشرعية ثلاثة أقسام :  
1- قسم تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه .

وذلك مثل : رمي الجمرات .  إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى إليها ،فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى .

إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحقِّ أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر .

و أكثر أعمال الحج كذلك . (
)
2- القسم الثاني من واجبات الشرع : ما يقصد منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد . 
كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب .

يقول – رحمه الله - : فلا  جرم  لا يعتبر فيه فعله ونيته . 

ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق،  أو ببدل عنه عند رضاه ، تأدى  الوجوب وسقط خطاب الشرع . 

فهذان قسمان لا تركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس . (
)
3- ما تركب من القسمين السابقين وهو حظ العباد ، وامتحان المكلف بالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ ردّ الحقوق .

قال – رحمه الله - : " فهذا قسم في نفسه معقول ، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي أن ينسى أدقّ المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما ، ولعل الأدق هو الأهم ". (
)
أقوال العلماء في المسألة .
للعلماء – رحمهم الله – قولان في هذه المسألة هما : 

1- أن الأصل في الأحكام هو التعليل و أن تكون معقولة المعنى . 

ويقصد بكونها معلولة : أي الأحكام الثابتة بها متعلقة بمعان ومصالح وحِِكَم فإذا عُقل ذلك المعنى يجب القول بالتعدية . (
)
وهذا هو قول جمهور العلماء . (
)  ونقل بعضهم الإجماع عليه . (
)
وإليك بعض نصوصهم في ذلك : 
يقول الزركشي – رحمه الله - : " واعلم أن الأصل عدم التعبد لندرته في الأحكام بالنسبة إلى ما يعقل معناه .

والأغلب على الظن إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب ، و إنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة."   (
)
ويقول القاضي أبو يعلى – رحمه الله - : " إن الأصل هو : تعليل الأصول . وإنما تَرْك تعليلها نادر فصار الأصل هو العام الظاهر دون غيره ". (
)
ويقول ابن قدامه – رحمه الله -: "ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم ". (
)
ويقول أيضاً : ثم التعليل واجب مهما أمكن وقد أمكن ها هنا فلا يصار إلى التعبد المحض(
)
ويقول ابن أمير الحاج  - رحمه الله - (
): "... ولأن الغالب على أحكام الشرع التعليل بالعلل المناسبة ." (
)
ويقول الزيلعي– رحمه الله - (
): " الأصل في النصوص أن تكون معقولة المعنى ، فإذا دار الأمر بين كونه معقولاً وتعبداً كان جعله معقول المعنى أولى لندرة التعبد وكثرة التعقل."(
)
2-أن الأصل في الأحكام هو التعبد دون التعليل . 

وهذا القول نسبه السمرقندي  لأهل الظاهر المنكرين للقياس ، (
 )ونسب لابـن عقيل (
)
 –رحمه الله - حيث نقل عنه قوله : أكثر الأحكام غير معلل . (
) ونسبه الزنجاني (
) للإمام الشافعي – رحمه الله حيث قال : " الشافعي رضي الله عنه  حيث رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلّب احتمال التعبد وبنـى مسائله في الفروع عليه." (
)
لكن هذا الكلام من الزنجاني –رحمه الله- غير مسلّم ، لأنه خلاف ما هو مقرر عند العلماء من أن الأصل في الأحكام هو التعليل ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك كما نقله الزركشي رحمه الله –عن ابن المنير رحمه الله – (
).

إضافة إلى انه لم يوافقه في هذه النسبة إلى الشافعي أحد من العلماء . 

المبحث الثاني : الأدلــة . 

استدل القائلون بأن الأصل في الأحكام التعليل بأدلة كثيرة منها :- 
1- الإجماع القائم بين العلماء أنه لا بد للأحكام من علة . (
)
2- قوله تعالى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﭼ (
).
فظاهر الآية أن جميع ما جاء به رحمة ، فلو خلت الأحكام عن العلة لم يكن ذلك رحمة لأن التكليف  به بلا فائدة ولا حكمة يكون مشقة على المكلف . (
)
3- أن التعبد خلاف الأصل لوجوه ثلاثة :
أ- أن إثبات الحكم بجهة التعقل أغلب من إثباته من جهة التعبد . (
)
يقول ابن قدامه –رحمه الله : ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله ، وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم . (
)
ب- إذا كان الحكم معقول المعنى كان على وفق المألوف من تصرفات العقلاء وأهل العرف ، والأصل تنـزيل التصرفات الشرعية على وزان الـتصرفات العرفية . (
)
جـ - إذا كان الحكم معقول المعنى كان أقرب إلى الانقياد ، وأسرع في القبول فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان أولى . (
)
لأن الغالب على أحكام الشرع التعليل بالعلل المناسبة فإنها أقرب على الانقياد ، وأفضى إليه من التعبد المحض ، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب ، لأن اختيار الحكيم ما هو أفضى إلى مقصوده هو الغالب على الظّن . (
)
يقول المقري – رحمه الله - (
) في قواعده : الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد ، لأنه أقرب إلى القبول ، وأبعد عن الحرج . (
)
أدلة القائلين بأن الأصل في الأحكام التعبد وعدم التعليل :

القائلون بأن الأصل في الأحكام هو التعبد وعدم التعليل لم اطّلع لهم على أدلة مفصلة إلا ما أشار إليه السمرقندي –رحمه الله – حين عدَّ الظاهرية من المنكرين للتعليل قال : لما ذكرنا ويقصد بذلك أدلتهم على نفي القياس في الشريعة فهم قد استدلوا بأدلة نفي القياس على نفي التعليل . (
)
ويفهم من كلام ابن عقيل –رحمه الله – دليلاً آخر لهم وهو كثرة الأحكام غير المعللّة فهذه الكثرة تجعل عدم التعليل هو الأصل . 
وقد انتصر الإمام الصنعاني –رحمه الله – لهذا الأصل وهو أن الأحكام التعبدية أكثر حيث ذكر في استدراكه على ابن دقيق العيد (
) - رحمه الله- عندما ذكر ابن دقيق العيد : أن الأحكام المعقولة المعنى أكثر. قال الإمام الصنعاني ما نصه : " و أقول : دعوى كثرة ذلك ممنوع ، فإن الأحكام التعبدية أكثر ، ولنفرضه في مسألة أحكام الصلاة من تعيين أعدادها وانقسامها إلى :  ثنائية ، وثلاثية ، ورباعية ، وتعيين أوقاتها ، وجعل كل عدد لوقت ، وتعيين أذكارها وأعدادها ومحالها . وكذلك الوضوء من تعدد أحكامه كالتثليث ، والاقتصار على الأعضاء المعروفة وغسل بعضها ، ومسح بعض .

وكذلك الزكاة من تعيين الأجزاء المعروفة من الأموال ، والتفرقة بين الأجـزاء المأخوذة : فيؤخذ من النقد كذا ، ومن الإبل كذا ، ومن البقر كذا ، وتوقيت الأخذ وأما الحج فكل أحكامه تعبدية . 

وبالجملة فالأحكام المعقولة المعنى قليلة جداً بالنسبة إلى مقابلها .

والعبودية  في الامتثال بالتعبدية أظهر منها في المعقولية من معقولة المعنى ، لأنه انقياد لمحض الأمر ،وإن كانت تلك لربطها بالمعاني تقبل عليها النفوس زيادة إقبال لكن تلك أتمّ .." (
)
المبحث الثالث : المناقشة والترجيح

يمكن الإجابة عن هذا الدليل الذي ذكره الصنعاني بما يأتي :- 
1- أن ما ذكره من كثرة الأحكام التعبدية معارض بمثله ، وهو كثرة الأحكام المعللة في  الشريعة .
2- أن ما ذكره من أحكام تعبدية هي من أبواب العبادات ، والجمهور القائلون بالتعليل يسلّمون أن أحكام العبادات روعى فيها التعبد دون التعليل ، كما سيأتي مفصلاً في المسألة التالية  وهي تعليل العبادات .
3- أن هذا الخلاف قد يضيق جداً إذا ما عرفنا مراد الإمام الصنعاني –رحمه الله – من التعليل ، حيث إنه لا يرى الحكم معللاً إلا ما دل النص صريحاً أو ظاهراً على تعليله حيث يقول رحمه الله - : " وليس المراد من المعاني المعقولة إلا ما قادت النصوص ولو ظاهرة إلى عللها وبواعثها ، لا ما يمكن تتبعه بالتبخيت والتخمين فإنه لا يبقى شيء أو لا يكاد إلا و أمكن التبخيت لعلته ، لكنه تهجم على الجناب المقدس ، وهجوم على تعليل أحكامه بلا تثبت كما وقع لبعض المتأخرين في هذا الشأن فأتى بما تمجّه الأسماع ." (
)
وإذا كان الأمر كذلك فإن النصوص الدالة على تعليل الأحكام قليلة ، لكن هناك طرق أخرى يستدل بها الجمهور على التعليل وهي ليست نصوصاً شرعية كمسالك العلة من مناسبة وسبر وغير ذلك . 
وعلى هذا فالذي يظهر - والله أعلم - هو رجحان القول بأن الأصل في الأحكام هو التعليل ؛ لأن هذا القول هو الواقع في الشريعة ، من حيث ملاحظة كثرة التعليلات في الأحكام الشرعية .
 ونختم هذا المبحث ببيان أقسام الأحكام المعلّلة وهي أربعة أقسام :- (
)
1- ما يعلّل جملة وتفصيلاً : وهو كل ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه . 
2- ما يعلل جملة دون تفاصيله ؛ لعدم اطّراد التعليل في التفاصيل . 
3- ما يعلل تفاصيله دون جملته ، لا يعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته يعلل تفاصيله كالكتابة والإجاره ، وفروع تحمل العاقلة .
يقول ابن السبكي – رحمه الله -: " فلا يظن الظان أن إلحاقنا الكتابة الفاسدة – مثلاً – بالصحيحة حيد عن سنن الصواب متعلقاً بأن الكتابة غير معقولة المعنى فكيف يقاس منها ؟ فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتها."

4-ما لا يجري التعليل في جملته ولا تفاصيله : 

كالصلاة وما تشمل عليه من قيام ، وسجود ، وركوع ،وقعود . 

ويقول ابن السبكي أيضاً : " وغرضنا أن هذه الأقسام الأربعة واقعة في الشريعة ، وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلاً عسر جداً وفيه تلاطم أمواج الآراء ، وافتراق أنظار العلماء . "
المبحث الرابع : تعليل العبادات . 
يقرر العلماء – رحمهم الله- أن الأصل في العبادات التعبد وعدم التعليل ، ويعبر البعض عن هذا المعنى بقولهم :" الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني ".

 وتقرير العلماء رحمهم الله لهذا الأصل في العبادات مبناه على أن العبادات قد روعي فيها جانب التسليم والخضوع والانقياد للخالق سبحانه وتعالى ، وليس معنى ذلك أنه لا حكمة منها ولا مصلحة فيها في الأصل بل فيها حكمة ومصلحة إما عامة أو خاصة ، وكذلك مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية .

ومع هذا الأصل الذي يقرره العلماء في تعليل العبادات إلا أنّا نجد أن هناك طائفة من العلماء قد ذهبوا إلى تعليل العبادات وطردوا أصلهم في التعليل في جميع أحكام الشريعة .

 وعلى هذا فنستطيع القول إن مسألة تعليل العبادات فيها قولان للعلماء –رحمهم الله تعالى – هما :

1- أن الأصل في العبادات هو التعبد دون التعليل . 

وهذا القول نسب للجمع الغفير من العلماء (
) ، وجعله المقري من أصول الإمام الشافعي حيث قال : قال الشافعي : الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل . (
)
ونسبه الشاطبي للإمام مالك –رحمه الله – .

وهو الذي اختاره الشاطبي والغزالي وغيرهم . 

يقول الشاطبي – رحمه الله – : " ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب ، وأحرى على طريقة السلف الصالح ، وهو رأي مالك رحمه الله ...فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد – دون الالتفات إلى المعاني _ أصلاً يبنى عليه ، وركناً يُلجأ إليه " (
)
ويقول الغزالي –رحمه الله- "... و أما العبادات والمقدرات ، فالتحكمات فيها غالبة ، واتباع المعنى نادر ". (
)
2- أن الأصل في العبادات كما هو حال جميع أحكام الشريعة – التعليل ومعقولية المعنى ، وهذا القول تبناه ابن القيم – رحمه الله تعالى – حيث قال في كتابه إعلام الموقعين : " ليس في الشريعة حُكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه " . (
)
وقال به ابن دقيق العيد ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وولي الله الدهلوي وغيرهم .

الأدلـــة 

استدل القائلون بأن الأصل في العبادات التعبد دون التعليل بأدلة منها : 

1- آثار عن الصحابة تنهى عن السؤال عن العلة في بعض العبادات بل وقفوا عند النصوص ، ولم يبحثوا عن العلة ، وعاتبوا من سأل لِمَ شرع كذا ؟ ولِمَ لمْ يكن كذا ، أو عرفوا العلة فيه وأيقنوا بزوالها ومع ذلك لم يغيروا الحكم و آثروا الاتباع على غيره . (
)
ومن ذلك : 

أ- في قصة المرأة التي سألت عائشة –رضي الله عنها – عن قضاء الحائض للصوم دون الصلاة ، فقالت لها عائشة –رضي الله عنها - : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". (
)
فقد أنكرت عليها عائشة السؤال ، وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم ، ولم تزدها على الحوالة على النص فكأنها قالت لها : دعي السؤال عن العلّة إلى ما هو أهم من معرفتها ، وهو الانقياد إلى الشارع . (
)
فأمور التعبدات علتها مجرد الانقياد ، وسؤال عائشة هذه المرأة : أحرورية أنت ؟ 

إنكاراً أن يسأل عن مثل هذا ، إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ثم قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ،وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة . (
)
ويمكن الجواب عن الاستدلال بمثل هذا الحديث :

 بأن غاية ما في هذا الدليل أن المثال المذكور لا يمكن تعليله ويلتزم فيه بالتعبد ، وهذا أمر لا ينكره القائلون بالتعليل بل إنهم يسلّمون أن هناك عبادات لا تظهر لنا فيها وجه الحكمة.

ب - قول عمر – رضي الله عنه -  عندما كان يقبل الحجر الأسود : " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ". (
)
فعمر - رضي الله عنه - يرى أن هذا الحكم تعبدي محض أمرنا بالوقوف عنده . (
)
ويجاب عنه:

أ-  بما سبق في الجواب عن الدليل الأول . 

ب-أنه لا يُسلّم عدم التعليل في المثال المذكور بل أنه معلل بعلل مـنها : (
)
- أنه فعل ذلك إتباعاً . 

 - ليزيل الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية 
 - ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي ، كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام ، فهو يرى أن في ذلك تعويداً للمسلم على الطاعة وتمريناً له على الاستجابة والانقياد . 
2- قول أبي الرّناد – رحمه الله -  (
):  "إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بُدّاً من اتّباعها ، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ." (
)
يقول الحافظ ابن حجر –رحمه الله- : " وهذا يدل على أن هذا مما لا يدرك بالرأي ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق فيه ". (
)
ويقول العيني – رحمه الله - (
)  عن كلام أبي الزناد : " والمقصود منه : أن الأمور الشرعية التي ترد على خلاف القياس ولا يعلم وجه الحكمة فيها يجب الإتباع بها ، ويكل الأمر فيها إلى الشارع ، ويتعبد بها ولا يعترض ولا يقول : لم كان كذا ؟ " .

ويقول أيضاً : "والحاصل من كلامه : أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس لا يُطلب فيها وجه الحكمة ، بل يتعبد بها ، ويوكل أمرها إلى الله تعالى ؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو من حكمة ، ولكن غالبها تخفى على الناس ، ولا تدركها العقول ." (
)
ويجاب عنه : بأن هذا الأمر مسلّم فيما لا تظهر لنا حكمته ، أما ما ظهرت حكمته فإن الرأي بخلافه وهو أنه معلل . 

3- الاستقراء .
وقد استدل به الشاطبي – رحمه الله- ، حيث إن أحكام العبادات لا تفهم منها علة معقولة المعنى بخصوصها . 

يقول الشاطبي ممثلاً على هذا الاستقراء :  " فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها ، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات ؛ وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب ، وفي هيئة أخرى غير مطلوب ؛ وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت الطهارة بغيره ؛ وأن التيمم – وليست فيه نظافة حسية – يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر ، وهكذا سائر العبادات ؛ كالصوم والحج وغيرهما ..."(
)
ويوضح الشاطبي الحكمة العامة للعبادات فيقول : " وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى ، وافراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه ، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص ..." (
)
ويجاب عنه : بأن هذا الاستقراء معارض باستقراء مثله بين أن كثيراً من أحكام العبادات معلّل . 
4 - لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً ، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة واضحة لا يوقف فيها على المنصوص عليه ، ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دلّ على أن المقصود هو الوقوف عند ذلك المحدود . (
)
ويجاب عنه : بأن المقصود من هذا الدليل أن يقف المكلف عند حدود العبادات وعدم تجاوزها وهذا الأمر لا ينافي التعليل مطلقاً ، بدليل أن بعض العبادات قد عُلّلت بالنص ومع ذلك فيجب الوقوف عند ما حدّه الشارع فيها . 

ويدل على ذلك أن الشاطبي قد ذكر بعد هذا الدليل أن النص أو الإجماع قد يعلل بعض العبادات لكن ذلك قليل وهو خلاف الأصل حيث قال :" ...إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور فلا لوم على من اتبعه ، لكن ذلك قليل فليس بأصل ، وإنما الأصل ما عمَّ في الباب وغلب في الموضع " (
)
أدلة القائلين بتعليل العبادات .
دليلهم هو الاستقراء قالوا : تتبعنا كثيراً من العبادات فوجدناها معللة ، وذلك دليل على أن التعليل جارٍ في العبادات على سبيل الغلبة لا الندرة ، ومما يثبت هذا الاستقراء : 

أ- أن كثيراً من العبادات معلَّل ، وبحسبك في هذا المقام أن تطلع على كتب ابن القيم –رحمه الله- وكتاب حجة الله البالغة للدهلوي حتى تقف على تعليل الكثير من العبادات . 

ب- أن كثيراً من العبادات وجدناها معلَّلة في أصول مشروعيتها وفرضيتها ، وقد كان تعليلها بالنص مما يدل على وجود التعليل في العبادات ومن أمثلة ذلك :- (
)
- الصلاة قوله تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ  (
)، ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﭼ(
)  .
- الصيام قوله تعالى ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ(
)  .
- الزكاة قوله تعالى ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
).
- وفي الحج قوله تعالى ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﭼ(
)  .
إلى غير ذلك من العبادات .

الراجح – قبل بيان الراجح في مسألة تعليل العبادات أرى أنه لابد من ملاحظة الأمور التالية :

1- أن المقصود بكلمة ( الأصل) في قولهم الأصل في العبادات التعبد أو التعليل هو الغالب أي أن الغالب في العبادات: إما التعبد عند القائلين به ، أو التعليل عند من قال به . 
ويطلق الأصل عند العلماء على الغالب في الشرع . (
)
وعلى هذا فإن من يرى التعبد هو الأصل فإنه لا ينكر التعليل في بعض أحكام العبادات لكنه عنده على خلاف الأصل ، وما ذكره الشاطبي – رحمه الله- من تعليل لبعض العبادات يندرج تحت هذا المعنى . 

وكذلك من يرى أن التعليل هو الأصل فإنه لا ينكر وجود أحكام لم يظهر لنا فيها وجه الحكمة فتعد من قبيل التعبد 

فوجود كلا النوعين ( أعني التعليل والتعبد ) في العبادات متفق عليه بين أصحاب القولين لكن الخلاف في الغالب . 

2- ما هو المقصود بالتعليل 

هل هو بيان العلة وتحديد الوصف الذي بني عليه الحُكم ؟ ، أو هو بمعنى القياس ؟ فإذا كان الثاني فيمتنع التعليل عند الأكثر، و إذا كان الأول فيكون الغالب هو التعليل لما تقرر أن كل حكم لا بد له من علة .

3- ما هو الطريق المعتبر للتعليل ؟ وبمعنى آخر متى يُعَدَّ الحُكم معلَّلا ؟ 

ويدل على هذا الأمر كلام الإمام الصنعاني – رحمه الله – السابق ، من عدم اعتباره للحُكم معلَّلاً إلا بما دل ّ عليه النص ّ . 

فنقول هنا : إن من يرى أن التعليل لا يكون إلا بالنص فإنه يرى أن أغلبية الأحكام غير معلّل . فإذا نظرنا من هذا الجانب فإن القول بعدم غالبية التعليل هو الأقرب؛ إذ إن دلالة النص على التعليل قليل خاصة في جانب العبادات .

ومن يرى أن التعليل يكون بالنصّ وبغيره من الطرق المعتبرة في بيان الحكمة ( حكمة التشريع ) ، ويكون ببيان الحكمة أو بيان السر والنكتة الخفية في الحكم وهو ما عبَّر عنه الصنعاني بالتبخيت والتخمين فإنه يعتبر أغلبيَّة التعليل أو حتى كُليَّته في العبادات وينساق ذلك على المعاملات من باب أولى . 

وفي هذا السياق يفرق بين الحكمة التي هي بمعنى عِلَّة العِلَّة وهي حكمة التشريع ، والحكمة التي هي بيان النكتة والسرّ الخفي في الحُكم الشرعي . 

فيتسامح في الثانية ما لا يتسامح في الأولى . 

4- وصف العبادة بالتعبدية أو غير ذلك هو أمر اجتهادي لا حرج من الاختلاف فيه ، فقد تختلف العقول في إلحاق عبادة من العبادات بهذا القسم أو ذاك تبعاً لاختلاف المدارك و الأفهام فقد يطّلع عالم على شيء لم يطّلع عليه غيره ، وقد يهتدي إلى علّة وحكمة لم يهتدِ إليها سواه . (
)
5- أن القول بالتعليل لا ينافي الحكمة العامة من العبادات وهي التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام .

والذي يترجح - والله أعلم – أن الأصل في العبادات هو التعبد ، ولا يعني ذلك الابتعاد والتحرج من التعليل في العبادات فالتعليل فيها كثير ، فهي معللة إما في أصلها ، أو في جزئياتها ، إلا أن الأصل هو الخضوع والتسليم. 

المبحث الخامس : تعليل العادات 
الأصل في العادات هو التعليل والالتفات إلى المعاني وهذا هو قول جمهور العلماء . (
)
وقد دللّ الشاطبي – رحمه الله – على هذا الأصل بأمور: 

1- الاستقراء ، حيث وجدنا الأحكام تدور في هذا النوع على حسب مصالح العباد ، فترى الشيء  الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض ، وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كما في بيع العرايا توسعة على المكلفين . (
)
وكذلك ورد التعليل بنصوص الكتاب كقوله تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
)، وفي الحديث : " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " (
) إلى غير ذلك من الأمثلة . 

فجميع ذلك يصرح باعتبار المصالح للعباد فدل على أن العادات يعتبر فيها الشارع المعاني والعلل . (
)
2-أن الشارع توسَّع في بيان العلل والحِكم في  تشريع العادات ، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد منها إتباع المعاني  ، لا الوقوف على النصوص (
).

3- أن إدراك المصالح في باب العادات قد اهتدت إليه العقلاء قبل زمن البعثة مما يدل على أن المعتبر في العادات هو المصالح ، بعكس العبادات حيث ظلّت فيها عقولهم ، والدليل على أن العقلاء أدركوا مصالح العادات قبل البعثة أن الإسلام قد أقرّ كثيراً مما كان معمولاً به قبل البعثة كالدية والقسامة والقراض وغير ذلك . (
)
هذا ومع الاتفاق على أن الأصل في العادات هو الالتفات إلى المعاني دون الوقوف على الألفاظ إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض أحكام العادات قد يتطرق إليه خاصية التعبد وعدم إدراك وجه الحكمة فيه . 

يقول ابن السمعاني –رحمه الله –(
)  : " و أما أصل عقود المعاملات فمعقولة المعنى ، إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعاً من التعبدات يلزم إتباعها ، ولا يجوز تجاوزها وتعديها ."  (
)
ويقول أيضاً : " وللشارع تعبدات يلزم اتباعها في المعاملات ، كما يلزم في العبادات فلا تسقط تلك التعبدات بإسقاط العباد ذلك ، وإن كانت المعاملات أصلها جارياً في حقوق العباد ، لأن المعاملات وإن كانت من حقوق العباد ، لكن يلزمهم إتباع الأوامر فيها ، لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم ، ولأن أوامره كلها من حدود الدين ، ولا يجوز الإخلال بها بوجهٍ ما ، وأين وجدت الأوامر والتكليفات صارت حدود الدين وكانت متبعة ، ولا يجوز تركها بحال . 

ومن جنس ما ذكرنا التذكية ، فإن الذبح معقول المعنى لما فيه من تطييب اللحم ، وتمييز الخبيث من الطيب ، وإزالة الخبث عن المحل ، ثم اختص بذابح ٍ مخصوص ، ومحل مخصوص تعبداً ، وكذا التضحية اختصت بأجناس مخصوصة ووقت مخصوص " . (
)
ويقول الشاطبي –رحمه الله - : فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني ، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم  والوقوف مع المنصوص . (
)
الفصل الثالث : طرق معرفة حِكَم التشريع ، والألفاظ التي تستفاد منها معرفة حكم التشريع وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : طرق معرفة حِكَم التشريع . 

المبحث الثاني : الألفاظ التي تستفاد منها معرفة حِكَم التشريع . 

المبحث الأول :  طرق معرفة حِكَم التشريع .

والمقصود بهذا المبحث هو ذكر الطرق التي يتوصل بها إلى تحديد الحكمة ، أو معرفتها والوقوف عليها . 
وقبل الشروع في بيان هذا المبحث لا بد من تقديم أمرين :

1- يلاحظ التفريق بين الحكمة التي هي علّة العلّة ، أو بمعنى الأمر المناسب ، فهذه الحكمة لها طرق خاصّة في معرفتها والوصول إليها ؛ وبين الحكمة التي بمعنى بيان السر أو النكتة الدقيقة في تشريع الحُكم فهذه أيضاً لها طرقها الخاصّة في الوصول إليها ، ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الأولى . 

إذ إن الحكمة بالمعنى الثاني لا يترتب على معرفتها حُكم شرعي عملي كقولنا مثلاً :- إن الحكمة من النهي عن صوم العيد هو تحقيق معنى العيد ؛ فإن العيد يشعر بالفرح ، واستيفاء اللذة ، ولا لذة لصائم  . (
)  فمثل هذا السِرّ أو الحكمة لا يترتب عليه حكم شرعي .

بخلاف الحكمة بالمعنى الأول فإنه يترتب على معرفتها إثبات أحكام الشريعة عن طريق القياس عليها ، فالحكمة بهذا المعنى هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم كما ذكر القرافي –رحمه الله- . (
) 
وعلى هذا فأني سأسير في بيان هذا المبحث على التفريق المذكور آنفاً .
 2- من المعلوم أن الأحكام من حيث ظهور الحكمة أو معرفتها تنقسم إلى قسمين: 

· حكمة يمكن الوقوف عليها بالطرق التي ستأتي . 

· حكمة لا يمكن الوقوف ولا الاطلاع عليها . 
وعلى هذا فإن هذه الطرق خاصّة بالقسم الأول .

وعند البحث في كتب أصول الفقه عن الطرق التي تعرف بها الحكمة ،لا نجد نصّ الكثير منهم على معرفة الحكم تحديداً ، بل الجل الغالب منهم يذكر طرق معرفة العلّة ، ومن المعلوم أنه ليس جميع ما تعرف به العلة أو الوصف يمكن تعميمه على الحكمة ؛ إذ إن الحكمة قد تكون خفيّة ،أو غير منضبطة ، وتلك الطرق يعرف بها الوصف الذي يكون ظاهراً منضبطاً . 
ومع هذا فإن بعض العلماء – رحمهم الله- قد نصّوا على بعض طرق معرفة الحكمة تحديداً ، كإلكيا الطبري –رحمه الله – (
) فيما نقله عنه الزركشي –رحمه الله- حيث يقول إلكيا : ".... ثم الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما اطّلعنا عليه ، وعلى وجه الحكمة فيه بأدلة موضوعة من النصّ تارة ، ومن مفهوم ، وتنبيه ، (وسبر(
) ، و إيماء ) ، ومنها ما لا يُطلّع فيه على وجه الحكمة الخفيّة ،وهي من ألطاف الله التي لا يطُلّع عليها ، فمن هاهنا تخصيص التكاليف بوقت دون وقت ، وتخصيص بعض الأفعال بالندب ، وبعضها بالوجوب ، وهذه المصالح بحسب المعلوم من حال المتعبدين به واحداً ..." (
)    

   وما ذكره إلكيا الطبري –رحمه الله –يندرج تحت أمرين عاميّن هما : -

 1-النصّ : ويشمل المفهوم ، والإيماء . 

2-الاستنباط ويشمل السبر .

وهناك طرق أخرى تندرج تحت هذين الأمرين ، أو تكون مستقلة عنهما.

وقريب من هذا ما ذكره الشاطبي – رحمه الله- في المصالح حيث قال رحمه الله - : " المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين :- 

أحدهما : ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة ، كالإجماع ، والنص ، والإشارة ، والسبر ، والمناسبة ، وغيرها . وهذا القسم هو الظاهر الذي نعللّ به ونقول :إن شرعية الأحكام لأجله . 

والثاني: ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ، ولا يطّلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر بها الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهّة الإسلام وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات ، وتسليط العدو ، وقذف الرعب ، والقحط  ، وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروى ." (
)                

فالكلام إنما هو في النوع الأول وهو ما يمكن الوصول إليه ومعرفته بالطرق المقررة عند العلماء – رحمهم الله تعالى - .     

ويمكن أن يستفاد في معرفة الحِكَم بالضابط الذي قرره الغزالي –رحمه الله- في معرفة العلّل وهو جواز أن تعرف العلل بكل طرق تعرف به الأحكام . 

يقول –رحمه الله  : "ولما كانت العلة الشرعية معلومة بالشرع ، ولم تنحصر الطرق الشرعية في البيان والتعريف على النصوص ، بل من طرقه التنبيهات ، ومن طرقه الاستنباط والنظر ، جاز أن يعرف كون الشيء عِلّة بتعريف الشرع بألفاظ وأفعال هي منبّهة على العلّة وإن لم يكن صريحاً به ، وجاز أن يعرف بطرق النظر والاستنباط ، كما أن الأحكام في أنفسها لما كانت شرعية جاز معرفتها بجميع الطرق ؛ فنصب الشيء علّة حُكم من جهة الشرع فجاز أن تعرف بكل طريق تعرف به الأحكام ."  (
)           

وهذا الكلام يمكن تطبيقه على الحكمة ؛ إذ إن الحكمة هي عِلّة العِلّة . 

ومن خلال ما تقدم وما ذكره العلماء من طرق يمكن أن نقول إن طرق معرفة الحكم تنحصر فيما يلي : -

1- النص الشرعي على الحكمة صراحة أو ضمناً .
2-  الإفادة من مسالك العلة .
3-  أقوال الصحابة .
4- الاستقراء .
5-  الاستدلال بما ظهر من الحكمة على ما خفي منها .
6- الاستدلال على الحكمة بما يترتب عليها .
7- التأمل والتفكر في استخراج الحِكَم الشرعية .

وتفصيل الكلام على هذه الأقسام كما يلي :- 
الطريق الأول : نصّ الشارع على الحكمة .

ينصّ الشارع في أحكامه على بعض الحِكَم ، وهذا معلوم من تتبع النصوص الشرعية ، فمن ذلك قوله تعالى ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ (
)  .
فقد نص تعالى على الحكمة من الصيام وهي حصول التقوى .

وكذلك قوله تعالى في الحج ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﭼ (
)   .    

فأخبر عن بعض حِكَم الحج الدينيّة والدنيوية .

ويلاحظ في هذا الطريق أن نصّ الشارع على حكمة معيّنة لحكم لا يعني ذلك نفي ما عداها إذا كان مما لا يخالفها ، وإن كانت تلك الحكمة المنصوصة من الشارع هي الأهم والأكمل والأفضل والأقوى . 

لأن حِكَم الأحكام ومصالحها لا حصر لها إلا بتصريح من الشارع على الحصر ، وذلك نادر جداً .

يقول الشاطبي – رحمه الله - : " .. فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر ، إلا دليل ناصّ على الحصر ، وما أقله إذا نظر إلى مسلك العلة النصيّ ؛ إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا : لم أشرع هذا الحُكمَ إلا لهذه الحِكَم .. " . (
)

الطريق الثاني : مسالك العلة .

وهي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة ، وهي تفيد في معرفة الحكمة من جهتين : 

1- أن بعض هذه الطرق يمكن الوصول والتعرف على الحكمة من طريقه ، كالنص والمناسبة وغيرهما .

 ب-  أن هذه الطرق تفيد التعليل ؛ وبمعرفة العلة يمكن التوصل للحكمة ،  والوقوف عليها ، وقد سبق بيان ذلك في أول البحث . (
)
ومسالك العلة كثيرة إلا أنها تنحصر في ثلاثة أنواع :

الأول : الإجماع .

الثاني : النص . ويدخل فيه الإيماء والتنبيه .

الثالث : الاستنباط ، وسأقتصر على ذكر : المناسبة ، والسبر والتقسيم ، لكونهما الأهم في هذا القسم .

وهذا بيان كل قسم بإيجاز :

الأول : الإجماع . وهو نوعان : 

1- الإجماع على العلّة أو الحكمة كإجماع العلماء على أن قوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " (
) علته شغل القلب(
)  فيقاس عليه غيره كالحاقن والجائع وغير ذلك . 

قال ابن السمعاني –رحمه الله- : " وأجمعوا على أن النهي عن ذلك لأن الغضب يشغل القلب ، ويغير طبعه ،ويمنع من التوفر على الاجتهاد " . (
)
فسبب النهي ما يتضمنه الغضب من اختباط العقل ، وما يعتريه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر والاهتداء إلى وجه الصواب . (
)   

فلم يعلَّق الحكم بخصوص الغضب ؛ بل بما تضمنه ، لأن ما يتضمنه الغضب مناسب لتصرفات الشارع فَعُلّق الحُكم به . 
يقول الغزالي –رحمه الله- : " ومن الطرق المسلَّطة على هذا النوع من التصرف ، طلب المناسبة إذ يقال : الغضب لا يخلو ،إما أن يناط تحريم القضاء به لعينه ،أو يناط بما يتضمنه :من دهشة وضعف نظر ،وتعليله بعينه تحكم محض لا مناسبة فيه ، وإضافته إلى ما يتضمنه مناسب لتصرفات الشارع ورعايته مصالح الخلق ؛فكانت الإضافة إلى ما يتضمنه أولى ..."(
)  
وكذلك من أمثلة هذا القسم : الإجماع على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب بامتزاج النسبين ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة وغيرهما . (
)  
2- الإجماع على أصل التعليل مع الاختلاف في العلّة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الستة معلل واختلفوا في تعيين العلّة . (
)  
الثاني :النصّ الشرعي . 

والمقصود به نصّ الكتاب والسنة وهو نوعان : 
1- صريح : وهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العليّة . (
)    

ومن أمثلة النص الصريح أن يقال : العلة كذا ، أو بسبب كذا ، أو لأجل كذا ، كقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ (
) . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الاستئذان  من أجل البصر " (
). 
وكذلك (كي) سواء كانت مجردة عن لا كقوله تعالى ﭽ ﭽ          ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭼ(
)  
أو مقرونة مع لا كقوله تعالى ﭽ ﮘ       ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ  (
) .  

وكذلك (إذن) كقوله تعالى ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﭼ  (
).
وذكر المفعول لأجله .كقوله تعالى ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ (
) (
) 

2- ظاهر : وهو الذي يحتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً . (
)    

ومن أمثلته : (
)
اللام سواء كانت ظاهرة كقوله تعالىﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ  (
) . 

أو مقدرة كقوله تعالى ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ (
)  : أي لأن كان . 

ومن أمثلة هذا القسم (الباء) كقوله تعالى ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭼ(
).
وكذلك لفظ (أنْ) المفتوحة فإنها بمعنى لأجل كقوله تعالى ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ (
) .
وكذلك لفظ (إنْ) الشرطية . وذلك بناء على أن الشروط اللغوية أسباب .     
وكـذلك لفظ ( إنّ) المشدّدة كقوله عليه الصلاة والسلام : " إنّـها من الطوافين عليكم". (
)    
وكذلك لفظ لعلّ كقوله تعالى  ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ(
) ،  فهي في كلام الله للتعليل المحض مجردة عن معنى الترجي لاستحالته عليه .  
وكذلك لفظ ( إذ ) كـقوله تعالى ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ(
).
وكذلك لفظ (حتى) وعلامة ذلك أنه يحسن في موضعها كي كقوله تعالىﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ      ﭼ   ﭽﭾ  ﭼ(
) .
2- الإيمــاء .   ويسمى الإيماء والتنبيه، أو الإشارة . 

وهو في اللغة : الإشارة والتنبيه . 

وفي الاصطلاح : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً عن فصاحة كلام الشارع ، وإتيانه بالألفاظ في غير مواضعها لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه   (
)  

والإيماء طريق دال على العليَّة بطريق الالتزام ، لأن دلالته على العليَّة من جهة المعنى لا اللفظ ، إذ لو كان فهم التعليل فيه من جهة اللفظ لكان من قبيل النص الصريح.(
)   

والإيماء والتنبيه أنواع : 

النوع الأول /  ترتيب الحكم على الوصف بالفاء . 

وضابط هذا النوع : وجود وصف وحكم وتدخل الفاء على الثاني منهما ، سواء كان هو الوصف ، أو الحكم ، وسواء أكان ذلك في كلام الله ، أم في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، أم في كلام الراوي . (
)  
فيدخل في هذا النوع أربعة أقسام :- 

الأول /  أن تدخل الفاء على الحكم في كلام الشارع . 

كقوله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ ﭼ (
) .
فالفاء دخلت على الحكم الشرعي وهو جلد الزاني وذلك في قوله تعالى (ﭝ ) . 
الثاني / أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع . 

كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته : " ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ". (
)
فالفاء دخلت هنا على الوصف وهو بعثه ملبياً . 

الثالث / أن تدخل الفاء على الحكم في كلام الراوي ، (سها رسول الله فسجد) .

فالفاء هنا دخلت على الحكم وهو السجود وهو من كلام الراوي . 
الرابع / أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الراوي . 

وليس له مثال في الواقع . 

( وذلك لأن الراوي إنما يحكي ما يقع في الخارج ، والذي يقع في الخارج هو تقدم الوصف على الحكم ، ولأن الأوصاف التي هي علل في الأحكام كالزنا والسرقة ، هي من أفعال المكلفين ، وطبيعي أن يحدث الفعل أولاً ثم يقع الحكم مرتباً عليه ، لأن الأسباب تتقدم على مسبباتها في الوجود ) (
)  

النوع الثاني /   أن يحكم الشارع بحكم في محل عند علمه بصفة فيه فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم . (
)  

ومثال ذلك قصة الأعرابي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال : واقعت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "أعتق رقبة ". (
)
فيفهم أن الوقاع في نهار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة ، (
)
والسؤال مقدر في الجواب ، كأنه قال: إذا واقعت فكفّر . (
)
النوع الثالث / أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يكن الحكم معللاً به لما كان في ذكره فائدة ، إذ لو لم يكن علة الحكم لكان ذكره عبثاً لا فائدة فيه ، وذلك مما يصان عنه كلام الشارع وهو على أقسام :- 
1- أن يذكر الحكم لدفع إشكال يرد على حكمه في محل آخر ، ويردفه بوصف فيغلب على الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحُكم . 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدخول على قوم عندهم كلبهم ، ودخل على قوم عندهم هرة ،فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام عن الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (
)
فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في الطهارة لم يكن في ذكره عقيب الحكم بطهارته فائدة . (
)  وهذا الحديث يدلّ على العلية أيضاً بلفظ (إنّ)كما تقدم . 

2- أن يذكر الوصف الظاهر ابتداء من غير أن يسبقه سؤال . 

كقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(
)
فاستحقاق اليهود والنصارى  للعن في هذا الحديث كانت علته : اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد . 

وهذا لا ينافي حصول اللّعن لهم بغير ذلك ، لجواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة . (
)  

3- الاستنطاق . وهو ذكر الوصف في محل السؤال . 

فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصف فإذا أجابه السائل أقره عليه ، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكم المترتب على هذا الوصف المذكور في محل السؤال فيدل على أن ذلك الوصف علة للحكم . (
)   
ومثال ذلك لما سُئِل الرسول صلى الله عليه وسلم عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم " أليس ينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : فلا إذن " (
)
فلو لم يكن نقصان الرطب بالجفاف علة منع بيعه رطباً لم يكن للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة . 

وهذا الحديث يدل على العليَّة من ثلاثة أوجه : 
أ-    الأول : بطريق الإيماء .

2- الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء . 
3- الثالث : لفظ ( إذن ) وهي من صيغ التعليل . (
)   
4- ذكر الوصف في غير محل السؤال . 
وذلك بأن يُسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم واقعة فيعدل عليه الصلاة والسلام إلى بيان حكم نظيرها وينبّه على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما فيفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم . (
)   

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال: فاقضوا الذي له ، فإن الله أحق بالوفاء ". (
)
فلو لم يجعل قوله :" أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته " تنبيهاً على علة الحكم لكان ذكره عبثاً لا فائدة منه ولخلا السؤال عن الجواب . (
) 
النوع الرابع /   أن يفرِّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فيفيد ذلك أن تلك الصفة علة التفرقة ، إذ لو لم تكن تلك الصفة علة لكان ذكرها بلا فائدة ، ولأدّى للإيهام وهو مما يصان عند كلام الشارع . (
)  

والمراد بالصفة هنا : مجرد القيد . 

وهذا النوع قسمان : (
)
القسم الأول :  أن لا يكون حكم أحدهما مذكوراً في الخطاب بل في خطاب آخر . 

ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم :" القاتل لا يرث " . (
)
ففي هذا الحديث فرق الشارع بين أمرين في الحكم القاتل وعدمه . ففي هذا الخطاب بيان أن القاتل لا يرث ، وقد تقدم في خطاب آخر الوارثون مع إرثهم وفي هذا الخطاب بيان أن القاتل لا يرث . فعلّق الحكم على الوصف وهو القتل . 

فلو لم يكن وصف القتل علة للحرمان من الإرث لم يكن لذكر لفظ القاتل في الحديث فائدة ، ولكان ذكره غير مفيد وذلك عبث ينزه عنه كلام الشارع . 

القسم الثاني /  أن يكون حكم الأمرين مذكوراً في خطاب واحد . 

وهذا القسم يقع على عدة أوجه ، منها : 

1- أن تقع التفرقة بينهما بالشرط . 

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبينوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ." (
)  

فالأمران هنا هما : اتحاد الجنس ، واختلاف الجنس ، 

والحكمان هنا : عدم جواز البيع متفاضلاً إذا اتحد الجنس ، وجوازه مع اختلاف الجنس بشرط التقابض . فيستفاد من هذا أن اختلاف الأجناس هو علة جواز البيع متفاضلاً . (
)  
2- أن تقع التفرقة بينهما بالغاية . 

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ (
) .
فالأمران هما:  الحيض والطهر . 

والحكمان هما : جواز القربان في حال الطهر ، وعدم جوازه في حال الحيض .  (
)  

فهذا يدل على أن الطهر هو علية جواز القربان . 

3- أن تقع التفرقة بينهما بالاستثناء . 

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ (
) .
فالأمران هما : الطلاق قبل الدخول ولم يكن هناك عفو من الزوجات ، والطلاق قبل الدخول مع العفو من الزوجات .

والحكمان هما : ثبوت نصف الصداق في حال عدم العفو ، وسقوطه بالكلية في حال العفو . 

فهذا يدل على أن العفو هو العلّة . (
)  

4- أن تقع التفرقة بينهما بأداة الاستدراك 

ومثاله قوله تعالىﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭼ(
)  .
فالأمران هما : يمين اللغو ، واليمين المنعقدة . 

والحكمان هما : المؤاخذة على اليمين المنعقدة ، وعدم المؤاخذة على يمين اللغو . 

والعلة في المؤاخذة من عدمهما هو عقد القلب في اليمين المنعقدة . (
)  
5- أن تقع التفرقة بينهما باستئناف ذكر أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر بشرط أن تكون تلك الصفة صالحة للعلية . 

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :" للفرس سهمين وللرجل سهماً " . (
)  

فالأمران هما : الفرس والرجل . 

والحكمان هما : إعطاء الفرس سهمين ، والرجل سهماً واحد . 

فتفريق بين الأمرين بهاتين الصفتين وهما الفروسية ، والرجولية ، وجعلهما علة للحكم لو لم يكونا علتين للحكمين لكان ذكرهما عبثاً وهو بعيد . (
)  

هذه أهم أنواع الإيماء ، وهناك أنواع أخرى تراجع في مظانها . 

الثالث : الاستنباط : ومن أهم أقسامه :

1-  المناسبة  (
)
سبق تعريف المناسبة في الباب الأول وهي :  أن يكون هناك ملاءمة بين الوصف والحكم بحيث يترتب على تشريع الحكم عند تلك المناسبة تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها . 

أما تعريف الوصف المناسب فهو : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. (
)  

فخرج بالظاهر : الخفي ، وبالمنضبط : المضطرب . وإذا كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة فيكون هو العلة كالسفر مع المشقة . وبقوله ( يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ..) الوصف المستبقى في السبر ، والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ، ولا يترتب عليها ذلك . (
)  

تقسيمات المناسب  

للمناسب تقسيمات كثيرة باعتبارات متعددة :

التقسيم الأول : باعتبار حصول المقصود منه -   
ينقسم إلى خمسة أقسام :- (
)
1- حصول المقصود منه يقيناً . كالبيع الصحيح يحصل المقصود منه وهو الملك وحل الانتفاع يقيناً . 

2- حصول المقصود منه ظناً . كالقصاص فإن المقصود منه الإنزجار عن القتل وهو حاصل ظناً فإن الممتنعين أكثر من المقدمين عليه ، ولم يصل لسبيل القطع لكون الإقدام على القتل كثير رغم أن الممتنعين أكثر . 
وهذا القسم والذي قبله يصح التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة . 

3- أن يتساوى حصول المقصود منه مع عدم حصوله . 

قال بعض العلماء : ولا مثال له على التحقيق . 

ومثل له بعضهم : بحدّ الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو الإنزجار عن شربها وعدم حصوله متساويان ، وذلك لتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه . 

4- أن يكون عدم حصول المقصود راجحاً على حصوله .

ومثاله : كنكاح الآيسة لقصد النسل ؛ فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله . 

وهذا القسم والذي قبله يصح التعليل بالمناسب المفضي إليهما نظراً إلى حصولهما في الجملة. 

5- أن يقطع بعدم حصول المقصود . وهو نوعان : 

1- ما كان الحكم فيه تعبداً . كاستبراء الجارية التي باعها ثم استردّها من المشتري في مجلس العقد فإن المقصود من الاستبراء هو ( براءة الرحم) فاتت في هذه الصورة قطعاً ، لعلم السيّد بذلك ، فإنه لا يجهل حالها . 
   ففي هذه الصورة لا يصح التعليل بالمناسب المفضي إليها . 

2- ما كان الحكم فيه ليس تعبداً . كالمقصود من نكاح مشرقي مغربية مع القطع بعدم تلاقيهما . 
فإن المقصود من التزوج وهو : حصول النطفة في الرحم ، ليحصل العلوق فيحصل النسب فائت قطعاً فيها . 

فلو أتت بولد فإنه لا يلحق به عند الجمهور ؛ بخلاف الحكم عند الحنفية فأنه يلحق به. 

فهذا النوع –  أعني الخامس - حكم الجمهور بعدم التعليل به لأنه لا عبرة بالمظنة مع القطع بالانتفاء ، وقال الحنفية بالتعليل به واعتباره . 

التقسيم الثاني :   باعتبار ذات المناسبة . (
)
ينقسم إلى قسمين : 

1- الحقيقي : وهو الذي لا تزول مناسبته بالتأمل فيه .بل يبقى بعد البحث والتأمل أنه مناسب وهو ثلاثة أقسام : 

1- ما يكون لمصلحة متعلقة بالدنيا وهذه المصلحة إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . 

2- ما يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة . مثل تزكية النفس وطهارتها ، فإنه مناسب لشرع العبادات من صلاة وصوم وحج وكذلك حِكَم العبادات من هذا القسم . 
جـ- ما يكون لمصلحة متعلقة بالدنيا و الآخرة . مثل الكفارات ففيها مقصود دنيوي وهو الانزجار ، وفيها مقصود أخروي وهو جبر ما وقع فيه المكلف من تقصير . 

2- الإقناعي :- وهو الذي يظن كونه مناسباً في أول الأمر ثم بعد البحث والتأمل يظهر فيه أنه غير مناسب .

ومثاله : تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسِّرْجِين (
) عليه . 

ووجه المناسبة : أن كونه نجساً يناسب إذلاله ، ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه ، والإذلال والإعزاز نقيضان فلا يجتمعان . 

فهذا وإن كان يظن في الظاهر أنه مناسب لكن في الحقيقة ليس كذلك ، لأن كونه نجساً معناه أنه لا يجوز الصلاة معه ، ولا مناسبة بين بيعه واستصحابه في الصلاة . (
)   

التقسيم الثالث : باعتبار الشارع له وعدم اعتباره (
)
وهو ينقسم إلى أقسام :

1- المؤثر وهو أن يعلم اعتبار عين الوصف في عين الحكم . 

إما بالنص كاعتبار الشارع عين مسّ الذكر في عين الحدث بعضه في قوله صلى الله عليه وسلم :"من مسّ ذكره فليتوضأ ". (
)
أو بإجماع : كاعتبار عين الصغر في عين ولاية المال ، فإن ذلك مجمع عليه . 
2- الملائم : ما كان معلوماً ملاءمته من ترتيب الحكم على وفق الوصف ، وهو أقسام :
أ- أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم . 

كاعتبار الصغر في ولاية النكاح . 
ب- أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم . 

      كاعتبار جنس المشقة في نوع وهو القصر . 
ج – أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم . 

كاعتبار جنس القتل في جنس القصاص .
3- الغريب : وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه ، لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم ، أو جنسه في جنس الحكم . 

ومثاله/ توريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث ؛ معاملة بنقيض مقصوده ، قياساً على عدم توريث القاتل ، حيث عوقب بنقيض مقصوده ، والجامع بينهما أن كلاً منهما فِعْل محرم لغرض فاسد .
فهذا له وجه مناسبة ، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهي نهيها عن الفعل الحرام ، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار من نص أو إجماع بل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه.(
)  
4-المرسل : وهو ما لم يعتبر بنص ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه ، وهو على قسمين :

أ- ما علم من الشرع إلغاؤه. 

مثل إيجاب الصوم ابتداء على المجامع في نهار رمضان إذا كان يسهل عليه العتق ، وذلك لقصد الانزجار ، حيث إن سهولة العتق عليه لا تؤدي إلى انزجاره ، فيجب عليه الصوم ابتداء . 

وهذا وإن كان قياساً لكن الشرع ألغاه حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير تفريق بين المكلفين . (
) 

ب - ما لم يعلم إلغاؤه . وهو قسمان :- 

1- الملائم ( ملائم المرسل ) وهو ما علم اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم ، أو جنسه في جنس الحكم . وهو المعروف بالمصالح المرسلة . 

ومثاله : مسألة التترس المشهورة . 

وهي فيما إذا تترس الكفار بأسارى من المسلمين ، فإذا رمينا قتلنا أولئك الأسارى المسلمين لكن يحصل قطعاً دفع أولئك الكفار ، و إن لم نرم يتسلط الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى المتترس بهم . 

فهذا النوع فيه خلاف بين العلماء وهي مسألة المصالح المرسلة . 

2- الغريب ( وهو المسمى بغريب المرسل ) وهو مالم يعلم اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم ، أو جنسه في جنس الحكم . 

وهذا النوع ليس له مثال على التحقيق . 

ومثل له بعضهم بمسألة الباتّ في مرض موته المتقدمة . 

فهذا النوع مردود لا يصح التعليل به . 

2-  السبر والتقسيم   

السبر في اللغة : الامتحان والاختبار ، يقال : سبرت الجرح سبراً تعرفت عمقه ، والمسبار ما يسبر به الجرح . 

ويأتي بمعنى التأمل يقال : سبرت القوم سبراً أي تأملتهم واحداً بعد واحدٍ لمعرفة عددهم (
)      

والتقسيم في اللغة التجزئة والتفريق . (
)   

والسبر والتقسيم اصطلاحاً : هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل التي يتصور صلاحيتها للتعليل ، ثم اختبارها و إبطال ما لا يصلح منها أن يكون علة فيتعين الباقي للعليَّة . (
)   

فالتقسيم هنا : هو حصر المجتهد الأوصاف التي تصلح من بين الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل . (
) 

ويطلق التقسيم في عرف الأصوليين على الحصر . (
)
والسبر هنا : هو اختبار الأوصاف التي حصرها المجتهد ، والنظر في كونها صالحة للتعليل ، أو لا ؟ ثم إلغاء ما يراه غير صالح للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية.(
)   

فالسبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء خاص وهو : استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم . (
)   

( تقسيم مسلك السبر والتقسيم ) 

قسم العلماء –رحمهم الله- مسلك السبر والتقسيم باعتبار أحد قسميه وهو السبر (الحصر) إلى قسمين :- 

القسم الأول /  التقسيم الحاصر . 

وهو الذي يكون دائراً بين النفي والإثبات بحيث يكون حاصراً لجميع أوصاف الأصل ، فلا يجوِّز العقل وصفاً آخر غير ما ذكر . (
)   

مثاله : ولاية الإجبار على النكاح ، إما أن لا تكون معللة بعلة أصلاً ، أو معللة . 

وإذا قلنا : إنها معللة فإما أن تعلل بالبكارة ، أو الصغر ، أو غيرهما . 

فالأول ( وهو كون الحكم غير معلل ) والرابع ( وهو أن يكون معللاً بغير البكارة والصغر ) باطلان وكذلك ( التعليل بالصغر) باطل ، لأنه لو كان كذلك لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود العلة ، ولكن ذلك باطل لقوله صلى الله عليه وسلم :" الثيب أحق بنفسها ". (
)
فلم يبق إلا أن تعلل بالبكارة فيتعين كونه العلة . (
)
ويشترط في التقسيم المنحصر ثلاثة شروط :- (
)  

1- أن يكون الحكم في الأصل معللاً بوصف مناسب . 

2- أن يقع الاتفاق على أن العلة غير مركبة . 
3- أن يكون السبر حاصراً لجميع الأوصاف . 
القسم الثاني :-  التقسيم المنتشر ، أو ما ليس بمنحصر . 

وهو ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات ، أو كان دائراً بينهما ، ولكن الدليل على نفي علته فيما عدا الوصف المعيّن فيه ظن . (
)  

مثاله : علة تحريم الربا في غير النقدين: إما الطعم ، أو الكيل ، أو القوت ، أو المال . 

والكيل والقوت والمال أوصاف باطلة لا تصلح علة لحرمة الربا فيتعين الطعم . 

والدليل على نفي الأوصاف الأخرى غير الطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطعام بالطعام " . (
)    
أقوال العلماء في مسلك السبر والتقسيم .

الحصر إذا كان قطعياً – أي التقسيم الحاصر – فلا خلاف في أن هذا المسلك حجة في العقليات و الشرعيات . (
)  
أما إذا كان الحصر ظنياً سواء أكان التقسيم منتشراً أم كان حاصراً لكن دليل الإبطال فيه ظني فيكون حينئذٍ مفيداً للظن ، وقد اختلف العلماء في اعتباره على أقوال :

1- أنه حجة مطلقاً ( أي على الناظر والمناظر ) . وهو قول الجمهور (
)  
2- أنه ليس بحجة مطلقاً . وهو قول جمهور الحنفية (
)  وابن السمعاني من الشافعية (
)   

3- أنه حجة للناظر دون المناظر . وهو اختيار الآمدي (
)   

4- أنه حجة إذا أجمع على تعليل حكم الأصل بخلاف ما إذا لم يجمع عليه .وهو اختيار إمام الحرمين (
)   وأبي الخطاب . (
)  
5-  أن هذا المسلك ليس بدليل على العلة بل هو شرط فهو ليس مسلكاً من أصله . وهو اختيار أبي العباس القرطبي . (
)
الطريق الثالث :  أقوال الصحابة رضي الله عنهم  

الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بأحكام الشرع و أسراره ومقاصده ، وذلك لمجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم ، واطلاعهم على أحوال التشريع وأسبابه،  وملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تجعلهم على اطلاع بأسرار الشرع وحِكَمه ومقاصده وذلك كما يقول الدهلوي : كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها بطول المخالطة والممارسة . (
)    

 " فالصحابة رضوان الله عليهم أفقه الخلق وأعمقهم علماً وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحِكَمه " (
)   

ومن الأمثلة على ذلك :- 

أن ابن عباس وعائشة وابن عمر –رضي الله عنهم- قد ذكروا حكمة الغسل من الجمعة . 
وذكر زيد بن ثابت – رضي الله عنه – حكمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .
وقد تقدم ذلك في الباب الأول ، في مظان وجود الحِكَم .
الطريق الرابع :  الاستقراء .
الاستقراء في اللغة : التتبع . (
)
وفي الاصطلاح : تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات (
)   

وهو ينقسم إلى قسمين : 

1- استقراء تام : وهو تتبع جميع الجزئيات عدا صورة النزاع . 

2- استقراء ناقص : وهو تتبع أكثر الجزئيات ، وهو المسمّى في اصطلاح الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب . (
)    
وكلا النوعين حجة أما الأول فبالاتفاق . 

وأما الثاني فعلى رأي الجمهور ؛ لأنه يفيد الظن ، والعمل بالظن معتبر شرعاً  (
)    

فالاستقراء من الطرق التي تعرف بها حكمة التشريع ذلك أنا " إذا استقرينا عللاً كثيرة متماثلة في كونها ضابطاً لحكمة متحدة ، أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي ، كما يستنتج من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم كلي حسب قواعد المنطق ..". (
)    

و الاستقراء مفيد في استخراج الحِكَم الكلية ويكون طريقاً في الوصول إليها ، أما الحكم الجزئية الخاصة المتعلقة بكل حكم  فإن الاستقراء فيها أسهل لكونه لا يحتاج إلا لاستقراء النصوص أو الأحكام المتعلقة بذلك الباب ، أو تلك المسألة . 

الطريق الخامس : الاستدلال بما ظهر من الحكمة على ما خفي منها . 

ذلك أن ما علمناه من الحكمة يدل على ما لم نعلمه .
يقول ابن القيم –رحمه الله- :"... واستدل بما ظهر لك من الحكمة على ما خفي عنك . ولعل الحكمة فيما لم تعلم أعظم منها فيما علمته . فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك . وما خفي عنك فهو فوق عقلك وفهمك .."(
)
ويقول أيضاً :" استدل بما عرفت من الحكمة على ما خفي عنك منها . ولا تجعل ما خفي عليك دليلاً على بطلانها .." (
)   

فهذا الطريق مفيد في أشياء عدة منها : 

1- أنه عند عدم اطّلاع الإنسان على الحكمة فلا يؤدي ذلك إلى نفيها بل يجب عليه أن يتهم عقله في ذلك ، وأن يعلم أن المتقرر أن ما من حكم إلا وله حكمة ولكن ظهورها أو خفاؤها بحسب ما يفتح الله على المرء ، وبحسب اطلاعه على أحكام الشرع وموارده . 

2- أن ظهور الحكمة في جانب يستدل به على وجودها في جوانب أخرى ، أو في أحكام أخرى مماثلة . 
الطريق السادس : الاستدلال على الحكمة بما يترتب عليها .

وذلك بالنظر إلى ما يترتب على الأمر الكوني أو الديني أو الشرعي من الغايات 

يقول الزركشي –رحمه الله- : " و إذا أردت معرفة الحكمة في أمر كوني أو ديني أو شرعي فانظر إلى ما يترتب عليه من الغايات ... في جزئيات الكونيَّات والدينيات متعرفاً بها من النقل الصحيح نحو قوله تعالى ﭽ ﭟ     ﭠ  ﭡ ﭼ (
) في حكمة الإسراء ، وبملاحظة هذا القانون يتضح كثير من الإشكال ويطلع على لطف ذي الجلال .."(
)  

فحكمة الإسراء هنا هي في قوله تعالى ﭽ ﭟ     ﭠ  ﭡ ﭼ (
) ، واستدل عليها بالآية الكريمة ،بطريق النص المعلل فاللام في قوله تعالى (لنريه) هي لام التعليل . 
وكذلك يستدل على حكمة الشيء بما يترتب عليه من الغايات الحميدة فمثلاً شرع القصاص نعلم أن الحكمة منه هي حفظ النفس وزجر المعتدي عليها وهذه الحكمة مترتبة على ذلك الحكم ( وهو شرع القصاص) فالاستدلال على وجود حكمة الشيء بما يترتب عليه من الآثار هو المقصود هنا . 
الطريق السابع : التأمل والتفكر في استخراج الحكم الشرعية .

وهذا من الطرق الموصلة إلى معرفة السر أو المصلحة الخفية في الحُكم . 

ولكن هذا مقيَّد بالضوابط التي ستذكر في الفـصل التالي في ضوابط الحكمة المستخرجة . وسيأتي هناك بيانها إن شاء الله تعالى . 

يقول السعدي – رحمه الله-: " مسائل الأصول والفروع ، وهي المسائل التي يعرف حسنها ، وعدلها ، وحكمتها ، بالعقل ، والفطرة السليمة ، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات ". (
)
وكذلك يراعى عند استنباط الحكمة : النظر إلى عمومات الأدلة الشرعية ، وكذلك النظر إلى سبب الحكم حين شرعه .
المبحث الثاني : الألفاظ التي تستفاد منها معرفة حِكَم التشريع.

الألفاظ التي تستفاد منها معرفة حِكَم التشريع كثيرة ، وقد تقدم كلام ابن القيم –رحمه الله – والوجوه التي ذكرها في مجيء الحِكَم في ألفاظ القرآن الكريم . 

وكذلك لفظ الحِكَمة وهو أصرحها .

 ولفظ من أجل وهو صريح في ذلك . 

وهناك ألفاظ أخرى يستفاد منها معرفة الحِكَمة في كتب العلماء ومؤلفاتهم ومن هذه الألفاظ :- 

لفظ السرّ ، ولفظ المعنى ، ولفظ النكتة ، ولفظ الِعلّة ، ولفظ السبب وغيرها . 

الفصل الرابع : ضوابط اعتبار الحكمة وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الضوابط التي يجب توافرها في مستنبط الحكمة . 

  المبحث الثاني : الضوابط التي يجب توافرها في الحكمة المستنبطة .
الفصل الرابع : ضوابط اعتبار الحكمة ، وفيه مبحثان .

المبحث الأول : الضوابط التي يجب توافرها في مستنبط الحكمة .

وقبل البدء في هذا المبحث نقدِّم مقدّمة في البحث عن الحكمة وطلبها وتتبعها في الأحكام الشرعية .

 البحث عن الحكمة 
جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وشرعت من الأحكام ما يحقق للعباد مصالحهم ، فكل حكم شرعي لابد له من حكمة ، وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا ، وقد لا تكون معلومة لدقّتها وخفائها ولطفها ، وقصور عقولنا عن إدراك حقيقة المصالح على كمالها . 

فالواجب على المسلم امتثال أوامر الشرع ونواهيه سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها لأن " مبنى العبودية ، والإيمان بالله ، وكتبه ، ورسله ، على:  التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ، ولهذا لم يحكِ الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ، ونهاها عنه ، وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها ، بل انقادت وسلمت وأذعنت ، وما عرفت من الحكمة عرفته ، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته ، ولا جعلت طلبه من شأنها وكان رسولها أعظم في صدرها من سؤالها عن ذلك ." (
)           

فالمسلم يبادر إلى امتثال أحكام الشرع و " لا يحل له أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح ، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عندنا من عقولنا ." (
)     

فتوقف الامتثال على معرفة الحكمة من عدم تعظيم الشارع " بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلاً ما أمر به سواء ظهرت له حكمته ، أو لم تظهر ، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر أو فقهها العقل كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال وإن لم تظهر له حكمة لم يوهن ذلك انقياده ، ولم يقدح في امتثاله فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت ، لا يعللها بعلل توهنها ، وتخدش في حسنها ، فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها فهذا حال ورثة إبليس ، والتسليم ، والانقياد ، والقبول ، حال ورثة الأنبياء ." (
)
ويقول ابن بطال – رحمه الله – " وفى قصة الخضر أصل عظيم من أصول الدين ، وذلك أن ما تعبَّدَ الله به خلقه من شريعته ودينه ، يجب أن يكون حجة على العقول ، ولا تكون العقول حجةً عليه ، ألا ترى أن إنكار موسى على الخضر خرق السفينة ، وقتل الغلام ، كان صوابًا في الظاهر ، وكان موسى غير ملوم في ذلك ، فلما بَيَّن الخضر وجه ذلك ومعناه ، صار الصواب الذي ظهر لموسى من إنكاره خطأ ، وصار الخطأ الذي ظهر لموسى من فعل الخضر صوابًا ، وهذا حجةٌ قاطعة في أنه يجب التسليم لله في دينه ، ولرسوله في سنته ، وبيانه لكتاب ربه ، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في شيء من ذلك ، فإن ذلك محنة من الله لعباده ، واختبار لهم ليتم البلوى عليهم . ولمخالفة هذا ضل أهل البدع حين حكموا عقولهم وَرَدُّوا إليها ما جهلوه من معاني القدر وشبهه ، وهذا خطأ منهم ، لأن عقول العباد لها نهاية ، وعلم الله لا نهاية له ، قال الله عز وجل  ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰ ﭼ(
)    ، فما أخفاه عنهم فهو سِرُّ الله الذي استأثر به ، فلا يحل تعاطيه ، ولا يُكلَّف طلبه ، فإن المصلحة للعباد في إخفائه منهم ، والحكمة في طَيَّه عنهم إلى يوم تُبلى السرائر " (
)
فمما تقدم يتبين أنه لا يصح ولا يجوز توقف الامتثال على معرفة وجه المصلحة والحكمة في الحكم الشرعي وأنه منافٍ للتسليم والانقياد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم .

فهل السؤال عن الحكمة والبحث عنها يدخل فيما تقدم؟

أقول : إن البحث عن الحكمة والكشف عنها في أحكام الشرع ينقسم إلى قسمين: 

1- ما يكون من قبيل الممنوع ، وهو ما تقدم ذكره من توقف الامتثال على معرفة الحكمة فإن عرفها امتثل ، وإلا عطّل أمر الشرع في ذلك . 

أو يكون البحث من قبيل التعنت والاستكبار . 
2- ما يكون من قبيل الجائز . وهو ما إذا كان لغير ذلك . 

وقد تقدم في بداية البحث الفوائد الكثيرة التي تحصل من خلال معرفة الحكمة في أحكام الشرع 

ومن ذلك قول ابن قدامه – رحمه الله- إن من فوائد معرفة العلة القاصرة : " معرفة باعث الشرع وحكمته ، ليكون أسرع في التصديق وأدعى إلى القبول ؛ فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. 

ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير ، وذكر محاسن الشريعة ، ولطائف معاينها ، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيداً .". (
) 
فالبحث عن الحِكَم إذا كان للاسترشاد ، أو لزيادة الطمأنينة ، أو لبيان محاسن الديّن ، أو الرد طعن الطاعنين في أحكامه ، فهو من باب الأمور المستحبة ، بل قد تكون الواجبة ، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الأحكام مشتملة على مصالح عظيمة وحِكَم بالغة ، وعدم نصّ الشرع على حكمتها لا ينفي ذلك البحث عن الحكم المشتملة عليها تلك الأحكام ذلك أنه " ليس كل ما سكت عنه الشرع لا يمكن معرفته ألبته ، بل كثيراً ما يسكت عنه لأجل أن معرفته دقيقة لا يصلح لتعاطيها جمهور الأمة ، وإن أمكن لبعضهم ." (
)  
فأحكام الشريعة كلها مشتملة على مصالح " لذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل التشريع ومقاصده ، ظاهرها وخفيها ، فإن بعض الحِكَم قد يكون خفيّاً ، وإن أفهام العلماء متفاوتة في التفطن لها ، فإذا أعوز بعض العلماء أو جمعهم في بعض العصور الاطلاع على شيء منها ، فإن ذلك لا يعوز غيرهم ." (
)   

هذا ويرى المقري –رحمه الله- : أن التدقيق في حِكَم المشروعية من ملح العلم لا من متينه عند المحققين ، ويقول : إنه يكتفي الفقيه في ذلك بما كان منصوصاً أو ظاهراً أو قريباً من الظهور . (
)      

وهو ما يقرره الشاطبي –رحمه الله- تبعاً لشيخه حيث إن الشاطبي –رحمه الله- قسم مسائل العلم إلى ثلاثة أقسام : 

1- ما هو من صلب العلم . 2- ما هو من ملح العلم  3 - ما ليس من صلبه ولا ملحه . 

وجعل البحث في حِكَم الأحكام من النوع الثاني ، 

وقد عرّف – رحمه الله- ملح العلم بأنها : التي تستحسنها العقول ، وتستملحها النفوس ؛ إذ ليس يصحبها منفّر ، ولا هي مما تعادي العلوم ، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة . (
)    

وبيّن – رحمه الله – الضابط لعدّ الشيء من مُلَح العلم وهو أمران :- 

1- ما ليس قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعي بل ظني . 
ب-  أو كان راجعاً إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصّة من تلك الخواص (
) أو أكثر من خاصة فهو مخيَّل ، ومما يستفز العقل ببادي الرأي والنظر الأول ، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ، ولا بمعنى غيره . (
)    
وذكر-رحمه الله- أول أمثلة هذا النوع ( الحِكَم المستخرجة لما لم يعقل معناه على الخصوص في التعبدات ، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة ، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين  والقيام والركوع والسجود ، وكونها على بعض الهيئات دون بعض ، واختصاص الصيام  بالنهار دون الليل ، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعيَّنة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار ، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة ، وفي الأماكن المعروفة ، وإلى مسجد مخصوص ، وإلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ، ولا تَطُور نحوه ، فيأتي بعض الناس فيطرِّق إليه حِكَماً يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع ، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطّرد في بابه ، ولا مبني عليه عمل ، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ ، وربما كان من هذا النوع ما يعدُّ من القسم الثالث (
)، لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ، ولا دليل لنا عليه"   (
)
وكلام الشاطبي –رحمه الله- هذا مبني على رأيه في عدم تعليل العبادات ، وأنها غير معقولة المعنى ، مع أن الشاطبي نفسه تطرق إلى بعض حِكَم العبادات ،كما تقدم ذلك في مسألة تعليل العبادات . 
وتقدم أن العبادات معلّلة إما في أصلها أو في جزئياتها ، إلا أنه ينبغي أن يراعى في بيان الحِكَم الضوابط التي ستأتي في المبحث القادم . 
وأجدني هنا أميل إلى نقل كلام الريسوني –حفظه الله- حيث يقول : " والذي أستطيع أن أقرره باطمئنان : أنه ليس هناك حكم شرعي إلا ويجوز التساؤل عن حكمته ، فإذا وصلنا إلى شيء مما تشهد له الأدلة المعتبرة قلنا به ، وإن لم نصل سلمنا بحكمة الله أيّاً كانت ، والبحث مستمر والعلم لا حدّ له . 

وقد أمرنا الله بالتدبر والتعقل ، وأمرنا بالنظر والتفكر ، سواء في دينه وشريعته ، أو في خلقه وملكوته ، فقد قال سبحانه ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭼ (
)، مثلما قال تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ        ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ       ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ              ﯝ  ﭼ(
) . 
وفي هذا وذاك لابد من التساؤل عن العلل والقوانين ، والبحث عن الأسرار والحِكَم في حدود الممكن ، أو ما يبدو ممكناً ، ورحم الله من عرف قدره فوقف عنده ".  (
)  

بعد ما تقدم من بيان جواز البحث والتساؤل عن الحكمة ، وما تقدم من فوائد معرفتها والاطلاع عليها . 

نختم بما ذكره الشاطبي –رحمه الله- من أنه إذا عرف المكلف الحكمة أو المصلحة في الحكم الشرعي فهل له أن يقصد في العمل بحسب ما فهم من المصلحة والحكمة. 

وما هي حالات ذلك ؟ 

ذكر الشاطبي –رحمه الله- أن المصلحة إذا فهمت وعرف قصد الشارع فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أقوال :- (
) 
1- أن يقصد المكلف ما فهم من قصد الشارع في شرعها . 

فهذا لا إشكال فيه ، ولكن ينبغي ألا يغفل المكلف عن جانب التعبد فيه ، وذلك لأمرين :- 

1- لأن مصالح العباد جاءت من طريق التعبد فاعتباره أمكن في تحقيق العبودية، وأبعد عن العادة ، فالقصد إلى ما فهم من الحكمة فقط غفلة تفوِّت خيراً كثيراً بسبب إهماله للتعبد وملاحظة أمر الآمر بها . 

2- و لأن المصالح غير منحصرة فيما ظهر لنا ، إذ لا يعلم الحصر إلا بنصِّ من الشارع ، ويقلّ في كلام الشارع أن يقول : لم أشرع هذا الحُكم إلا لهذه الحِكَم ، فقصد المكلف لتلك الحكمة التي ظهرت له فقط ربما يؤدي إلى إسقاط غيرها مما هو مقصود للشارع من شرع الحُكم فينقص عن درجة الكمال . 
2- أن يقصد ما عسى أن يقصده الشارع ، مما اطّلع عليه ، أو لم يطّلع عليه . 

فهذا أكمل من الأول إلا أنه قد يفوته قصد التعبد ، فإنه إذا عرف مصلحة الحكم ثم عمل لذلك القصد فقد يعمل العمل قاصداً للمصلحة ، غافلاً عن امتثال الأمر منها ، فيشبه من عملها من غير ورود الأمر بها ، والعامل على هذا الوجه عمله عادِىّ فيفوته قصد التعبد ، وقد يستفزّه الشيطان فيدخل عليه ما يحبط عليه الأجر أو ينقصه عليه ، وذلك بإدخال حظ النفس في ذلك . 
3- أن يقصد مجرد امتثال الأمر ، فهم قصد المصلحة ، أو لم يفهم . 
فهذا أكمل الأحوال وأسلمها .
فهو أكمل لأن فيه معنى تحقيقه العبودية ، ولأن مصالح الأحكام غير منحصرة فلم يقصد مصلحة دون أخرى . 

وأسلم لأنه أهمل حظ نفسه ، ووقف عند الأمر والنهي ، وإذا عمل الإنسان على حظ النفس كان طريقاً إلى دخول الدواخل عليه و إنقاص أجره . 

الضوابط التي يجب توافرها في مستنبط الحكمة .

الشخص الذي يقوم باستنباط الحكمة ، والتنقيب عن المصلحة في الحكم الشرعي ، لابد من توافر بعض الضوابط والشروط فيه ، حتى لا يترك الباب مفتوحاً لكل أحد فيدخل منه أهل الأهواء ، فيدخلون في الديِّن ما ليس منه ، أو يعطلّون من أحكام الدين ما يخالف أهواءهم ورغباتهم . 

ولم أجد من تطرق إلى شروط الباحث عن الحِكَم ، أو الخائض في بحر أسرار التشريع وغاياته وأهدافه ، إلا الدهلوي –رحمه الله- فإنه ذكر في كتابه (حجة الله البالغة ) في مواضع متفرقة بعض الشروط والضوابط التي تشترط في الباحث عن أسرار الشريعة ، و أكثر ما كان منه في مقدمة الكتاب . 

وسأعرض كلام الدهلوي –رحمه الله-ثم أبيّن ما تضمنه من شروط وضوابط . 

يقول الدهلوي –رحمه الله- : " ولا تتبين أسراره إلا لمن :- 

- تمكّن في العلوم الشرعية بأسرها . 

- واستبدّ في الفنون الإلهيَّة عن آخرها . 
- ولا يصفو مشربه إلا لمن شرح الله صدره لعلم لدنيّ،  وملاْ قلبه بسر وهبي . 
وكان مع ذلك :-  

- وقّاد الطبيعة . 

- سيَّال القريحة . 
- حاذقاً في التقرير والتحرير . 
- قد عرف كيف يؤصل الأصول ، ويبني عليها الفروع . 
- وكيف يمهّد القواعد ، ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع ." (
)  
وقال أيضاً : " ولذلك لم يزل هذا العلم مضنوناً به على غير أهله ، ويشترط له ما يشترط في تفسير كتاب الله ، ويحرم الخوض فيه بالرأي الخالص غير المستند إلى السنن والآثار ". (
)   

ويقول أيضاً :" و أما معرفة المقاصد التي بني عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه إلاّ من لطف ذهنه ، واستقام فهمه .". (
)   

فالناظر فيما ذكره الدهلوي –رحمه الله- من شروط يرى أنها تكاد تقرب من شروط الاجتهاد مما يدل على صعوبة تجشم هذا الأمر ، والخوض فيه ، واقتحام دقائقه ، وتفصيل مسائله . 

ويمكن تلخيص ما ذكره الدهلوي –رحمه الله- بأن نقول إن الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في مستنبط الحكمة هي :

 1- أن يكون على علم بعلوم الشريعة بأسرها . 
2- أن تكون لديه ملكة وقدرة على التأصيل والتفريع والتمثيل بالمنقول والمعقول . 
3- أن تتوفر فيه بعض الأمور الفطرية كالفطنة ،والذكاء ، ودقّة الفهم . 
وكذلك عليه أن يراعى الأمور الأخرى مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ، والتجرد عن الهوى . 

المبحث الثاني : الضوابط التي يجب توافرها في الحكمة المستنبطة .  

أما بالنسبة للضوابط التي يجب توافرها في الحكمة المستنبطة ، فيمكن تعدادها كالتالي :

 1- أن تكون الحكمة مما للرأي فيه مجال ، و يمكن إدراكها بالعقل ، فإن كانت مما ليس للرأي فيه مجال فلا يصح الخوض فيها .
وسبق أن الشاطبي –رحمه الله- مثّل على هذا بالحِكَم المستخرجة لما لا يعقل معناه في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة ، وكون الصلاة على هيئة مخصوصة ، وغير ذلك . 

وذكر في موضع آخر : أن لكراهة السؤال مواضع منها أن يسأل عن علة الحكم ، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل له معنى ، أو يكون السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة . (
)   
ومثل المقري لذلك بقوله :" فلا يقال : الزوال وقت الانقلاب إلى العادة فطلب عنده البداية بالعبادة ، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد ، والمغرب وقت الانقلاب إلى العادة أيضاً، والعشاء وقت النوم ، والفجر وقت اللذّة . 

ولا كما قال ابن رزق (
): إن الشريعة أرادت إلحاق العيدين والكسوف بالرباعية وأنِِفَت اعتقاد فرضيتها فأشارت إلى ذلك باستيفاء تكبيرها ، أو ركوعها إلى غير ذلك مما قيل في عدد الركعات ، وتعدد السجود دون الركوع ونحو ذلك ". (
)   

فكلام الشاطبي وشيخه المقري –رحمهما الله- يقصر هذا الأمر على جانب العبادات بناء على رأيهم في مسألة عدم تعليل العبادات . 

وقد يكون في جانب المعاملات ما روعي فيه التعبد ، فهو مما لا يعقل معناه ، فيكون خارجاً عن استخراج حكمة لذلك الحكم . 

ويمكن التمثيل لهذا بما ذهب إليه المالكية من دية الأطراف في المرأة فقد روى ربيعة (
) قال : سألت ابن المسيب (
) كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين؟ . قال : عشرون من الإبل .فقلت : كم في ثلاث ؟. فقال : ثلاثون من الإبل .فقلت كم في أربع؟ .قال : عشرون من الإبل .قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . فقال سعيد : هي السنة يا بن أخي . (
)    

فمثل هذه الحكم غير معقول المعنى ، فلا يدخل فيه استنباط حكمة له . 
2- ألا تعارض دليلاً شرعياً من نص ، أو قياس ، أو قاعدة عامة . 

بل تكون منسجمة ومتفقة مع أدلة الشرع ، وموافقة لمقاصد الشريعة .
فإن عارضت شيئاً مما تقدم فهي ملغاة غير معتبرة . 

ويمكن التمثيل للحكمة المخالفة لدليل الشارع ، بتلك الفتوى التي أوجبت على ذلك الملِك أن يصوم شهرين متتابعين ابتداء في كفارة الوقاع في نهار رمضان ، وذلك بقصد الزجر لأن الملك لا ينزجر بالإعتاق لسهولته عليه . 

فهذه الحكمة مخالفة لنص الشارع فلا تعتبر .

3- البعد عن التكلف . 

فيبتعد عن التكلف والتقعر في استنباط حِكَم الأحكام الشرعية ، لأن التكلف مذموم عموماً . 

فقد يأتي المستنبط بحكم واهية لأنه تكلف في استخراجها فتكون هذه الحِكَم بعيدة عن الصحة . 

ويمكن التمثيل لذلك بما ذكره بعض الخطباء من حِكَم وأسرار لشهر (رجب) بأن جعلوا الحروف الثلاثة ( ر، ج ، ب ) مدلولات ومعاني تفيد في فضيلة هذا الشهر. 

قال القاسمي –رحمه الله- :" وقد بلغ حد التهافت على بيان أسرار الشريعة الغراء ، عند بعض خطباء الجمع على المنابر ،أن جعلوا للفظة (ر،ج،ب)حروفاً مقطعة ، مدلولات أخرى ، فالراء لمعنى ، والجيم لآخر ، والباء لغيرهما مع أن هذه الحروف ذاتها موجودة في كل كلمة ثلاثية تركبت منها : جرب ،وبرج .." (
)   

كذلك فإن البعض قد يغلب عليه جانب العاطفة والحماس للشرع ، وخاصّة إذا كان في مناظرة أو دعوة أو غير ذلك فيأتي بحِكَم لبعض الأحكام فيها تكلف و بعد ولا تليق بأحكام الشرع . 
وقد يحاول البعض الربط بين الأحكام الشرعية ، وبعض ما توصل إليه العلم الحديث من اختراعات واكتشاف فتجده يلوي أعناق النصوص ويذكر من الحِكَم ما ليس مراداً للشارع من أجل أن يبيّن أن النصوص الشرعية قد دلّت على هذه الحِكَم والمصالح فيقع في تكلف وأمور مخالفة . 

فيكون قد علّل هذه الأحكام وبيَّن له حِكَماً توهنها وتخدش في وجه حسنها . كما قال ابن القيم –رحمه الله- (
)   
وللبعد عن التكلف في استنباط حِكَم الأحكام الشرعية يكتفي المرء في ذلك بما دلّت عليه الأدلة ، أو كانت تلك الحِكَم ظاهرة تدركها العقول ، ولا تمجَّها الأسماع والنفوس . 
4- أن تكون مطابقة لأصلها الذي استنبطت منه من حيث العموم والخصوص . 

فإن كانت من مسألة خاصّة فإنها تكون حكمة خاصّة ، و إن كانت من استقراء أدلة أو أحكام متعددة فتكون حكمة عامَّة . 

وعلى هذا فإن كانت الحكمة خاصَّة فلا يتعدّى بها محلَّها إلا بدليل . 
5- أن يكون مدلولاً عليها بطريق معتبر صحيح . 

وذلك ضبطاً لحِكَم الشرع ؛ حتى لا يؤدي عدم اعتبار دليل الثبوت إلى دخول أصحاب الأهواء ، فيأتون بحِكَم غير معتبرة في الشرع ، أو ينفون بعض الأحكام لانتفاء حِكَمها في ظنهم .

الباب الثالث : أثر الحِكَم في النص والقياس وفيه فصلان : 

الفصل الأول : أثر الحكمة في النص الشرعي .

الفصل الثاني : أثر الحكمة في القياس .
الفصل الأول : أثر الحكمة في النص الشرعي .

 وفيه ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : أثر الحكمة في تعميم النص . 

المبحث الثاني : أثر الحكمة في تخصيص النص . 

المبحث الثالث : حكم الحكمة إذا عادت على النص بالإبطال .
المبحث الأول : أثر الحكمة في تعميم النص .
إذا عادت الحكمة على النص بالتعميم بحيث تشمل ما دل عليه النص وما شاركه في حكمته فإنها معتبرة .

ومثال ذلك :

1- قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " . (
)
فإن الحكمة في المنع إنما هي ما يحصل من تشويش الفكر فيتعدى ذلك إلى كل مشوِّش من شدة فرح أو حزن أو غير ذلك ، فلم يعلق الحكم بخصوص الغضب بل بما تضمنه .

يقول الغزالي –رحمه الله- ".. لأنه جعل الغضب سبباً لتحريم القضاء ، فعقلت حكمته ، وهو : أنه يدهش العقل ويزيح عنه أبواب الصواب ، ويمنعه من استيفاء الفكر في طلب النصفة ، وتحري العدل في القضية ، وهذه الحكمة بعينها تدعو إلى نصب الجوع المفرط والألم المبرح مانعاً ؛ فهذه حكمة معقولة في تعليل السبب وتعديته ." (
)
2- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والمصلي يدافع أحد الأخبثين . (
)  

فالحكمة من النهي إنما هي ترك الخشوع في الصلاة ، فيعم ذلك كل ما يؤدي إلى ترك الخشوع . (
)
ويمثل بعضهم لذلك بقول الحنفية – رحمهم الله – : إنه يجوز إخراج قيمة الشاة في الزكاة فقوله صلى الله عليه وسلم :"في كل أربعين شاة شاة ". (
)
قال الحنفية – رحمهم الله – : إن الحكمة من ذلك هي دفع حاجة الفقير وهي تحصل بالشاة ، وبقيمتها ، فالشاة (معيار مالي) وليست مقصودة لعينها ، وحينئذٍ يستوي في الأجزاء " إخراج الشاة بعينها ، أو قيمتها ، لاستوائهما في المالية ، وفي هذا توسيع للواجب ، أو تخيير فيه ، وتيسير على الناس في أداء الزكوات ، وعلى الفقير أيضاً ، لأن القيمة المالية أنفع للفقير ، وأكثر وفاء لحاجاته المتنوعة ، فكانت آكد في تحقيق غرض الشارع من دفع الشاة بعينها .."  (
)
فهذه الحكمة وسعت محل الحكم فشملت جواز إخراج الشاة وقيمتها ، فكانت هذه الحكمة لتوسعة المحل . (
)
فالحنفية لم يعطلوا النص الخاص بالكلية " لأن أحداً لم يقل بأن خصوص الشاة المنصوص عليها لم تعد مجزئة ،بل التأويل وسّع الواجب ، وخيّر منه فجعله إحدى خصلتين على التخيير : الشاة ، أو قيمتها على ضوء من حكمة التشريع .."  (
)
أما الجمهور فإنهم يرون أن هذا المثال للحكمة التي تعود على أصلها بالإبطال ؛ لأن تجويز إخراج القيمة يؤدي إلى عدم وجوب الشاة ، لأن التخيير بينها وبين قيمتها ينافي وجوب خصوص الشاة . فيكون صالحاً للتمثيل به هنالك . (
)
المبحث الثاني : أثر الحكمة في تخصيص النص.

الحكمة التي يخصص بها النص لها حالتان :

الحالة الأولى : أن تكون مستنبطة من نفس النص .

ففي هذه الحالة فإن الحكمة إذا عادت على النصّ بالتخصيص فقد اختلف العلماء – رحمهم الله- في حكم ذلك على قولين :- (
)
1- أنه يصح أن تعود الحكمة على أصلها الذي استنبطت منه بالتخصيص . وهو قول الجمهور .
2-  أنه لا يصح أن تعود الحكمة على أصلها الذي استنبطت منه بالتخصيص . 
    وهو أحد القولين عند الشافعية .
ومن أمثلة ذلك :

أ- ورد قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ." (
)
فمن نظر إلى لفظ الحديث أثبت الخيار وإن لم يحصل غبن .

ومن نظر إلى الحكمة أثبت الخيار في حالة الغبن وخصّص الحديث بهذه الحكمة (
)
ب- قوله صلى الله عليه وسلم :" من احتكر فهو خاطئ " . (
)
فمن نظر إلى اللفظ قال : يحرم الاحتكار مطلقاً .

ومن نظر إلى حكمة ذلك وأنها الإضرار بالناس خصّص الاحتكار بوقت الغلاء . (
)
الحالة الثانية : أن تكون الحكمة مستنبطة من غير النص بل من نص آخر أو من عدة نصوص .
ففي هذه الحالة ، قال بعض العلماء : بتخصيص النص بهذه الحكمة .

ومثل ابن العربي – رحمه الله – على ذلك ، بمسألة قتل الجماعة بالواحد ، في ردّه على الإمام أحمد – رحمه الله – في منعه قتل الجماعة بالواحد .

قال – رحمه الله – " قال أحمد بن حنبل : لا تقتل الجماعة بالواحد لأن الله تعالى قال ﭽ ﯓ  ﯔ  ﭼ   (
) قلنا : هذا عموم تخصه حكمته ، فإن الله سبحانه إنما قتل من قتل صيانة للأنفس عن القتل ، فلو علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم ، فحكمنا بإيجاب القصاص عليهم ردعاً للأعداء ، وحسماً لهذا الداء .." . (
)
وتقييد الحكمة للنص مثله مثل تخصيصها له سواء بسواء ، لأن كل ما يخصص به النص يصح تقييده به .
وعلى هذا فالكلام فيها كالكلام في مسألة التخصيص .  (
)
المبحث الثالث : حكم الحكمة إذا عادت على النص بالإبطال .

إذا عادت الحكمة على النص بالإبطال فإنها لا تعتبر .

ومثال ذلك : إيجاب الصوم ابتداء في كفارة الملك المواقع في نهار رمضان .

فإن الحكمة المقصودة : هي الزجر .

والملك لا يحصل له الانزجار بالعتق لسهولته عليه ، فيجب عليه الصوم لأنه هو الذي يزجره دون غيره .

يقول الزركشي –رحمه الله – :" فهذا وإن كان قياساً فإن الشرع ألغاه ، حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين ، والقول به مخالف للنص فيكون باطلاً ، فإن قيل : قد خصصوا العموم بالمعنى فيما هو قريب من ذلك . قلنا : حيث لم يعكّر  على النص بالإبطال ، وهو هنا يعكر .." . (
)
الفصل الثاني : أثر الحكمة في القياس ، وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعليل بالحكمة .
المبحث الثاني : حالات اجتماع الحكمة مع العلة .

المبحث الثالث : أثر الحكمة في القياس في الأسباب . 
   المبحث الرابع: أثر الحكمة في القدح في  القياس.

  المبحث الخامس : أثر الحكمة في الترجيح بين الأقيسة .
المبحث الأول : التعليل بالحكمة وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة . 

المطلب الثاني : أدلة الأقوال . 

المطلب الثالث : مناقشة الأقوال . 

المطلب الرابع: الترجيح . 

المطلب الخامس : الآثار المترتبة على الخلاف . 

المطلب السادس : ضوابط إقامة المظنة مقام الحكمة . 

المطلب السابع : كيفية ملازمة الحكمة لضابطها , وأقسام ذلك . 

المبحث الأول :التعليل بالحكمة .وفيه سبعة مطالب :
المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة .
اختلف العلماء –رحمهم الله – في مسألة التعليل بالحكمة ، بعد اتفاقهم على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ، إذ إن التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة كتعليل جواز القصر بالسفر لاشتماله على الحكمة المناسبة له وهي المشقة ،و كجعل الزنا علة لوجوب الحد لاشتماله على حكمة مناسبة له وهي اختلاط الأنساب . 

وقد يكون التعليل بنفس الحكمة أي بمجرد المصالح والمفاسد ، كتعليل القصر بالمشقة ،ووجوب الحد باختلاط الأنساب . (
)
وقد كان خلافهم في التعليل بالحكمة إلى ثلاثة أقوال :

1- المنع مطلقاً . وهو قول أكثر الأصوليين . (
)
2- الجواز مطلقاً . و اختاره الغزالي (
)والرازي (
)والبيضاوي(
) والطــوفي (
). 
   ونسب للشاطبي وهوخطأ (
) ، وقال الآمدي إنه قول الأقل (
). 

3- التفصيل : بين أن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها فيصح التعليل بها ، وبين الحكمة الخفية المضطربة فلا يصح التعليل بها . 

واختاره الآمدي (
) والهندي (
)وابن السبكي (
)ومال إليه ابن الحاجب (
) وقال به : بعض الحنابلة . (
) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية . (
) 
المطلب الثاني : أدلـــة  الأقوال ومناقشتها.

أولاً – أدلة القائلين بالمنع مطلقاً . 
1- حاصل التعليل بالحكمة راجع إلى التعليل بحاجة تحصيل المصلحة و دفع المفسدة ، فالحكم لو كان معللاً بها ، فإما أن يكون معللاً بمطلق الحاجة المحصلة للمصلحة ، أو الدافعة للمفسدة وإما أن يكون معللاً بالحاجة المخصوصة . 

والأول باطل وإلا لكانت كل حاجة معتبرة فيتحقق الحكم معها وهو خلاف الإجماع والاستقراء .
والثاني باطل أيضاً لأن الحاجة أمر باطن خفي فلا يمكن الوقوف على مقاديرها ، وامتياز كل واحدة عن مراتبها التي لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى ، وحينئذٍ يتعذر التعليل بِِها ؛ إذ التعليل بالحاجة المخصوصة يستدعي تعقلها وتميزها عما عداها ، ضرورة أن التصديق بالشيء مسبوق بتصوره ، فإذا تعذر يقين المطلوب تعذر التعليل به . (
)
واعترض عليه بما يلي :
أ- نمنع أن الحكمة الظاهرة المنضبطة لا يمكن الوقوف عليها ، بل الظن بحصولها كالظن بحصول الوصف ، وإن كان الوصف قد يزيد عليها بسهولة الاطلاع عليه ، مع الاعتراف بأن الحكمة إذا كانت خفيّة أو مضطربة يصعب ويعسر الوقوف عليها لا أنه غير ممكن . (
)
ب- " أن الحكمة التي يجوز التعليل بها هي قدر معيّن من المصلحة ، وليس مطلق المصلحة . وهذا القدر المعيّن يمكن معرفته والوقوف عليه ، بدليل اتفاق القائسين على أن الوصف الظاهر المنضبط الذي ثبتت عليته بالمناسبة ما جعل علة إلا لاشتماله على قدر معيّن من المصلحة ، فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملاً عليها مع كونه علة ، لأن العلم باشتمال الوصف عليها  موقوف على العلم بها ، وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا أن الاستدلال على خصوصيتها ممكن ، وبهذا ظهر الجواب عن قولهم المصالح أمور باطنه فلا يمكن الاطلاع عليها ." (
)
2- لو صح التعليل بالحكمة مطلقاً لأدى ذلك إلى عدم صحة التعليل بالوصف ، والتعليل بالوصف جائز بالإجماع فيكون التعليل بالحكمة مطلقاً غير جائز . 

بيان الملازمة : 

أن شرع الأحكام لابد أن يكون لمصلحة لانعقاد الإجماع على أن الأحكام محققه للمصالح إما وجوباً على رأي المعتزلة أو تفضلاً على رأي غيرهم ، وإذا كانت كذلك فالمؤثر الحقيقي في الحكم هو الحكمة دون الوصف ، وإنما جُعل الوصف مؤثراً لاشتماله على الحكمة المؤثرة . 

فعلى هذا لو أمكن استناد الحكم إلى الحكمة لما جاز استناده إلى الوصف ، لأن كل ما يقدح في التعليل بالحكمة يقدح في التعليل بالوصف من غير عكس ، لأن القادح في الأصل قادح في الفرع من غير عكس ، فالتعليل بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمة تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة  إليه وهو لا يجوز .

ولما رأينا أنه جاز التعليل بالوصف ، علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعليل بالحكمة . (
) 

واعترض عليه :  

بأن جواز التعليل بالوصف لا يدل على منع التعليل بالحكمة ، والتعليل بالحكمة و إن كان راجحاً على التعليل بالوصف ، إلا أن التعليل بالوصف راجح من وجه آخر وهو : سهولة الإطلاع عليه ، وعسر الإطلاع على الحكمة ، فلما كان كل واحد منهما راجحاً من وجه ، مرجوحاً من وجه آخر حصل الاستواء . (
) 

3- لو جاز التعليل بالحكمة ، لوجب طلبها ، والطلب لها غير واجب ، فالتعليل بها غير جائز . 

وبيان الملازمة : 

أن المجتهد مأمور بالقياس – عند فقدان النص – ولا يمكنه القياس إلا عند وجدان العِلّة ، ووجدانها متوقف على الطلب ، وما يتوقف عليه المأمور به المطلق ، وكان مقدوراً للمكلف فهو مأمور به . 

فإذن : طلب العلة واجب ، وإذا كانت الحكمة علة : كان طلبها واجباً . 

لكن طلب الحكمة غير واجب ؛ لأن الحكمة راجعة إلى الحاجة إلى تحصيل المصالح ، ودفع المفاسد وهو مما يخفى ويزيد وينقص ، ولا يمكن معرفة مقاديرها إلا بمشقة شديدة وهو مرفوع بنص الشرع كما قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ(
) ، فوجب أن لا تكون هذه المعرفة واجبة . (
)
واعترض عليه: 
بأن ذلك حاصل حتى مع التعليل بالوصف ، لأن الاتفاق قائم على أن الوصف لم يجعل علة إلا لاشتماله على حكمة معيَّنة . 
فإن لم يكن يقتضي ذلك وجوب طلب تلك الحكمة بطل الاستدلال بهذا الوجه ، وإن اقتضى وجوب طلبها بطل الاستدلال به أيضاً ، لأنه يقتضي عندئذٍ المنع من التعليل بالوصف وهو متفق على جوازه. (
)  
4- باستقراء الشريعة علمنا أن الأحكام تعلل بالأوصاف لا بالحِكَم. 

بحيث لو فُرض وجود الأوصاف الظاهرة كالبيع والنكاح والهبة عارية عن المصالح لاستندت الأحكام إليها ، ولو فقدت لانتفت الأحكام حتى لو فرضنا حصول المصالح دون هذه الأوصاف ، وهذا يدل ظاهراً على امتناع التعليل بالحِكَم . (
)  
واعترض عليه:  بأنا لا نُسَلِّم لكم ما ذكرتم بل التعليل بالحِكَم حاصل في صور كثيرة . مثل : التوسط في إقامة الحدّ بين المهلك والزاجر ، وكذا وجوب إقامة التعزير ، وإسقاطه ، وقدره، والفرق بين العمل القليل والكثير في الصلاة إلى غير ذلك . 

نعم التعليل بالأوصاف أكثر ، لأنها أقرب إلى الضبط ، والاطّلاع عليها أسهل . (
) 

5- الدليل الشرعي  ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالى ﭽ ﭘ                 ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ (
) ،  وقوله ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
) ، خالفناه في الأوصاف الجليَّة لظهورها ، والحكمة ليست كذلك فيتبقى على الأصل . 

فيكون الاعتماد عليها اعتماداً على الظن لأنها خفيَّة ، والعلم بها غير متحقق . (
)  
واعترض عليه :  بأن الحكمة هي عِلّة العِلّة بالاتفاق ، ولم يمنع خفاؤها ذلك فأولى أن تكون علة للحكم . (
)  
وبيان ذلك ما تقدم : أن الوصف لا يعتبر إلا إذا اشتمل على حكمة معتبرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، فكونه علة معلل بهذه الحكمة .  
فإن لم يمكن التوصل إلى هذه الحكمة استحال التوصل إلى جعل الوصف علة فاطلاعنا على هذه الحكمة المشتمل عليها الوصف دليل على إمكان الوقوف عليها من غير ظن . 
6- الحِكَم متأخرة في الوجود عن الأحكام ، والعلل ليست كذلك ، فلا يصح التعليل بالحكمة ، لامتناع تأخر العلة عن الحكم . 

فمثلاً : الزجر تابع لحصول القصاص . 

فالحكمة من القصاص هي الزجر، وهو غير متحقق إلا بعد وجود الحُكم وهو القصاص.(
)  

واعترض عليه : بأن التأخر في الوجود الخارجي لا في الذهن ، وهي في هذا الوجود تكون متقدمة على الأحكام ، ولهذا قيل أول الفكرة آخر العمل . (
)  
7- أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحِكمة. 

كتعليل :  وجوب القصاص بكونه قتل عمد عدوان لحكمة الزجر . 

وتعليل شرب الخمر وإيجاب الحدّ به لحكمة دفع ا لمفسدة  الناشئة منه ونحو ذلك . 

ولو كان التعليل بالحكمة الخفيَّة صحيحاً لما احتيج إلى التعليل بالضابط للحكمة لعدم الحاجة إليه مع إمكان التعليل بالحكمة . ولكان فيه زيادة حرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما . (
)  

واعترض عليه باعتراضين : (
)  
أ- غاية ما في هذا الدليل جواز التعليل بالضابط المشتمل على الحكمة ، وليس فيه ما يدل على امتناع التعليل بالحكمة . 

وأجيب عنه : بأنه لو أمكن التعليل بالحكمة لم تكن هناك حاجة للتعليل بالضابط . 

ب- لا نسلّم قولكم : بعدم الحاجة للضابط ؛ إذ الاطّلاع عليه أسهل من الاطّلاع على الحكمة . 

وأجيب عنه : بأنه يلزم من قولكم هذا امتناع التعليل بالحكمة ، لما فيه من تأخير الحكم الشرعي إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة مع إمكان إثباتها بالضابط في أقرب زمان ، وذلك ممتنع . 

8- لو جاز التعليل بالحكمة لزم منه تخلف الحُكم عن علته فيكون نقصاً لها ، وهو خلاف الأصل فيكون التعليل بالحكمة باطلاً لذلك . (
)  
مثال يوضح ذلك : 

أن حكمة تحريم الزنا حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع ، فلو علّلنا التحريم ووجوب الحدّ بها ، لزم أن من فــرَّ بصبيان صغار عن آبائهم ، وغيبهم عنهم حتى صاروا رجالاً ، ولم يعرف بعضهم بعضاً واشتبهت أنسابهم لزمه الحدَّ لوجود مقتضيه ، وليس الأمر كذلك . (
)  

واعترض عليه :   بأن تخلف الحكم عن العِلّة – وهو النقض – مختلف فيه بين الأصوليين هل هو مفسد للعلة أو لا ؟ 

وعلى فرض التسليم بكونه مفسداً للعِلّة فإنه يكون مفسداً في حال دون حال كالمثال المذكور لا أصل التعليل بالحكمة . 

ثم إنه أيضاً يلزم القول بمثل ذلك في التعليل بالوصف عند تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف الظاهر المنضبط . (
)  
وقال الأصفهاني عن المثال : كلام ركيك جداً ، لأنه علم قطعاً ؛ أن أمثال هذه الخيالات ألغاها الشارع ، وشرط في عليَّة المصالح أن يعتبرها الشارع ، و أما ما ألغاه الشارع فلا يلتفت إليه أصلاً . (
)  

9- الحكمة إذا كانت خفيَّة مضطربة لا يمكن ضبطها ولا معرفة مناط الحُكم منها إلا بمشقة وكلفة لأنها تختلف باختلاف الصور ، والأشخاص ، والأزمان ،والأحوال . 

وقد علمنا بالاستقراء أن الشارع يردّ الناس في مثل هذا إلى المظانّ الظاهرة الجليَّةِ ، دفعاً للتخبيط ، وإزالة التغليط ، ومنعاً للحرج والمشقة والعسر والضرر . 

فالمشقة لمّا لم تكن منضبطة ، وهي مختلفة باختلاف أحوال الناس ردّ الشارع الحكم من القصر والفطر إلى مظنتها في الغالب وهو السفر ، ولم يعلقها بنفس المشقة لأنها مما يضطرب ويختلف . 

ولهذا فإنه لم يرخّص للحمَّال المشقوق عليه في الحضر ،وإن كانت مشقته تزيد على مشقة المسافر المترفّه، لأن المشقة مضطربة ومختلفة .(
)  
واعترض عليه :  بأنا نُسَلِّم أن البحث عن الحكمة الخفيَّة فيه نوع حرج ومشقة ، لكن لابد منه حتى مع التعليل بالوصف ، لأنه لابد من اشتماله على حكمة ، وهذه الحكمة لابد من البحث عنها والاطلاع عليها حتى نحكم بعليَّة الوصف . 

وما ذكر من مثال المشقة : فغاية ما فيه امتناع تعليل الرخصة بمطلق المشقة ؛ بل بالمشقة الخاصّة بالسفر ؛ ولا يلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة مطلقاً . (
)   

و أجيب عنه : بأن البحث عن الحكمة عند تجردها عن الضابط لابُدَّ فيه من معرفة كميتها وخصوصيتها حتى لا يقع اختلاف بين الأصل والفرع فيها وذلك لا يمكن تحقيقه في الحكمة الخفيَّة المضطربة ، ولا يكفي مجرد معرفة احتمالها . 

بخلاف ما إذا كانت مضبوطة بضابط ، فإنه يكتفى بمعرفة الضابط ، ومعرفة أصل احتمال الحكمة لا غير . (
)  
10- لو جاز التعليل بالحكمة لوقع من الشارع . 

للقطع بأنه إذا وجدت الحكمة التي هي المقصود الأصلي المطلوب بالذات من غير مانع لربط الشارع الحكم بها لا بمظنتها التي ربما توهم أنها المقصود واللازم منتفٍ بحكم الاستقراء . (
)  

واعترض عليه : بمنع الملازمة مستنداً إلى عدم وجود حكمة ظاهرة منضبطة  في تعليل الأحكام الشرعية  فلذا كان الاعتماد الكلي في التعليل على المظنة . 

فوقوع اعتبار الشارع للحكمة ، وعدم اعتباره للمظان الخالية عنها هو فرض وجودها ، وفرض الوجود لا يستلزم الوجود ، فلذا كان الواقع اعتبار المظنة دون الحكمة .

ولا يلزم اطّراد المظنة مع الحكمة بمعنى : أنها كلما وجدت المظنة وجدت الحكمة ولا يلزم انعكاسها أيضاً بمعنى : أنه إذا انتفت المظنة انتفت الحكمة . 

وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء المشقة للملك المرفّه عدم الترخيص له في السفر لوجود المظنة التي هي السفر. 

ولا يلزم من وجود المشقة للحمال الترخيص له لعدم وجود المظنة وهي السفر . (
)  
وواضح من هذا الجواب أن المستدل إنما افترض المسألة افتراضاً لا حقيقة له ، وكأنه يقول : لو فرض وجود حكمة ظاهرة منضبطة ، هل يجوز التعليل بها ؟  . (
)  
وهذا الافتراض يخرج المسألة عن الوجود الحقيقي إلى الافتراض الجدلي العقيم . 

جواب آخر : 

منع الدليل من أصله فقد وقع التعليل بالحكمة كثيراً في نصوص الشارع ، وسيأتي التمثيل على ذلك في أدلة المجيزين . 

{ثانياً :أدلــّة القائلين بالجواز }-

1-  إذا غلب على ظننا تعليل حكم في محل معين بحكمة معينة ، ثم ظننا حصول تلك الحكمة في محل آخر ، فإنه يغلب على ظننا ثبوت ذلك الحكم في ذلك المحل الآخر ، وهذا هو مرادنا بجواز التعليل بالحكمة ؛ إذ العمل بالظن واجب . (
)
واعترض عليه /  بأنا لا ننازع فيما ذكرتم ، لكن النزاع في أن هذين الظنين هل هما ممكنا الحصول أم لا ؟ وأنتم  لم تذكروا الدليل على جوازه . 

ولو سلّمنا جـدلاً إمكان حصول الظنين لكن حصولهما هل هو لعسر وحرج أو بدونه . 

الأول مسلَّم لكنه مرفوع في الشريعة فلا يصح التعليل معه . 

والثاني ممنوع ، لأنه خلاف الواقع ، فالواقع هو وجود العسر والحرج في التعليل بالحكمة لأنه يلزم البحث عنها وذلك فيه حرج ومشقة . (
)
وأجيب عنه:  بنفس الجواب عن الدليل الأول للمانعين . 

وعن وجود العسر والمشقة هو نفس الجواب عن الدليل التاسع للمانعين . 

2- الوصف وسيلة والحكمة مقصد وإذا جاز التعليل بالوسيلة فبالمقصد نفسه أولى . (
)
فإذا جاز التعليل بالوصف فأولى أن يجوز بالحكمة ؛ لأنها مقصود الشارع ، إذ إن جواز التعليل بالوصف إنما هو لاشتماله على تلك الحكمة التي هي نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق ، وهي سبب ورود الشرائع ، وحيث اتفق على التعليل بالوصف المناسب لاشتماله عليها ، كان التعليل بها أولى من التعليل به لأنها أصله ، و أصل الشيء أولى بالاعتماد عليه من فرعه ، لأن عليتها بالأصالة ، وعليّة الوصف بالعَرَض؛ و إذا صح التعليل بالتابع صح بالمتبوع من باب أولى . (
)
واعترض عليه :  
بأنا إنما عللنا بالوصف لظهوره وانضباطه و إمكانية بناء الأحكام عليه بخلاف الحكمة المجردة فإنها لا تنضبط فلا يمكن إناطة الأحكام بها . (
)
3- التعليل بالحكمة جائز عرفاً فوجب أن يجوز شرعاً لحديث " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن .." (
) 
ومثال الجواز عرفاً : يقال: إنما أعطى الأمير لحاجة الفقير ، و إنما فعل كذا لمصلحة كذا ، أو لدفع مفسدة كذا .  (
)
واعترض عليه :

بأنه لا يلزم من جوازه عرفاً جوازه شرعاً لتوقف الجواز الشرعي على الدليل ، ثم إنه حكم بالرأي المجرد غير المستند إلى دليل وهو ممنوع .

{ ثالثاً : أدلــــة المفصِّلِين }  

استدلوا بجواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة : 

بأن الحكمة هي المقصودة للشارع و إنما عدل عن اعتبارها لخفائها واضطرابها في الأغلب ، فإذا زال هذا المانع لظهورها وانضباطها صح أن يعلّل بها . 

فهي إذا كانت ظاهرة منضبطة تكون عند اقتران الحكم بها مساوية للوصف الظاهر المنضبط من حيث الانضباط والمناسبة ، وتزيد عليه أنها هي المقصودة من شرع الحـكم . 

فلما جاز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط جاز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة من باب أولى ، ومن القواعد المسلمة أنه لا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل وهنا لم يتعذر . (
)
واعترض عليه باعتراضين :  
أ- ما ذكرتموه من جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة هو فرع إمكان وجودها ، وذلك غير مسلَّم في الحكمة ، لأنها راجعة إلى الحاجات إلى المصالح ، ودفع المفاسد ، وهي مما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا منضبطة . (
)
و أجاب الآمدي : بأن الكلام مفروض في حكمة ظاهرة منضبطة دون ما لم  يتوفر فيه ذلك . (
)
ب- على فرض تسليم الوجود فهي نادرة ، ويلزم من الوصول إليها مع ندرتها العسر والمشقة وهو مرفوع في الشريعة ، بعكس الوصول إلى الأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكمة . 

وأجيب عنه: بأنها إذا كانت ظاهرة منضبطة كانت كالوصف فلا تفاوت بينهما . (
) 

و أما منعهم التعليل بالحكمة إذا لم تكن ظاهرة منضبطة فأدلتهم هي نفس أدلة المانعين . 

المطلب الثالث : وقفات ومناقشة مع أدلة الأقوال .

بعد استعراض أدلة الأقوال مع المناقشات الواردة عليها ، وقبل ذكر القول الراجح في هذه المسألة أقف الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى :  مع قول المجيزين للتعليل بالحكمة مطلقاً . 
فأصحاب هذا القول ومن ذكروا أدلته كالغزالي والرازي وغيرهم ، هل يقولون بالتعليل بالحكمة المجردة مطلقاً سواء ظهرت أم لا ؟ وسواء انضبطت أم  لا ؟ 

المتبادر للذهن : نعم . لكن عند النظر في أدلتهم يتبين أنهم لم يقصدوا ذلك .

فبمجرد الاطلاع على أدلة الغزالي والرازي – رحمهم الله – وهي ما اعتمد عليها كل من قال بالتعليل بالحكمة مطلقاً ، نجد أنهم يرون أنه لا بد من وجود قدر معلوم من الحكمة في الأصل والفرع حتى يمكن التعدية ، وهذا يدل على عدم اعتمادهم على مجرد الحكمة . 

ولهذا نجد الغزالي – رحمه الله – ينص على أنه لا يقصد بالحكمة إلا العلة المخيلة والمعنى المناسب . (
)
ويقول في موضع آخر : ولا نعني بالحكمة والمعنى المخيل إلا الباعث على شرع الحكم.(
)
وينصَّ في موضع ثالث على جواز التعليل بالحكمة إذا عقلت فيقول :"...الحكمة إذا عقلت ولم تنتقض جاز التعليل للأسباب بها ". (
)
فاشتراطه تعقل الحكمة للتعليل بها معناه:  أنه لا بد من وجود  قدر معلوم منها يمكن التعليل به . 
والرازي  كما سبق في دليل الجواز الذي ذكره بيَّن أنه لا بد من ظنّ حصول الحكمة في المكانين . 
إذا كان الأمر كذلك فما هو الفرق بين هذا القول وقول المفصّلين الذي يفرقون بين الحكمة المنضبطة بنفسها فيعللّون بها دون ما لم يتوفر فيها ذلك؟ . 

الفرق كما يذكره الدكتور علي عباس الحكمي – حفظه الله – في بحثه القيِّم : حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي هو : " أن المفصّلين فرقوا بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها وبين غيرها . 

وهؤلاء ( القائلون بالجواز مطلقاً ) ألحقوا الخفيَّة في نفسها التي يمكن ظهورها وانضباطها بدليل خارج عنها ، بالظاهرة المنضبطة بنفسها . 

أما الخفيَّة التي لم يقم دليل من خارج على ظهورها فلم يعلّل بها أحد ."  (
)
فالفرق إذاً : أن المفصّلين لا يعلّلون إلا بالحكمة المنضبطة بنفسها فقط ، والقائلون بالجواز مطلقاً يعلّلون بالمنضبطة بنفسها ، وبالتي  دلّ على انضباطها دليل خارجي من إجماع أو نص أو عرف أو غير ذلك . 

"00فإذا كان المراد بالإطلاق هو : الإطلاق عن قيد ظهور الحكمة وانضباطها بنفسها فالنسبة صحيحة ، و إن كان الإطلاق عن كل قيد فذلك غير صحيح (
)" .

الوقفة الثانية : 

المانعون للتعليل بالحكمة مطلقاً وبالخفيَّة في نفسها تنحصر أدلتهم في أربعة أمور و سمَّاها الدكتور الحكمي شبهاً وهي : -

1- أنه لا يمكن أن يُعلم أو يظن قدر ظاهر منضبط من المصلحة يصلح أن يكون علة يبني الحكم عليه ، ويظن وجوده في الفرع ليصح القياس . 

2- أنه لم يقع في الشرع التعليل بالحكمة . 
3- أن الشارع قد اعتبر المظنة – الوصف الظاهر المنضبط – وجوداً أو عدماً من غير التفات إلى الحكمة . 
4- أن جواز التعليل بالأوصاف الظاهرة – وهو محل اتفاق بين القائسين – يقتضي المنع من التعليل بالحكمة . 
أما الشبهة الأولى فتناقش من الوجوه التالية :- 

 1- عدم التسليم بأنه لا يُمكن أن يُعلم أو يظن قدر ظاهر منضبط من الحكمة يصلح أن يجعل مناطاً للقياس ، بل ذلك ممكن بدليل أن الوصف لا يعتبر إلا إذا اشتمل على حكمة صالحة وقدر مخصوص من المصلحة حتى يمكن اعتباره ولو قيل بالمنع لأدى إلى منع التعليل بالوصف لأنه لا يمكن الوقوف حينئذٍ على القدر المعيَّن من الحكمة لاعتباره وهو خلاف الإجماع . (
)
ولا يعترض على ذلك بأنه في التعليل بالوصف يكفي احتمال وجود الحكمة بعكسه في الحكمة المجرد ه فإنه لا بد من وجودها لأنه خلاف ما عليه جمهور القائسين من اشتراط المناسبة في الوصف المعلل به ، والمناسب لا بد فيه من الظن بوجود المصلحة ، ولا يكفي مجرد الاحتمال ،بل لا بد من رجحان حصول مقصود الشارع من الحُكم حتى يكون الوصف الذي يبني عليه ذلك الحكم علة . (
)
2-  يقال : ما هو مرادكم بالظهور والانضباط في العلة ؟ 

هل مرادكم أن تكون ظاهرة منضبطة بنفسها ؟ ، أو أن  المراد ظهورها وانضباطها ولو بدليل من خارج . 
فإن كان المراد الأول كما هو ظاهر كلامكم يلزمكم منع التعليل بكثير من الأوصاف التي عللتم بها - كالإسكار مثلاً -  فإنه لا يمكن الوقوف عليه باعتبار نفسه و إنما يستدل عليه بآثارة ، بل يلزمكم منع التعليل بالأوصاف التي ورد النص من الكتاب والسنة صريحاً في التعليل بها مثل كون العمدية علة القصاص ، والغضب علة لمنع القضاء ونحو ذلك . 

و إن كان مرادكم المعنى الثاني ، فإن الحكمة مثل الوصف في ذلك فقد تكون خفيَّة مضطربة في نفسها ولكن يظهر القدر المطلوب منها وينضبط بدليل آخر كالعرف مثلاً. (
)
ولذلك استشكل الزركشي – رحمه الله –  تفسير الخفاء - الذي هو ضد الظهور – بأنه : ما لا يمكن الاطّلاع عليه مثل الرضا في العقود ، والعمدية في القصاص . 

وبيّن أنهم إن عنوا بكونه لا يطلع عليه : أنه لا سبيل إلى الوقوف عليه لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره مما يدل عليه فهذا لا يصح نصبه أمارة بنفسه ولا مظنة ، وإن عنوا به : أنه لا يطّلع عليه باعتبار نفسه ويمكن أن يوقف عليه باعتبار ما يدل عليه فيلزمهم على هذا أن يكون الإسكار خفيّاً ، لأنه لا يوقف عليه باعتبار نفسه ، وإنما يستدل عليه بآثاره . (
)
لهذا قرّر – رحمه الله – أن كل وصف يمكن الوقوف عليه بدليل ينبغي نصبه أمارة ، لأن مقصود التعريف يحصل منه ، كما يحصل من غيره ، سواء كان خفياً أو لا ؟ وقد قال تعالى ﭽ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ(
) ،  وفي الحديث  " إنما البيع عن تراض "(
). وهذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود و إن كان خفياً عندهم ، وكذلك العمدية علة في القصاص ، وهو كثير في الكتاب والسنة . (
)
ولذلك فإن التعليل يكون بالقدر المشترك بين الأصل والفرع لأنه يعسر تعيين قدر في الأصل هو ثابت في الفرع .

وهو بهذا الاعتبار يصدق على الحكمة . 

وقد نقل الزركشي عن ابن النفيس في الإيضاح قوله : إن الأمر و إن كان كذلك ولكن يرد حينئذٍ منع يعسر دفعه ، وهو أنه لم قلتم إن هذا القدر المشترك قدر يجوز التعليل به ؟ فإن التعليل بالحكمة إنما يجوز إذا كان لذلك الحكم قدر يعتد به ولا يجوز التعليل بكل حكمة . (
) 

فوجود القدر المشترك بين الأصل والفرع قد يعسر تعيينه سواء كان في الوصف أو في الحكمة فلِم  منعتم التعليل بالحكمة دون الوصف ؟.  
وعلى هذا فالحكمة كالوصف قد تكون ظاهرة منضبطة بنفسها، وقد تكون خفيّة في نفسها لكن يمكن الوقوف عليها بدليل من خارج كما في الوصف . 

فما يمكن معرفته وضبطه من الحكمة الخفيّة يصح التعليل به كالوصف الخفي المعلوم بغيره تماماً . 

ومن أنكر ذلك في الحكمة لزمه منع التعليل بالأوصاف . (
)
و أما الشبهة الثانية وهو أنه لم يقع في الشرع التعليل بالحكمة :

فالجواب بعدم التسليم : بل وقع التعليل بالحكمة في الشرع في نصوص الكتاب والسنة ومن أمثلة ذلك : 

 1- قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ(
) .
ووجه الدلالة منه : أنه علل النهي عن شرب الخمر وتعاطي الميسر بما يترتب على الشرب والتعاطي من مفاسد ، فقد علل النهي عن ذلك بإيقاع العداوة والبغضاء بين المقامرين والسكارى ، وكون الخمر والميسر سببين في الصد عن ذكر الله وكل ذلك من التعليل بالحكمة . (
)
2- قوله تعالى ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
) .

 ووجه الدلالة منه : أنه علل الأمر بأخذ المال منهم بالتطهير والتزكية وهو من قبيل التعليل بالحكمة . 

وكذلك الأمر بالدعاء والاستغفار لهم من أجل أن تطمئن نفوسهم وهو من قبيل التعليل بالحكمة . (
)
3- قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة (
)- رضي الله عنه - لما ذكر له عن امرأة  أنه يريد أن يخطبها ، " اذهب فانظر إليها ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ." (
)
ووجه الدلالة منه : أنه أمره بالنظر إلى مخطوبته في حدود ما أباحه له الشرع وعلة ذلك دوام العشرة والمحبة وهي حكمة . (
) 
و اعترض البعض على الاستدلال بهذه النصوص و أمثالها : بأنها خارجة عن محل النزاع ؛ لأن محل النزاع إنما هو في جعل هذه المصالح عللاً للأحكام ، وهنا ليست كذلك بل هي لبيان وجه المصالح في هذه الأحكام حتى تكون أدعى في القبول و أسرع في الامتثال بدليل أنه لم يتعدَّ بها مورد النصّ. 

و أجيب بعد تسليم ذلك لأمرين : (
)
1-  أن بعض ما ثبت تعليله بالحكمة في الكتاب والسنة ؛ قد ثبتت تعديته من الأصل إلى الفرع ، مما يدل على أنها علل ، وتصلح مناطاً للأحكام ، ويعدَّى بها الحكم من الأصل إلى الفرع . 

2- عدم تعدية الحكم من محله لا يدل على منع تعليله ، ولا على بطلان ما عُللّ به ذلك الحكم – عند الجمهور – وهناك أوصاف ثبت تعليلها بأقوى الطرق الدالة على العليّة ، ومع ذلك لم يُتعدَّ بها محالها ولم يلزم من ذلك بطلان التعليل بها ، كالزنا الموجب للحد ، والقذف ، والسرقة ، والسفر المبيح للقصر والفطر وغير ذلك . 
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن الاستدلال بمثل هذه الأدلة خارج عن محل النزاع ، ذلك أن المراد بالتعليل في هذا الموطن ليس هو مجرد ذكر الحكمة مقرونة بالحكم ، بل التعليل الذي هو محل النزاع هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة الحكمة ، وهذا لا دليل عليه في نصوص الكتاب والسنة ، ولا يلزم من ذكر حكمة الحكم التعدية كما في العلة القاصرة . والله أعلم .
و أما الجواب عن الشبهة الثالثة فبما يأتي :- (
)
 1- قولكم : إن الشارع لم يعتبر الحكمة واعتبر المظان ؛ يلزم منه خلو بعض الأحكام عن المصالح ، وهو خلاف النصّ والإجماع ، لما تقدم من أن أحكام الشرع مبنية على طلب المصالح ودرء المفاسد . 

 2- هذه الدعوى يلزم منها خلو بعض الأحكام عن الحكمة وهي المصلحة ، ويلزم من القول بها بطلان القياس ؛ لأن أساس جواز القياس هو تعليل الأحكام بالمصالح ، وهو خلاف قولهم في إثبات القياس حيث يقولون : إن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد واستدلالهم  بذلك على ثبوت العلة بالسبر والمناسبة . 
فإن صحت هذه الدعوى فهي تقتضي بطلان القياس مطلقاً سواء المبني منه على الوصف أو المبني على الحكمة لأن يلزمهم القول بخلو بعض الأحكام عن الحكمة . 

و إن منعوهما لكي تثبت مشروعية القياس ، لزمهم منعها مطلقاً مما في ذلك الصور القليلة التي استشهدوا بها . وعندئذٍ يبطل استدلالهم بهذه الشبهة . 
3- ما ذكرتم من الأمثلة لهذه الشبهة غير مسلّم خلو الأحكام فيه عن الحكمة ، ومثالكم المشهور وهو تعليق مشروعية القصر والفطر بالسفر وجوباً أو عدماً دون الحكمة وهي المشقة لا يستقيم الاستدلال به على مدعاكم لأمرين : 

أ - أن الشارع اعتبر الحكمة في المثال المذكور وهي المشقة الناتجة عن السفر ، ودعوى أنها منعدمة في حق البعض كالملك المرفّه غير مسلّم فإن السفر لا يخلو من مشقة وكل مسافر بحسبه . 
ب - على فرض التسليم أن العلة في المثال المذكور هي الوصف دون ما تضمنه من الحكمة ؛ لكن غاية ما فيه أنه عدل عن الحكمة في المثال المذكور لدليل يقتضي ذلك ،  فيبقى اعتبار الحكمة فيما عدا ذلك في أحكام أخرى . 

و أما الجواب عن الشبهة الرابعة :-

 1- ما تقدم في الرد على أدلة المانعين . 

2- قولكم بمنع التعليل بالحكمة استناداً إلى نصوص رفع الحرج ، نظراً لما يكون في التعليل بالحكمة من وقوع في الحرج وتكثير للغلط مردود بأنه في مقابل النصوص الدالة على جواز التعليل بالحكمة في الكتاب والسنة ، أو هو استدلال بعمومات نصوص رفع الحرج في مقابل نصوص خاصة بالجواز وكلا الاستدلالين ضعيف لمعارضته ما هو أقوى منه . 

فجواز التعليل بالوصف لا يقتضي منع التعليل بالحكمة ؛ حيث أن كلا منهما جائز وواقع في الشارع وأن المعتمد إنما هو الظهور والانضباط ، إما بنفسهما أو بما يدل عليهما من خارج . (
)
الوقفة الثالثة : نقل الزركشي –رحمه الله- عن أبي حنيفة –رحمه الله- المنع من التعليل بالحكمة لأن الحكمة من الأمور الغامضة ، وشأن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته . 

ونقل عن الشافعي الجواز و أن اعتبارها هو الأصل . و إنما اعتبرت المظنة للتسهيل . (
)
وهذا النقل عن أبي حنيفة – رحمه الله- فيه نظر من وجوه ثلاثة : 
1- أنه لا يوجد في كتب الحنفيَّة ما يؤيّد ما ذكره الزركشي – رحمه الله- ولم يذكر الزركشي المصدر الذي أخذه منه ، فتبقى النسبة للإمام أبي حنيفة غير متحققة . 
2- وجود النقل عن أبي حنيفة بعكس ما ذكره الزركشي – رحمه الله- فقد نقل عنه التعليل بالحكمة في مسائل كثيرة في الفقه منها على سبيل المثال قوله : "إذا كان السبي رجالاً ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فإني أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا ". 
فقد علل كراهة بيع السبي لأهل الحرب بما يترتب على البيع من مفسدة هي تقوية العدد المضرّة بالمسلمين وهو من قبيل التعليل بالحكمة .

وقوله أيضاً : " إذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك ". 

فقد علل ذلك بانتفاع أهل الشرك ، وهو ما يترتب على الترك من مفسدة . (
)
فتبين من هذا النقل أن مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله- هو جواز التعليل بالحكمة المنضبطة ، وهو شأن الأئمة كلهم فإن فتاواهم تدل على القول بالتعليل بالحكمة ، وإن كان أصحابهم ينقلون عنهم المنع . 
3- أن التعليل بالحكمة -كما ذكرنا - موجود في نصوص الكتاب والسنة وكذلك في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ، وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد زمن الأئمة الأربعة . (
)
الوقفة الرابعة : ( أسباب منع التعليل بالحكمة ) 

إذا كانت الحكمة هي : الأصل وهي : علة العلة ، ويشترط لاعتبار الوصف علة اشتماله عليها إذاً ما هي الأسباب التي جعلت الكثيرين يمنعون من التعليل بالحكمة ، ويعللون بالوصف بدلاً عنها ، مع أن الحكمة أحياناً تكون أظهر من بعض الأوصاف التي علّل بها المانعون من التعليل بالحكمة ، بل ادّعى البعض عدم الوقوع – كما تقدم – وأن المسألة مفروضة فيما لو وجدت حكمة ظاهرة منضبطة هل يصح التعليل بها أم لا ؟ 

ذكر الباحثون في دوافع منع أكثر الأصوليين التعليل بالحكمة أسبابًا منها :- 

1- أنهم أرادوا  ضبط  الأمثلة المنقولة عن أئمتهم بضوابط يسهل عليهم السير على نهجها ، وتخريج الفروع الجديدة على ضوئها ، مع محافظتهم على سلامة مذاهب أئمتهم ، وما نقل فيها من فروع وعدم وجود النقص عليهم في المناظرات . وهذا لا يحصل لهم - في نظرهم – لو أجازوا التعليل بالحكمة . 
يقول الدكتور شلبي في كتابه تعليل الأحكام : " والذي يظهر لي – والله أعلم – أن منع هؤلاء التعليل بالحكمة لم يكن لأنه لم يرد في الشرع ، أو أن الأئمة لم يعللوا بها ، بل ذلك في المناظرة فقط ، بعد أن عرفنا أن هذا العلم جاء وليد المناظرات من أتباع الأئمة ، فحاولوا ضبط المذاهب وأقيستها بعلل شاملة ظاهرة ليست على غرار تعليلات الأئمة " (
)
ومما يدل على ذلك :- 

أ- تصريح كثير من الأصوليين أن العلة على الحقيقة هي الحكمة ، وأن الوصف إنما جعل ضابطاً لها . ومحاولتهم تحديد هذا الضابط بضوابط عامة . (
)
ب- ما صرح به بعض فقهاء الحنفية من أن أصحاب المذاهب عللّوا الحكم بالوصف الظاهر دون الحِكَم خوفاً من نقض يرد على تلك العلة بفرع من فروع المذاهب . (
)
وقد ذكر الكمال ابن الهمام–رحمه الله – في علة الربا ، أن فقهاء الحنفية –رحمهم الله- عللوا بالوصف الضابط وهو الكيل والوزن ، والحكمة هي صيانة الأموال وهي حكمة ظاهرة منضبطة فكان ينبغي التعليل بها ، وقد ذكر أن سبب التعليل بالكيل والوزن هو الخوف من أن يرد عليهم نقض في بعض المسائل فيما لو عللوا بالحكمة وهي صيانة الأموال ، إذ لو عللوا بذلك لنقض عليهم منع بيع العبد بالعبدين ، وبعير ببعيريين وجوازه مجمع عليه إذا كان حالاً . 

يقول ابن الهمام –رحمه الله – : " ... فإن قيل الصيانة حكمة تناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن قلنا : إنما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها ، وصون المال ظاهر منضبط ، فإن المماثلة وعدمها محسوس ، وبذلك تعلم الصيانة وعدمها ، غير أن المذهب ضبط هذه الحكمة بالكيل والوزن تفادياً عن نقضه بالعبد والعبدين ، وثوب هروي بهرويين " . (
)
2- تأثرهم بالخلاف في مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه المبحوثه في علم الكلام ،
فالأشاعرة المنكرون لتعليل أفعال الله وأحكامه ، نقلوا رأيهم هذا إلى علم أصول الفقه فنفوا التعليل بالحكمة لأنه ينبني عليها القول بتعليل أفعال الله وأحكامه ، 

بل إن من صرّح منهم بجواز التعليل بالحكمة أوَّلوا كلامه بما يدخل في دائرة الأوصاف ، وهكذا انساق وراء هذا الأمر حتى القائلين بتعليل أفعال الله وأحكامه متأثرين بآراء خصومهم فركزوا البحث في علة القياس الشرعي على الوصف دون الحكمة مجاراة لأولئك الخصوم . (
)
3- القول بالتعليل بالوصف دون الحكمة ، يناسب المتوسعين في فرض المسائل وتقديرها . 

فالمذاهب التي أكثرت من فرض المسائل وتقديرها لا يصلح لها إلا التعليل بالوصف، مادام يكتفى في الوصف باحتمال اشتماله على المصلحة ، و إن لم تعلم نـفس المصلحة . 

أما التعليل بالحكمة فلا يصلح لهذا ، لأن المصالح تختلف باختلاف الأحوال و الأزمان فلا تعرف إلا إذا وقعت الحوادث وعرفت أحوالها . (
)
وذلك لصلاحية الوصف للفرض والتقدير واختصاص الحكمة والمصلحة المعينة بما يقع فعلا من الوقائع .(
)
يقول الدكتور محمد  مصطفى شلبي في معرض ذكره لتوسّع العلماء في الاعتماد على القياس وجعله مرجعاً لكثير من وجوه الرأي والاجتهاد ".. ثم وسعوا دائرته حتى غدا ملاك بحثهم ، ومجال مناظراتهم ، وموضع القوة والضعف في مذاهبهم ، هذا مع قولهم بالفقه التقديري ، وهو ميدان واسع لا يسد حاجته إلا قياس متشعب الأطراف ، قياس بالمناسب وغير المناسب من الشبهي والطردي . (
) هذا في نظري – هو سر عناية الأصوليين بالرد إلى أصل معيّن في تعليلهم . 

فعللوا ذلك ليدفعوا عن أنفسهم تهمة التشريع بالهوى أولاً ، وليوفروا على ذلك الفقه التقديري أحكامه ثانياً ، وليأمنوا الخطأ في الاستنباط والتخريج ثالثاً " . (
)
والذي يظهر لي – والله أعلم – هو عكس ما ذكر فإن التعليل بالحكمة يحتاج إليه المتوسعون في القياس أكثر من غيرهم ، فيعللون بالأوصاف المنضبطة وغير المنضبطة .

الوقفة الخامسة :  ما هي الحكمة التي وقع الخلاف في التعليل بها ؟. 

الحكمة في اصطلاح الأصوليين تطلق على معنيين : 

1- المعنى الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة ، كالمشقة بالنسبة للسفر . 

فتضمن السفر للمشقة أمر مناسب لشرع القصر . 

2- ما يترتب على التشريع من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة . 

كدفع المشقة بالنسبة لشرع القصر والفطر في السفر . 

فذهب بعض الأصوليين أن الحكمة التي وقع الخلاف في التعليل بها هي الحكمة بالمعنى الأول وهو الوصف المناسب (
).  
إلا أن الصحيح أن الخلاف جارٍ في المعنيين جميعاً ومن تتبع أدلتهم عرف ذلك " سيما وأنهما متلازمان ، فتشريع الحكم لأجل مافي الشيء من مصلحة أو مفسدة هو في الحقيقة مقصد لتحقيق ما يترتب على ذلك الحكم من تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة . 

ولهذا اصطلح الأصوليون في إطلاق لفظ الحكمة على أحد الأمرين تارة وعلى الآخر تارة أخرى ....." (
)
 المطلب الرابع : الترجيح في المسألة .

بعد استعراض أدلة الأقوال وما عليها من مناقشات نخلص إلى أن الراجح هو جواز التعليل بالحكمة المنضبطة بنفسها ، أو بغيرها مما يدل عليها .وذلك لما يأتي :
1- لقوة أدلتهم ، وضعف أدلة مخالفيهم كما تبيَّن من المناقشة . 
2- ما يترتب على التعليل بالحكمة من تحقيق مصالح شرعية من إيجاد أحكام للوقائع المستجدة بناء على ما يترتب على تلك الوقائع من مصالح أو مفاسد بحسب القواعد المقررة في هذا الجانب . 
3- أن القول بالتعليل بالحكمة المنضبطة يحقق الثبات والشمول في الشريعة فلا يعلّل بكل حكمة ، ولا يترك التعليل بالحكمة المنضبطة . 
يقول الدكتور عابد السفياني في بيان أثر القول بجواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون ما عداها : " إن الشمول يتحقق هنا في الأحكام القياسية لأنا لم نقتصر على ربط الحكم بالعلة فقط ، ولكن ربطناه بالحكمة بشرطها المذكور ، وهذا يجعل أداة القياس أقدر على تحقيق الشمول من مجرد ربطه بالوصف الظاهر ، وهنا ينبغي أن نأخذ بالعدل ونلاحظ عدم الاضطراب والاختلاف حتى لا نقع فيه ، فإذا خرجت الحكمة عن الانضباط لم يمكن ربط الحكم بها حينئذٍ لأنها تؤدي إلى اختلاف الحكم واضطرابه وهو ينافي الثبات . 

ولذلك لابد من ملاحظة الثبات والشمول في آن واحد فلا نعلل بمطلق الحكمة ، ولا نمنع التعليل بها إذا انضبطت ... ونحن في هذا وذاك نعمل ((الأصل )) الثابت ونحافظ عليه ، أما إعماله والاستفادة منه فيكون بنقل حكمه إلى ((الفرع )) الذي علمنا مشابهته للأصل إما عن طريق العلة أو الحكمة بشرطها ، وهنا نكون قد حققنا الاجتهاد ، وأدركنا شمولية الشريعة عن طريق أداة القياس ، وهي إلحاق الفرع بالأصل .."  (
)
ويقول الدكتور الحكمي : " فالنظر إلى الحِكَم والمصالح عند استنباط الأحكام أمر مقرر في هذه الشريعة الغرّاء لا يجوز إغفاله ولا يصح منعه ، ولكن لا بد أن يكون مضبوطاً ومقيداً بعدم مخالفته للنصوص الصحيحة الصريحة والأدلة الكلية والقطعية ، فلا إفراط في إتباع كل ما يتوهم أنه مصلحة ، ولا تفريط في ترك ما هو معتبر شرعا ً ، فكلا طرفي القضية مذموم " . (
)
المطلب الخامس : الآثار المترتبة على الخلاف .
كان للخلاف في التعليل بالحكمة بعض الآثار ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 

الأول : آثار فقهية .

الثاني :آثار أصولية .
ونبدأ بذكر بعض الآثار الفقهية ، فقد اختلف العلماء في بعض المسائل الفقهية بناء على التعليل بالحكمة ومن ذلك :

أ- المصابة بالزنا ؟هل تعطى في الاستئذان للنكاح حكم البكر أو الثيب . (
)
وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذه المسألة على قولين : (
)
أن المصابة بالزنا تعطى حكم الثيب فتستأذن في النكاح ، ولا بد من النطق ، ولا يكفي السكوت . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة .

قالوا : لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم ، وهذا الأمر موجود في المصابة بالزنا .

2- أن المصابة بالزنا تعطى حكم البكر ، فيكون إذنها السكوت كالتي لم تزل عذريتها . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .
وقد رجح ابن القيم – رحمه الله- مذهب أبي حنيفة   فقال : " ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة أن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصّمات ، لأنا لو اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها ، وهتك عرضها . بل إذا اكتفي من البكر بالصمات لحيائها فلأن يكتفى من هذه بالصمات بطريق الأولى ؛ لأن حياءها من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها من كلمة نعم التي لا تذم بها ولا تعاب ، ولا سيما إذا كانت قد أكرهت على الزنا بل الاكتفاء من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر فهذا من محاسن الشريعة وكمالها ".  (
) 

ب- قتل الجماعة بالواحد .
ذهب جمهور العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد . (
) 

وكان من الأدلة التي اعتمدوا عليها : حصول الحكمة من القصاص – وهي الزجر - في حالة قتل الجماعة بالواحد وانتفائها في حالة عدم قتلهم به .
 يقول الغزالي – رحمه الله - : " والدليل على جواز فعل ذلك اتفاق عمر وعلي – رضي الله عنهما – على جواز قتل الجماعة بالواحد ، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل ، والشريك ليس بقاتل على الكمال ، لكنهم قالوا : إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء ، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد ، ونزيد على هذا القياس ونقول :   هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد ..." (
) 

ويقول ابن رشد – رحمه الله - : " فعمدة من قتل بالواحد الجماعةَ النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل .." (
) 

ومن الآثار الأصولية :

كان خلاف الأصوليين في بعض مسائل أصول الفقه بناء على الخلاف في التعليل بالحكمة ومن ذلك :

· القياس في الأسباب .

· الاشتراط في ضابط الحكمة أن يكون جامعاً.
· نقض الحكمة .
· تقديم الحكمة أو العلة عند اجتماعهما وصلاحية كل منهما للتعليل .
إلى غير ذلك من المسائل .
المطلب السادس : ضوابط إقامة المظنة مقام الحكمة  
المظنة في اللغة : مظنة الشيء هي موضعه ، ومألفه الذي يظن كونه فيه ، وجمعها مظان . (
)
وفي الاصطلاح : 

المظنة هي : الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم . (
)  .

 فعلى هذا تكون المظنّة هي : الوصف الذي يُظن وجود الحكمة عند وجوده . 

ونقل الزركشي – رحمه الله- عن شارح المقترح : أن اسم المظنة لا يُطلق على كل علة و إنما على بعض العلل . 
وأن تسميتها علة أو مظنة مبني على حسب ما تضاف إليه .
فإذا أضيف إلى المعنى الوجودي سميت مظنة ، فالسفر إذا أضفته إلى المشقة تقول : هو مظنة ، ولا تسميه علة . 

و إذا أضيفت إلى الحكم الشرعي سميت علة له . 

كالسفر إذا أضفته إلى الرخصة قلت : هو علة له . 

فيكون السفر هو مظنة المشقة ، وعِلّة الرخصة . (
)
ويفرق القرافي – رحمه الله – في كتابه  الفروق (
): بين المظنّة والوصف فيجعل المظنّة هي التي تقوم مقام الوصف عند تعذر ظهوره ، أو انضباطه . 

ويقول : إن الترتيب هو هكذا : الحكمة ثم الوصف ثم المظنّة .
فهو يجعل المظنة هي التي تقوم مقام الوصف ، كما أن الوصف هو الذي يقوم مقام الحكمة .

وهذا يدل على أن الوصف أحياناً يكون خفياً فيحتاج إلى إقامة المظنة مقامه .

وإذا تأملنا أمثلته التي ذكرها نجدها من قبيل الحِكَم لا الأوصاف المنضبطة ، وعلى هذا فلا منافاة بين قوله وقول الجمهور . 

 وبعد تعريف المظنّة نأتي إلى الحديث عن الضوابط التي يجب توفرها حتى تقام المظنة مقام الحكمة ، ونقصد بالمظنة هنا الوصف وهو المعبَّر عنه بالضابط . 

فكما تقرر سابقاً أن الحكمة هي الأصل ، فكان الأصل أن يتم التعليل بها ويربط بها الحكم ، إلا أنها لما كان ربط الحُكم بها أحياناً يؤدي إلى عدم وجود الرابط بين الأصل والفرع لعدم معرفة الحكمة إما للخفاء ، أو لعدم الانضباط ، لما كان الأمر كذلك اعتبر الشارع عوضاً عنها ما يظنّ وجود الحكمة عنده وهو المسمّى بالمظنة وسأذكر في هذا المبحث الضوابط التي يجب توفرها حتى تقام المظنة مقام الحكمة . 
وهذه الضوابط هي : 

1- أن تكون الحكمة خفيَّة لا يمكن الاطلاع عليها . 

فإذا كانت الحكمة كذلك فإنه يصعب الاطّلاع عليها ومعرفتها حتى يناط الحكم بها فتعتبر مظنتها . 

ومثال ذلك : الرضا في البيع لانتقال الأملاك . 

فإن الرضا أمر خفي لا يمكن الاطّلاع عليه حتى يُحكم بوجوده ، فأقيمت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة مقامه ، لأنه يظن وجود الرضا عند وجودها ، فهي دليل على وجود الحكمة وهي الرضا . (
)
وجعل هذا الأمر من الضوابط لأن الحكمة متى كانت ظاهرة أمكن التعليل بها وبناء الأحكام عليها ، ولم يسغ العدول عنها إلى غيرها . 
2- أن تكون الحكمة مضطربة غير منضبطة . 

فإذا كانت الحكمة مختلفة من شخص لآخر ، ومن مكان لآخر ، ومن زمان لآخر فإنه لا يمكن إناطة الحكم بها لعدم انضباطها وكونها على هيئة أو قدر معيّن ، فعندئذٍ تقام المظنة مقامها . 

ومثال ذلك : المشقة في السفر فهي غير منضبطة بل مختلفة باختلاف الأحوال والأشخاص فمشقة السفر الطويل غير القصير ، ومشقة السفر بالوسائل الحديثة مختلفة من وسيلة لأخرى ، وكذلك الأشخاص تختلف المشقة باختلافهم واختلاف أحوالهم . 

فمن أجل ذلك جعل السفر مظنة لوجود المشقة فربط به الحكم . 

3- أن يكون الوصف المراد جعله مظنة مشتملاً على الحكمة ولو احتمالاً بحيث يُظن أنه إذا وجد ذلك الوصف وجدت الحكمة معه . 

ذلك أن اشتمال المظنة على الحكمة قسمان : (
)
أ- إما أن يكون اشتمال المظنة على الحكمة قطعياً . كالمشقة ولو يسيرة مع السفر . 

بحيث إذا وجد السفر وجدت المشقة . 

ب- و إما أن يكون اشتمال المظنة على الحكمة محتملاً ومظنوناً . كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. 
فما خلا عن الحكمة فليس بمظنّة . 

4- أن تكون المظنة تفضي إلى الحكمة غالباً. (
)
فلو كان إفضاؤها إلى الحكمة قليلاً أو نادراً لم تعتبر بل لابد أن يكون كثيراً غالباً حتى يحصل الظن بتحقق المصلحة التي أرادها الشارع . 

ولهذا قرر العلماء : أن الحكم إذا عُلّق على المظنة فإنه لا يقدح في اعتباره مخالفة بعض الصُُّور لها . 

5- ذهب بعضهم إلى أن من شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا ؛ بحيث لا توجد الحكمة يقيناً في صورة دونه . (
)
وحجتهم في ذلك : أن الحكمة إذا وجدت يقيناً صورة دون الضابط فلا يخلو الأمر من حالين : 

1- أن يثبت الحكم في تلك الصورة دون الضابط وهذا ممتنع لما فيه من الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحُكم بالحِكمة دونه . 

2- أن لا يثبت الحكم في تلك الصورة وهذا ممتنع أيضاً لما يلزم فيه من إهمال الحكمة مع العلم بأن الحكم لم يثبت إلا بها . 
ومثال ذلك :  / ضبط الحنفي العمدية باستعمال الجارح . 

وهذا يلزم منه إهمال العمدية مع تيقن وجودها في بعض الصور مثل ما لو ألقاه في بحر مغرق أو نار محرقة . 

فالضابط وهو استعمال الجارح غير جامع . 
لكن  الذي يظهر -والله أعلم - هو أنه لا يشترط ذلك فليس من شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعاً ، إلا إذا قلنا بمنع تعليل الحكم في صورتين بعلتين ، وهذا خلاف ما عليه الجمهور . 
فعند من يجوِّز تعليل الحكم في صورتين بعلتين لا يمنع أن تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ولكن يختلف الضابط بحسب الصورة ، وذلك غير ممتنع وليس فيه إهمال ولا إلغاء للضابط . (
)
وكذلك تنبني هذه المسألة على جواز التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط فإن قلنا : بجواز ذلك لم نحتج لهذا الضابط ، وإن منعناه فلا بد من اشتراط هذا الضابط . (
)
المطلب السابع :كيفية ملازمة الحكمة لضابطها ، و أقسام ذلك 
ضابط الحكمة هو  :  الوصف الذي رتّب الشارع عليه الحكم وربطه به لتحصيلها . (
) . 
ومعنى ملازمة الحكمة لضابطها : اقترانها به وعدم انفكاكها عنه . 

كيفية الملازمة : إما أن يكون الضابط مبدياً ومظهراً للحكمة ، أو لا يكون الضابط مبديا ً لها . 

وإذا لم يكن مبدياً ومظهراً لها فهو إما أن يكون دليلاً عليها ، أو لا يكون الضابط دالاًّ عليها . 

وتفصيل هذه الأقسام كالتالي : 

ملازمة الحكمة لضابطها قسمان : 

القسم الأول :  أن يكون الضابط منشأ للحكمة ، فتكون الحكمة ناشئة عنه . 

ومعنى ذلك : أن يكون الضابط مبدياً ومظهراً للحكمة . 

مثل قولنا : السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص . 

والقتل منشأ المفسده  وهي تفويت النفوس . 

والزنا منشأ المفسدة وهي تضييع الأنساب  و إلحاق العار . 

فهذه الأوصاف تنشأ عنها الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلها . (
) 

قال الطوفي – رحمه الله - : وأصلح من هذا أن يقال : إيجاب القصاص منشأ حكمة الردع عن القتل . 

و إيجاب الحد منشأ حكمة الردع عن الزنا والشرب ونحوها . 

لأن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء مفسدة ، وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم.(
)
القسم الثاني :  أن لا تكون الحكمة ناشئة عن الضابط 

وهذا القسم نوعان : 

النوع الأول /  أن يكون الضابط معرِّفاً للحكمة ودالا ً على الحاجة إليها . 

مثل : الحكم بصحة البيع بإفضائه إلى الانتفاع بالعوض . 

فالانتفاع لازم  لصحة البيع ظاهرا ً وليس ناشئا ً عن البيع . 

ولكن البيع وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل وهو الإيجاب والقبول دلالة على الحاجة إليه . (
)   

فالحكمة هي الانتفاع بالمبيع ، والحاجة اقتضت جعل البيع سببا ً لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة ، فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . (
)  
النوع الثاني / أن لا يكون الضابط معرفاً للحكمة ، ولا دالا ً على الحاجة إليها . 

وقد مثّل الآمدي لذلك : بملك نصاب الزكاة فإنه يناسب إيجاب الزكاة من حيث إنه نعمة ، والنعمة تناسب الشكر لإفضاء الشكر إلى زيادة النعمة على ما قال تعالى ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭼ(
) . 
والزكاة صالحة لأن تكون شكراً لما فيها من إظهار النعمة ، وإظهار النعمة في العرف يعد شكرا ً . 

قال : ولا يخفى أن ما مثل هذا المقصود وهو زيادة النعمة ملازم لترتيب إيجاب الزكاة على ذلك النصاب .

وليست زيادة النعمة ناشئة عن نفس ملك النصاب كما كانت المشقة ناشئة عن السفر . 

ولا لملك النصاب دلالة على الحاجة إلى زيادة النعمة كدلالة البيع على الحاجة إلى الانتفاع. (
)
ومن ذلك قولنا : الغنى مناسب لإيجاب الزكاة مواساة للفقراء ، ودفعا ً لضرر الفقر عنهم ، فالغنى هو الضابط ، و إيجاب الزكاة هو الحكم ،ومواساة الفقراء هي الحكمة . (
)
فمواساة الفقراء ليست ناشئة عن الضابط وهو الغنى .

وليس في الغنى دلالة على الحاجة إلى الحكمة وهي مواساة الفقراء .

فهنا الحكمة لم تنشأ عن الضابط ، ولم يدلّ عليها ؛ ولكن ظهرت الحكمة عند الضابط .

يقول الطوفي –رحمه الله - : " وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة عُللّ بالوصف المشتمل عليها كقتل المرتد المفضي إلى صيانة الديَّن يُعلّل بما اشتمل عليه تبديل الدين من المفسدة التي درؤها من أكبر المصالح  ". (
)
المبحث الثاني : حالات اجتماع الحكمة مع العِلَّة .

إذا اجتمع في محل واحد حكمة وعلّة فلا يخلو الأمر من حالين:- 

1- أن لا يتحقق شرط اعتبار الحكمة (
) وهو قسمان :- 

  أ- أن تكون مضطربة غير متميّزة في ذاتها ، أو لا يعلم القدر الذي يتحقق إناطة الحكم به . 

وذلك مثل المشقة فإنها هي حكمة الترخص في السفر؛ فالرخصة شرعت بسببها ، ولكن القدر الذي يحصل به الترخص غير معلوم فهو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان فجعل السفر ضابطاً للمشقة وأنيط الحكم به . 

ب- أن تكون خفيَّة ؛ لا يطّلع عليها . 

كالرضا في انتقال الأملاك ؛ فإنه أمر لا يختلف باختلاف الأشخاص لكن الاطّلاع عليه غير ممكن فجعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة قائمة مقامه لأنه يظن وجوده عندها . 

فهذا النوع بقسميه لا يصح التعليل بالحكمة فيه ، وإناطة الحكم بها ؛ لأن في إناطة الحكم بها في هذه الحالة حصول الاضطراب في الأحكام ، وذلك خلاف مقصود الشارع ؛ فإن الحكم لا يعلّق إلا على شيء ظاهر لا يختلف ولا يضطرب في نفسه . 
2- أن يتحقق شرط اعتبار الحكمة .
 فيكون المحل في هذه الحالة قابلاً للتعليل بكل منهما  العلة لظهورها ، وحصول التعدية  بها ، والحكمة لظهورها وانضباطها . ففي هذه الحالة ذكر الزركشي – رحمه الله- احتمالين :- (
)
1- أن يقدم الوصف ؛ لحصول الاتفاق على التعليل به دون الحكمة فقد وقع الخلاف في التعليل بها . 

2- أن تقدم الحكمة ؛ لأنها هي المقصودة بالذات ، والوصف إنما جُعل وسيلة للعلم بوجودها . 
ولم يذكر ترجيحاً لأحد الاحتمالين . 

ولكن الصحيح هو التعليل بالحكمة لأنها الأصل والوصف إنما أقيم مقامها لتعذرها فإذا انتفى السبب رجعنا إلى الأصل فيكون التعليل بالحكمة هو الأولى .

المبحث الثالث : أثر الحكمة في القياس في الأسباب 

قبل ذكر أثر الحكمة في القياس في الأسباب سنتعرض لمسألة القياس في الأسباب وخلاف العلماء فيها .
معنى القياس في الأسباب   : أن يجعل الشارع وصفاً سببا ً لحكم ، وتُعلم فيه علة السبب ، فإذا وجدت في وصف آخر فهل يقاس عليه ويحكم بكونه سبباً . (
)
مثل : جعل الزنا سبباً للحدّ فتقاس عليه اللواطة في كونها سبباً للحد . (
)
( الأقوال في المسألة ) 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
1- عدم صحة إجراء القياس في الأسباب . 

وهو مذهب الحنفيَّة (
)،وبعض المالكية (
)، وجماعة من الشافعية (
)، ونُسب لأكثر أهل الأصول (
). 
2- صحة إجراء القياس في الأسباب . 
وهو مذهب أكثر الشافعية (
)، والحنابلة (
)، وبعض الحنفية (
)، وبعض المالكية (
). 

3- إن قلنا بأن الأسباب أحكام شرعية يصح القياس فيها ، وإلا فالوقف . 

وهو اختيار ابن السبكي . (
) 

( الأدلـــة )

(أدلة أصحاب القول الأول المانعين للقياس في الأسباب) 
أولاً : عليّة المقيس عليه ، وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الأول ، منتفية في المقيس وهو الوصف الآخر ، أي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة ، وتغاير الوصفين ، فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما . 
وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم وهو السببيّة ، لأن معنى القياس الاشتراك في العلة، وبه يمكن التشريك في الحُكم . (
)
وأجيب عنه :بأنا لا نقيس إلا حيث حصل لنا الظن بالقياس ، فإذا حصل لنا الظن اتبعناه وأجرينا القياس .

فالظن معتبر في الشرعيات سواء انضبطت الحكمة أو لم تنضبط ، لأن حصول ظن العلة في المقيس يخرجنا من عهدة الاجتهاد والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " . (
) (
)
ثانياً : أن السببين  لا يجمع بينهما  إلا بحكمة السبب ذلك أن الوصف لا يكون سبباً إلا بتلك الحكمة . 
وتلك الحكمة المشتركة إما أن تكون ظاهرة منضبطة يمكن جعلها مناطاً للحكم أو لا تكون كذلك . 

أ- فإن كانت ظاهرة منضبطة فلا يخلو الحال من أمرين : إما أن نقول بصحة التعليل بها أو لا ؟ 

فإن قلنا : بصحة التعليل بها فتكون الحكمة هي التي استقلت بإثبات الحكم ( وهو الحدّ ) المرتب على الوصف ، ولا حاجة للوصف المحكوم عليه بكونه سبباً . 

وإن قلنا : بعدم صحة التعليل بها امتنع التعليل والجمع بين الأصل والفرع بتلك الحكمة . 
ب-وإن لم تكن ظاهرة منضبطة فإما أن يكون لها مظنة : أي وصف ظاهر منضبط تنضبط به أولاً . 

· فإن كانت مضبوطة بضابط فذلك الضابط لها ( هو السبب) وهو القدر المشترك بين الأصل والفرع ، ولا حاجة إلى النظر إلى خصوص كل واحد من الوصفين المختلفين ( وهما الزنا واللواط هنا ) المقضي على أحدهما بكونه أصلاً والآخر يكونه فرعاً . 

· و إن لم تكن مضبوطة بضابط فالجمع بها يكون ممتنع إجماعاً ، لاحتمال التفاوت بين الأصل والفرع فإن الحكمة مما تختلف باختلاف الصور والأشخاص والأزمان و الأحوال . (
)
واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات منها :- 

1- أنه لا يوجد مانع من اعتبار الحكم جامعاً بين الوصفين في حكم السببيَّة . (
) 

و أجيب عن ذلك :

بأن عدم الحاجة إلى الجمع بين الوصفين في حكم السببيَّة حينما تكون الحكمة منضبطة بنفسها ، ظاهرة جلية غير مضطربة لكنها مضبوطة بضابط ، إن عدم الحاجة – والحالة كما تقدم – كافية في القول بمنع القياس في الأسباب . (
)
2- قولكم : إن الحكمة إذا كانت خفية مضطربة يمتنع الجمع بها بين الأصل والفرع لوجود التفاوت ، فهذا التفاوت لا ننكره لكن احتمال التساوي راجح . 

ذلك أن الاحتمالات في هذه الحالة ثلاثة :- 

1- يحتمل أن تكون الحكمة التي في الفرع مساوية لما في الأصل . 

2- ويحتمل أن تكون الحكمة التي في الفرع راجحة على ما في الأصل . 
جـ - ويحتمل أن تكون الحكمة التي في الفرع مرجوحة عن ما في الأصل . 

فعلى الاحتماليين الأوليين المساواة حاصلة بل في الاحتمال الثاني وزيادة . 

وفي الاحتمال الثالث تكون مرجوحة وهو احتمال واحد . 

ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه ، فكان الجمع أولى . (
)
و أجيب عن ذلك :

أ- بأن قولكم : إن احتمال التساوي في الحكمة راجح ، هل ذلك يكون كافياً في الجمع أو لا ؟ 

فإن كان كافياً فليجمع بين الأصل والفرع في الحكم المرتّب على السبب ، ولا حاجة إلى الجمع بالسبب ، وإن لم يكن كافياً فيمتنع الجمع بين الأصل والفرع بذلك السبب وهو المطلوب . (
)
ب- هذا الدليل معارض مما أقر به بعض المانعين في المثالين التاليين حيث جعلوا: (
)
- القتل بالمثقل سبباً لوجوب القصاص بالقياس على القتل بالمحدَّد . 

- اللواط سبباً للحد بالقياس على الزنا . 
و أجيب عن ذلك :

بأن هذا الإلزامات لا دليل فيها وبيان ذلك كالتالي :-

· قياس القتل بالمقتل على المحدد لم يكن بحكم السببيَّة ، و إنما ذلك في إيجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان ، وهو السبب لا غير ، مع قطع النظر عن خصوصية القتل بالمثقل ، والقتل بالمحدَّد . 

· و أما قياس اللواط على الزنا فلم يكن ذلك في حكم السببيَّة ، و إنما ذلك في إيجاب الحدَّ، بجامع الإيلاج المحرم في فرج مشتهى ، وهو السبب لا غير ، مع قطع النظر عن خصوصية الزنا واللواط . (
)
ثالثاً : أن القياس في الأسباب يلزم منه زوال حُكم الأصل ، وأن لا يكون الأصل أصلاً ، فيؤدي ذلك إلى عدم القياس وهو ممنوع . 
وتوضيح ذلك / 

أنه لابد للقياس من معنى جامع بين الأصل والفرع وإلا لم يتحقق القياس . 

فلو قسنا اللواط على الزنا فلا بد من معنى مشترك هو علة الموجبيَّة والسببيَّة .

وحينئذٍ فالسبب المشترك بينهما هو الموجب للحُكم دون خصوص كلٍ من المقيس عليه والمقيس (وهما الزنا واللواط) .

فلا يكون كل واحد من الزنا واللواط سبباً لاستناد الحُكم إلى المعنى المشترك بينهما دون خصوصية كلٍ منهما . 

ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل وهو زائل ، لأن المقيس عليه ( وهو الزنا) يخرج حينئذٍ عن أن يكون مقيساً عليه . 

فإذاً جريان القياس في الأسباب يقتضي أن لا يكون السبب الذي هو أصلٌ سبباً وذلك خُلف . (
)
وأعترض على هذا الدليل بما يأتي :

1- أن هذا منقوض بالقياس في الأحكام . 

و أجيب عنه : بعدم النقض بذلك ؛ لأن ثبوت الحكم في الأصل لا ينافي كونه معللاً بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع . (
)
فالقياس في الأحكام يقرر الأصل أصلاً ويلحق به فرعاً ، والقياس في الأسباب يبطل كون السبب المقيس عليه سبباً ، ويحقّق أن السببيَّة أمر أعم منه ، وهو القدر المشترك بين السببين ويؤول الأمر إلى أنه لا أصل ولا فرع فلا قياس . 

فقياس اللواط على الزنا غيرّ كون الزنا سبباً وصيَّر السبب ( الإيلاج ) المشترك بين المحلّين ، فيصدق على الزنا أنه ليس بسبب إن فرضناه سبباً . (
)
2- الجامع بين الوصفين لا يكون له تأثير في الحكم بل تأثيره في عليّة الوصفين ، وأما الحكم فإنما يحصل من الوصفين . (
)
فالإيلاج المذكور المشترك بين الزنا واللواط غير مؤثر في الحكم الذي هو وجوب الحدّ وإنما هو مؤثر في جعل الزنا علة مؤثرة في ذلك الحُكم ، فالمؤثر في الحكم هو الوصف الذي هو الزنا دون المشترك . (
)
و أجيب عنه : بفساد ما ذكر ؛ لأن ما يصلح لعلية العلة يكون صالحاً لعلية الحكم فلا حاجة حينئذٍ إلى الواسطة . (
)
( أدلــة المجيزين )
 أولاً : أن الأدلة المثبتة لحجية القياس عامة في جميع أحكام الشرع ،لم تفرق بين حكم وغيره والأسباب من الأحكام ، وذلك دليل على جواز القياس في الأسباب . (
)
واعترض عليه 

بأنا إنما فرقنا بين القياس في السبب وغيره من الأحكام لعدم تيسر القياس في الأسباب بخلاف الأحكام الأخرى . 

وأدلة القياس تقتضي جواز إجراء القياس إذا أمكن وهو لا يمكن في السبب . (
)
و أنه لا حاجة إلى القياس في الأسباب متى صح التعليل بالحكمة ، أو ضبطت بضابط حين تكون خفية مضطربة وهذا مقيّد لإطلاق الأدلة المثبتة لحجية القياس ، فالقياس في الأسباب ليس داخلاً في إطلاق هذه الأدلة . (
)
ثانياً : وقوع القياس في الأسباب في الشرع . 

فقد قاس علي – رضي الله عنه - حدّ السكر على حد القذف  فجعل حدّ السكر ثمانين جلدة ووافقه الصحابة – رضوان الله عليهم-على ذلك .
فقال في السكران : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فيجب عليه حد المفتري . (
)
وهو قياس في الأسباب ؛ لأن القذف سبب حد القذف ثمانين ، وقد قاسوا عليه السكر كونه سبباً في ذلك . (
)
واعترض عليه :
 بأن قياس علي - رضي الله عنه -  إنما هو لإثبات الحكم لا لإثبات السببيَّة . (
)
ثالثاً : منع القياس في الأسباب إما أن يكون مع فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع أو لا؟ 

فإن كان الأول فهو تحكم من الخصم ؛ لأنه أجاز القياس في غير الأسباب مع فهم المعنى الجامع ، ومنعه في الأسباب ، وهذا تناقض . 

وإن كان الثاني ( وهو عدم فهم المعنى الجامع ) فهو محل اتفاق بيننا وبينهم لأننا لا نقول بالقياس في الأسباب إلا حيث فهمنا المعنى الجمع . (
)
رابعاً : السبب إنما يكون سبباً لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت في غيره وجب أن يكون سبباً تكثيراً  لتلك الحكمة . (
)
واعترض عليه :  بأن التكثير لتلك الحكمة حاصل بقياس أحد الوصفين على الآخر في نفس الحكم ، دون اللجوء إلى القياس في السبب . 

فقياس اللاقط على الزاني مثلاً ، في إيجاب الحد وهو الرجم ، أو الجلد ، بجامع الإيلاج المحرم حصل منه التكثير للحكمة وهي حفظ النسل . (
)
و أجيب عنه :   بعدم الفرق بين السبب والحكم من حيث إجراء القياس في كل منهما ، فقياس سبب على سبب مثل قياس حكم على حكم من غير فرق . 

وطالما الحكمة – وهي حفظ النسل – حاصلة من القياسين فيكون الخلاف في التسمية فقط ، والخطب في هذا يسير . (
)
( الترجيح )

بعد استعراض مجمل لأهم أدلة الفريقين يظهر - والله أعلم - رجحان قول المجيزين لإجراء القياس في الأسباب لما يأتي :- 

1- عموم أدلة القياس فإنها دالة على إجراء القياس في جميع الأحكام سواء كانت أسباباً أو غيرها . 

2- أنه لا يوجد ما يمنع من اعتبار السببية في محل آخر إذا وجدت فيه ، فإذا عقلنا أن الزنا إنما نصب سبباً للرجم لعلة كذا ، ووجدناها في اللواط مثلاً فيلزم نصبها سبباً كذلك . 
3- يؤيد هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم فإن علياً _ رضي الله عنه – قد قاس السكران على القاذف في السببيَّة . 
( نوع الخلاف ) 

الخلاف بين الفريقين لفظي لا يترتب عليه ثمرة يقول الدكتور الربيعة : 

" الخلاف بين هذين الفريقين لا يترتب عليه ثمرة ذلك أن المجيز للقياس في الأسباب والمانع للقياس فيها ، متفقان على تحقق نفس الحكم من القياس فهما مثلاً متفقان على وجوب حد اللائط وهذا هو الثمرة العملية وقد اتفقا عليها ، ولكنهما مختلفان في نصب الشيء سبباً كاللواط فهل ينصب سبباً قياساً على الزنى ، أو لا ينصب . 

والخلاف في النصب سبباً وعدم النصب لذاته ليس له ثمرة يترتب عليها خلاف عملي ."(
)
ونقل الزركشي  – رحمه الله -  عن ابن المنير  -رحمه الله- قوله :".. وينبغي أن يرتفع الخلاف في هذه المسألة لأن الأسباب لا تنتصب بالاستنباط ، وإنما تنتصب بإيماء النص ، والإجماع ، وإذا فرضنا القياس في الأسباب فلا بد أن نفرض فيها جهة عامة كالإيلاج ، وجهة خاصة لكونه فرجاً لآدمية ، وهو الذي يسمى زنا بلفظ السبب ، ويتناول أمرين أعم وأخصَّ ولا ينتظم القياس إلا بحذف الأخص عن درجة الاعتبار ليتعين الأعم ، إذ لو كان الأخص باقياً على تقييده لاستحال القياس ، وإذا انحذف الأخص عن كونه مراد اللفظ بقي الأعم هو مراد النص ، وحينئذٍ يكون القياس في الأسباب تنقيح مناط (
) وتنقيح المناط حاصله تأويل ظاهر ، وهو يتوقف على دليل ، فينبغي أن يقع الاتفاق على قبول المسلك الذي سمَّاه من سمَّاه قياساً في الأسباب ، لاتفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل فلا حجر في التسمية ، ولا منع من تسميته قياساً ، لأن فيه صورة النطق في موضع والسكوت في موضع ، ووجود قدر مشترك بين الموضعين وهو سبب الاشتراك في الحكم ، غير أن امتياز المحلّين نطقاً وسكوتاً إنما كان مبنياً على الظاهر الذي قام أنه غير مراد ، فلهذا تكدرت التسمية ، والخطب يسير ." . (
)
( أثر الحكمة في القياس في الأسباب والعلاقة بينهما)

نقل الزركشي –رحمه الله – عن ابن رحال أنه قال: التعليل بالحكمة ممتنع عند من يمنع القياس في الأسباب وجائز عند من جوزه . (
) 

وهذا البناء غير مسلّم بل العكس هو الصحيح فمن يمنع التعليل بالحكمة يمنع القياس في الأسباب . 

فمن أدلة الفريقين يتضح أن الخلاف كان بسبب ما يلي : 

1- أن الجمع بين السببين يكون بحكمة السبب فهي القدر المشترك بينهما وهذه الحكمة يجري فيها الخلاف السابق من حيث صحة التعليل بها ، ومن حيث الظهور والانضباط وغير ذلك . 

ولا يلزم من القول بالتعليل بالحكمة المنضبطة جواز القياس في الأسباب ، فالآمدي - رحمه الله - من القائلين بالتعليل بالحِكَم المنضبطة ، ومع ذلك فهو يمنع القياس في الأسباب ، ولم يكن المانع عدم جواز التعليل بالحكمة المنضبطة بل أمر آخر .
2- يتضح من أدلة المانعين أنهم يرون أن التعليل بالسبب يكون بالقدر المشترك بين السببين وهو الحكمة ، وذلك يؤدي إلى إلغاء خصوص الوصف وعدم اعتباره ، وهو أحد أهم مستندات المانعين للتعليل بالحكمة .
والله أعلم .
المبحث الرابع: أثر الحكمة في القدح في  القياس وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : إثبات الحُكم مع الحكمة . 

المطلب الثاني : نقض الحكمة . 

المطلب الثالث : ما يؤثر في الوصف ولا يؤثر في الحكمة . 

المطلب الرابع : إذا نصب الشارع سبباً أو شرطاً بحكمة فلا يصح اعتبار تلك الحكمة  إذا وجدت منفردة. 

المطلب الأول : إثبات الحُكم مع الحكمة . 
الحُكم مع الحكمة له ثلاث حالات :

الأولى : أن يثبت على وفقها .

الثانية : أن يثبت على نقيضها .

الثالثة : أن يتخلف عنها .

فإذا ثبت الحُكم على وفقها كان معتبراً .

وإذا أُثبت الحكم على نقيض الحكمة فإنه يكون فاسداً . 

فالعلّة إذا اقتضت نقيض الحكم المدّعى أو خلافه كان ذلك مخالفاً للحكمة ، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أن تخالفه . 

وهذا يسمى فساد الوضع . (
)
لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ما ، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة ، لا تناسبه ، كان وضعه على خلاف الحكمة ، وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسداً . (
)   

ومن صور فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره من ترتيب الحكم كأن يكون صالحاً لضد ذلك الحكم أو نقيضه . (
) 

فمثال الضد كتلقي التوسيع من التضييق كقول المستدل : الزكاة مال واجب إرفاقاً لدفع الحاجة فكان على التراخي لدية على العاقلة . 

فلفظ ( دفع الحاجة ) في كلام المستدل يقتضي ضد ما أثبته فإن دفع الحاجة يقتضي أن يكون على الفور . (
)   

ومثال النقيض : تلقي الإثبات من النفي كقول المستدل المعاطاة في اليسير ؛ بيع لم يوجد فيه سوى الرضا موجب أن يبطل كغيره . 

فلفظ ( الرضا ) في قول المستدل يناسب الانعقاد . (
)  

وسمي هذا بفساد الوضع : لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته ، فمتى خلا عنه ذلك فسد وضعه . (
)  

وكذلك من فساد الوضع : أن يكون ما جعله علة للحكم مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه . 

كقولهم في النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة . 

فكونه ينعقد به غير النكاح يناسب ذلك اعتباره في الانعقاد لا عدم اعتباره . (
) 
 المطلب الثاني : نقض الحكمة . 
معنى نقض الحكمة : هو تخلف الحكم المعلّل عن الحكمة المقصودة من الحكم ، بأن توجد الحكمة في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم . 

وهو المسمّى كسراً . (
)   
ومثال ذلك : أن يقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر فيترخص في سفره كالعاصيفي سفره . 

فيقال له : لم قلت إنه يترخص ؟ 

فيقول الحنفي : لأنه يجد مشقة في سفره فناسبه الترخص . 

فيقال له : هذا ينكسر وينتقض بصاحب الصنعة الشاقة في الحضر كحمل الأثقال ، وأرباب الصنائع الشاقة ، فإنهم يجدون المشقة ولا يترخصون .  (
)
( الأقوال في نقض الحكمة ) 

اشترط البعض في العلة إذا لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون مطّردة أي : كلما وجدت الحكمة وجد الحكم . (
)   

فإذا تخلف الحُكم عن الحكمة ، بحيث وجدت الحكمة في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم في ذلك المحلّ وهو المسمىَّ بالكسر ، فهل يكون ذلك مبطلاً للعليّة أم لا ؟ 

فالقائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته ، قالوا مثل ذلك في الحكمة ؛ فعندهم تخلف الحكم عن حكمة الوصف لا يقدح في عليّته . 

وأما القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف يقدح في عليّته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمته المقصوده هل يقدح في عليته أم لا ؟  (
)
وخلافهم في هذه المسألة كان على قولين هي :- 

1- أن تخلف الحكم عن الحكمة غير قادح ولا مبطل للعليّة ، ولا يكون بذلك نقضاً للحكمة .  (
)
2- أن تخلف الحكم عن الحكمة يكون قادحاً للعليّة ومبطلاً لها . 

ونسب هذا القول لبعض الأصوليين . 

( الأدلــة ) 

( أدلة القائلين بأن تخلف الحُكم عن الحكمة غير قادح .).

1- أن الحِكَم غير مضبوطة في نفسها ؛ لأنها عبارة عن جلب مصالح ودرء مفاسد ، وهي تختلف وتتفاوت كثيراً بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها . 

وما كان غير منضبط في نفسه ، لم يصلح تعليق الحكم وربطه به ، بل وجب ردّه إلى تقدير الشارع وضبطه ، ودأب الشارع في ذلك ردّ الناس إلى المظانّ الظاهرة الجليّة دفعاً للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام كما قال تعالى ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ(
)(
)
ويمكن الإجابة عن هذا :  بأن كلامنا إنما هو في الحكمة المنضبطة وهي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص .

 2- لا نُسلّم صحة الاعتراض بالكسر ؛ لأن شرط صحته أن تكون الحكمة المعلّل بها موجودة بكمالها في صورة الكسر ، ولا نُسلّم ذلك ، لأن طريق معرفة ذلك وجود المظنة وهي لم توجد .  (
)
وبيان ذلك / أن المعترض يحتاج لإثبات النقض أن يبيّن استواء مقدار الحكمة في صورة النقض مع مقدارها في الوصف المشتمل عليها ، أو أن تكون في صورة النقض أزيد منها في الوصف حتى يتحقق النقض . 

فعليه أن يبيّن مثلاً استواء مشقة المسافر مع مشقة الحمَّال . 

واستواء الجناية الحاصلة بالضرب والشتم مع الجناية الحاصلة بالقطع . 

وذلك غير ممكن لأمرين :- 

1- أن الحكمة - وهي المشقة هنا – غير منضبطة بنفسها فيصعب تحديد مقدارها في كل صورة . 

2- أن وجود الحكمة المساوية غير متيقن فقد تكون في صورة النقض أقل منها في الوصف . 

أو قد يكون عدم تحقق المساواة لمعارض ، ومع المعارض ينقص قدر الحكمة ، أو تبطل فلذلك لم يعتبره الشارع . 

فعلى هذا يكون التخلف مظنوناً ، ووجود العلة في الأصل قطعياً فتعتبر العلّة القطعيّة ، ويُلغى المعارض الظني ، لأن الظن لا يعارض القطع . (
)
فلا يكون الكسر قادحاً . 

ويجاب عن هذا :  بأنا نفرض النقض في صورة يكون وجود الحكمة مساوية أو زائدة متيقناً مقطوعاً به عن ما في الوصف . (
) وسيأتي له مزيد بيان في أدلة القول الثاني .

( أدلـة القائلين بأن تخلف الحكم عن الحكمة قادح ) 

1- الحكمة هي المقصود الأصلي من شرع الحكم دون الوصف المشتمل عليها ،فإذا قلنا : بأن تخلف الحكم عن الوصف يقدح ، مع أن الوصف ليس هو الأصل ، فمن باب أولى أن يقدح تخلف الحكم عن الحكمة التي هي الأصل . (
)
لأنه إذا وجدت الحكمة المعيَّنة ولم يوجد الحُكم ، عُلم أن تلك الحكمة غير معتبرة فكذا الوصف المعتبر بتعيّنها ، فإن المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر (
)
وأجاب الطوفي عن هذا الدليل بأن : 

المقصود من شرع الحكم هو الحكمة المنضبطة بنفسها أو بضابطها ، دون الحكمة المطلقة المجردة . وانضباط الحكمة بنفسها متعذر ، فينبغي أن يكون المعتبر في السلامة والنقض ذلك الضابط الذي تحقق به اعتبار الحكمة . (
)
وهذا جوابه –رحمه الله- مع عدم التسليم بما قرره  من تعذر انضباط الحكمة بنفسها ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الرابع من الباب الرابع . 

ويجاب كذلك : بأننا لم نعلل  بالحكمة حتى يرد علينا النقض ، بل عللنا بالضابط المشتمل عليها ، وإذا لم نعلّل بالحكمة فلا معنى لإيراد النقض علينا بما لم نعلّل به . 

2- من المعلوم أنه لابد من اشتمال الوصف الذي يعلّل به على الحكمة المقصودة من شرع الحُكم . وعند تخلف الحكم عن تلك الحكمة لا يخلو الحال من ثلاث احتمالات : 

- إما أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساوياً لمقدارها في الوصف المشتمل عليها. 

- و إما أن يكون زائداً . 
- و إما أن يكون أنقص . 
وفي الاحتمالين الأولين يكون ذلك التخلف قادحاً دون الثالث ، ولا شك أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال بعينه ، فيغلب على الظن وجود النقض ، وبطلان العلّية بسبب تخلف الحكم عن تلك الحكمة ، والعمل بغلبة الظن واجب فيلزم على هذا بطلان العلّية . (
)
و أجيب عن ذلك بما يأتي :- 

أ- لا نسلّم ما ذكرتم لاختلاف نوعي الحكمة( التي في صورة النقض ، والتي اشتمل عليها الوصف ) ومع اختلاف النوع لا يمكن اعتبار المقدار . 

فالمشقة التي في السفر غير مشقة الحمَّال و أرباب الصنائع الشاقّة في الحضر . فالمشقتان نوعان مختلفان ، و إنما يلزم النقض لو اتحد النوع ولم يحدث الترخص ولو في صورة من الصور وهو غير متحقق هنا . (
)
ب- تخلف الحكم عن مقدار الحكمة المقصودة من الوصف مشكوك فيه . 

- إذ يحتمل أن تكون الحكمة التي تخلف الحكم عنها نوعاً آخر كما تقدم . 

- ويحتمل أن تكون نوعاً واحداً لكن مقدار الحكمة في صورة النقض أنقص من مقدارها في الوصف الذي جعل علّة . 

فهذان الاحتمالان معارضان للاحتمالين الَّذين ذكرتموهما فحينئذٍ يقع الشك في تخلفه عن ذلك المقدار ، و إذا كان كذلك وجب اعتقاد بقائه علة إبقاء لما كان على ما كان . (
)
3- أنا نفرض النقض أو التخلف في صورة يكون وجود الحكمة فيها مساوياً أو زائد عن ما في الوصف المشتمل عليها وحينئذٍ فلا مناص من تعارض قطيعين فيتقاطعان وتبطل حينئذٍ العلة . 

والقطعيان المتعارضان هما ( وجود العلة مقطوع به ، وانتفاضها تبعاً لانتقاض حكمتها المساوية أو الزائدة مقطوع أيضاً .). (
)
و أجيب عن ذلك بما يأتي :- 

أ- إن ما ذكر ممتنع وقوعه ولا يصح الاحتجاج بمثل ذلك ، فلا يتصور تعارض قطعيين.(
)
ب- على فرض تسليم الوقوع فعنه جوابان :

الأول :  أن هذا بعيد التحقق فلا التفات إليه لوجود العسر والحرج ؛ لأن البحث عن الحكمة في آحاد الصور مع وجود الخفاء والندرة يلزم منه العسر والحرج ؛ بخلاف الأوصاف الظاهرة الجليَّة الظاهرة المشتملة على تلك الحِكم . (
)
وهذا الجواب ذكره الآمدي عن بعض أصحابهم . 

و أعترض عليه :
بأن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام أو نفيها هي الحِكَم والمقاصد ، والبحث عن الحِكَم في آحاد الصور و إن كان فيه نوع عسر ومشقة إلا أنا إذا فرضنا وجود حكمة مماثلة لتلك التي اشتمل عليها الوصف أو زائدة عليها يقيناً في صورة النقض ؛ فيلزم من عدم اعتبارها حينئذٍ  محذوران :- 

1- نفي الحكم مع وجود حكمته يقيناً وذلك ممتنع كما هو الحال في إثبات الحكم مع  انتفاء حكمته . 

2- إثبات الحكم لحكمةٍ ألغاها الشارع ؛ لأننا إذا لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها يقيناً يلزم منه إثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة يقيناً من قبل الشارع . 
ولا شك أن هذين المحذورين أعظم من المحذور اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور . (
)
الثاني : على فرض تحققه فتقول ببطلان العليّة لكن ليس في كل الصور بل في صورة لم يثبت في صورة النقض حكم أليق بتحصيل تلك الحكمة من ذلك الحكم بأن يكون وافياً بتحصيل أصل الحكمة وزيادة ، فانتفاء الحكم في مثل تلك الصورة لا يدل على إلغاء الحكمة بل على اعتبارها بأصلها وصفتها . 

كما لو عَلَّل المستدل قطع اليد بحكمة الزجر ، فيقول المعترض : حكمة الزجر في القتل العمد العدوان أعظم ، ومع ذلك لم يثبت معها القطع . 

فيقول المستدل : الحكمة في صورة النقض ، و إن كانت أزيد منها في محل التعليل غير أنه قد ثبتت معها في صورة النقض حكم أليق بها وهو وجوب القتل . (
)
( الترجيح ) 

الذي يترجح - والله أعلم _ هو أن تخلف الحكم عن حكمته غير قادح .
المطلب الثالث : ما يؤثر في الوصف ولا يؤثر في الحكمة .
هذه المسألة ذكرها الرازي –رحمه الله- ضمن دليل المانعين للتعليل بالحكمة ، وقد أفردت هذه المسألة لحاجتها إلى مزيد بيان . 

فعندما ذكر الرازي –رحمه الله – أدلة المانعين للتعليل بالحكمة ذكر أن الحكمة هي المؤثر الحقيقي في الحكم ، والوصف إنما جعل مؤثراً لاشتماله على الحكمة ، ثم قال بعد ذلك : 

"إذا ثبت هذا فنقول : لو أمكن استناد الحكم إلى الحكمة لما جاز استناده إلى الوصف ؛ لأن كل ما يقدح في استناده إلى الحكمة يقدح إلى استناده في الوصف ؛ لأن القادح في الأصل قادح في الفرع . 

وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون قادحاً في الحكمة ؛ لأن القادح في الفرع لا يكون قادحاً في الأصل .." (
)
قال شارحه الأصفهاني – رحمه الله - (
)  : " واعلم أن الحكمة هي الأصل ،والوصف الفرع ؛ لأن المطلوب بالذات هو المصلحة أو دفع المفسدة ، والوصف مطلوب بالعرض لاشتماله عليها ، والقدح في الأصل قدح في الفرع ، والقدح في الفرع فساد في نفسه ، فالفرع يفسد بوجهين ، والأصل بوجه واحد (
)،فإذا أمكن التعليل بالأصل ،لا يجوز التعليل بالفرع احترازاً من احتمال تكثير الفساد ، وبه تتقرر الملازمة المذكورة ." (
)
إذا تقرر ذلك فما هو المؤثر في الوصف دون الحكمة ؟ 

يمكن حصر ذلك في ثلاثة أمور :- 

1- يؤثر في الوصف ويقدح فيه عدم اشتماله على الحكمة ، وهذا غير متصور في الحكمة .

2- يؤثر في الوصف تخلف الحكم عنه ، بعكس الحكمة فتخلف الحكم عنها لا يقدح في اعتبارها .
3- يؤثر في الوصف الاضطراب والخفاء ، ولا يؤثر ذلك في الحكمة من حيث الاعتبار وإن كان مؤثراً من حيث التعليل . 
المطلب الرابع / إذا نصب الشارع سبباً أو شرطاً بحكمة فلا يصح اعتبار تلك الحكمة إذا وجدت منفردة . 
قال القرافي  - رحمه الله - : الأصح منعه . 

ومن أمثلة ذلك : 

1- أن السرقة نصبت سبباً للقطع ، والحكمة هي صيانة المال . 

وقد وجدت الحكمة بعينها في حق الغاصب وغيره ولم يقطع ، وهذا يدل على عدم اعتبار الحكمة إذا انفردت عن سببها أو شرطها . 

2- الزنا نصب سبباً للرجم - إذا كان الزاني محصناً - لحكمة صيانة الأنساب ، وقد تفوت هذه الحكمة – وهي صيانة الأنساب – في غير الزنا ، أو بالزنا من غير المحصن ومع ذلك لا يرجم لانفراد الحكمة عن سببها . 
3- الطَّوْل نصب سبباً للمنع من العقد على الأمة لحكمة إرقاق الولد . 
فهل تراعي هذه الحكمة على من عقد على أمة ثم وجد الطول بعد ذلك فتحرم عليه الأمة أم لا ؟ (
)   
4- نصب الرضاع سبباً للتحريم لحكمة كونه يغذي حتى يصير جزء المرأة الذي هو لبنها جزء المرضع . 

فإذا استهلك اللبن ، وعدم ما يسمى رضاعاً ، ولم يبق إلا الحكمة فهل تعتبر أم لا ؟ 

رجحّ القرافي _ رحمه الله- عدم اعتبار هذه الحكمة إذا انفردت . 

قال : ويدل على عدم اعتبار هذه الحكمة إذا انفردت أن الحرمة لا تقع بدمها ولا لحمها وإن أغذيا الولد إجماعاً ، وأن الكبير يغذى باللبن ولا يحرمه . 

قال : وعلى هذه القاعدة يتخرج إرضاع الذكور ، ورضاع الكبير ، والحقنة ، والسعوط ، والكحل ، وكثير من الفروع فتأملها بفكر حسن . (
)   

إذا فلا بد من الارتباط بين الحكمة وسببها أو شرطها حتى يتم اعتبار الحُكم . ومن توابع هذه المسألة : أن كل سبب شرعه الله تعالى لحكمة فإنه لا يشرعه عند عدم الحكمة ، فكل سبب لا يحصِّل مقصوده لا يشرع . 

فقد شرع الله التعزيزات والحدود للزجر ، ولم يشرعها في حق المجانين وإن تقدمت الجناية منهم حالة التكليف لعدم شعورهم بمقادير انخراق الحرمة والذلة والمهانة - في حالة الغفلة – فلا يحصل الزجر  (
)
المبحث الخامس : أثر الحكمة في الترجيح بين الأقيسة ، وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : يرجح القياس الذي يكون ضابط الحكمة في علته جامعاً للحكمة مانعاً على القياس الذي لا يكون ضابطه كذلك . 

المطلب الثاني : يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي على القياس المعلل بالحكمة . 

المطلب الثالث : يرجح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بالوصف العدمي . 

المطلب الرابع : يرجح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بالوصف الإضافي . 

المطلب الأول : يرجح القياس الذي يكون ضابط الحكمة في علته جامعاً للحكمة مانعاً على القياس الذي لا يكون ضابطه كذلك . 

فالجامع المانع للحكمة أولى لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف ؛ ولوجود الحكمة كلما وجد وانتفائها كلما انتفى . (
)
المطلب الثاني : يرجّح القياس المعلّل بالوصف الحقيقي على القياس المعلّل بالحكمة .

إذا تعارض قياسان أحدهما معلّل بوصف حقيقي وآخر معلّل بالحكمة فهناك قولان للعلماء – رحمهم الله- في هذه المسألة :- 

1- يرجّح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلّل بالحكمة وذلك لأمرين :- 

1- إجماع القائسين على حجة التعليل بالوصف دون الحكمة .

2- أن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظان دون الحِكَم والظن يتبع الأغلب . 
2- يرجّح القياس المعلّل بالحكمة على القياس المعلّل بالوصف الحقيقي . 

وذلك لأنه لا يتصور التعليل بالحكمة إلا في حالة الانضباط ؛وحينئذٍ فتكون هي الأولى لأنها الأصل . (
)
ومثال هذا التعارض :  ترجيح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة . (
)
فالخلاف في هذه الحالة ينبني على أمرين :- (
)
1- جواز التعليل بالحكمة ؛ إذ عند المانعين بالتعليل ليس هناك تعارض فلا ترجيح . 

2- انضباط الحكمة ففي حال انضباطها يجري الخلاف ، وفي حال عدم الانضباط فلا خلاف لأنه لا قائل بتقديم الحكمة غير المنضبطة . 
والراجح هو ترجيح القياس المعلل بالحكمة المنضبطة على الوصف الحقيقي وترجيح الوصف الحقيقي عند عدم الانضباط . والله أعلم . 

المطلب الثالث : يرجح القياس المعلّل بالحكمة على القياس المعلل بالوصف العدمي. 

إذا تعارض قياسان أحدهما معلّل بالحكمة والآخر معلل بالوصف العدمي فيقدم القياس المعلل بالحكمة وذلك : 

لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة ، فالداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة هو الحكمة لا العدم ؛ فإذا كان كذلك كان التعليل بالحكمة أولى لأنها هي العلّة لا ذلك العدم . (
)
وهذا ليس خاصاً بالحكمة بل كل وصف وجودي مقدم على العدمي لكثرة التعليل بالوجودي وحصول الاختلاف في العدم هل يصلح علة أم لا . (
)
المطلب الرابع  يرجح القياس المعلّل بالحكمة على القياس المعلّل بالوصف الإضافي . 

إذا تعارض قياسان أحدهما معلّل بالحكمة وآخر معلّل بالوصف الإضافي فيرجح القياس المعلّل بالحكمة على المعلّل بالوصف الإضافي وذلك : 

لأن الوصف الإضافي ليس من الأمور الوجودية ، بل من الأمور العدميّة ، والتعليل بها – أي الأمور العدمية – مرجوح . (
)
ومثال ذلك :- أن يقول القائل في النكاح بلا ولي : ناقصة بالأنوثة فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة ، فهذا تعليل بالنقصان وهو أمر إضافي مع قول القائل : قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أن تسلب الولاية . فهذا تعليل بالحكمة (
). وهو أولى من التعليل بالنقصان لأنه أمر إضافي (
)
واعتُرض على عدّ هذا من المرجحات ،لعدم وجود التعارض ذلك أن التعليل بالحكمة تعليل بالمؤثر ، والتعليل بالوصف (سواء كان وجودياً أو عدميّاً) تعليل بالمعرِّف فلا يقع التعارض ولا الترجيح . 

وأجاب القرافي عن ذلك : بأن عدم التنافي إنما يكون إذا كانا في حكم واحد ، وهو غير المراد .إنما المراد في حكمين متضاديّن ،أو حكم ونقيضه ، ومع النظر أيهما يثبت بدلاً عن الآخر ، والحكمة في جهة ،والوصف في جهة أخرى . (
)
ومن الترجيحات أيضاً :- 

- إذا اختلت حكمة إحدى العلتين احتمالاً لمانع أخلّ بها دون الأخرى ، فالتي لم تختل حكمتها أولى لقربها إلى الظن وبعدها عن الخلل والخلاف . (
)
- التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالحكم الشرعي وبالوصف التقديري. 
لأن التعليل بالحكمة تعليل بنفس المؤثّر ، وهذا يمنع من التعليل بغيره ، وقد تُرك ذلك في الوصف الحقيقي بالإجماع فقدَّم التعليل به على التعليل بالحكمة ، فيبقى فيما عدا ذلك على الأصل ، وهو التعليل بنفس المؤثر وهو الحكمة . (
)
الباب الرابع : أقسام حِكَم التشريع ، وفيه خمسة فصول :- 

الفصل الأول : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الظهور وعدمه . 

الفصل الثاني : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الشمول وعدمه . 

الفصل الثالث : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الاعتبار وعدمه . 

الفصل الرابع : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الانضباط وعدمه . 

الفصل الخامس : تقسيم حِكَم التشريع من حيث التركيب وعدمه .
الفصل الأول : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الظهور وعدمه .

وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الحِكَم الظاهرة . 

    المبحث الثاني : الحِكَم الخفية .
المبحث الأول : الحِكَم الظاهرة . 

والمقصود بالحِكَم الظاهرة : هي الحِكَم التي تكون واضحة وتدرك بمجرد النظر . 

كبعض معاني العبادات قد تكون ظاهرة يفهمها المكلف ، ككون الحكمة من الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى . 

وكون الحكمة في الصوم كسر النفس ، وفي الزكاة مواساة المحتاج ، وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضّله الله وشرّفه كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً . (
)
ويدخل في الحِكَم الظاهرة تلك الحِكَم التي نصّ الشارع على اعتبارها ، كقوله تعالى في

 بيان حكمة الصلاة ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﭼ (
).

وقوله تعالى في بيان حكمة الزكاة ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
). 

وقوله تعالى في بيان حكمة الصومﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ(
).

ولا يعني ظهور الحكمة اعتبارها ؛ بل لابد من أمور أخرى في الاعتبار كالانضباط – مثلاً- ، وإن كان ظهور الحكمة مظنة الاعتبار . 

المبحث الثاني : الحِكَم الخفيَّة .

والمقصود بالخفاء هنا هو ما لا يمكن الاطّلاع عليه . (
)
ومن أمثلة الحِكَم الخفيَّة – عند بعض العلماء - : بعض معاني العبادات التي لا يفهمها المكلّف كالسعي والرمي . (
)
ويندرج تحت هذا النوع الحِكَم التي قصد منها مجرد التعبد ، فهذا النوع  - كما تقدم من كلام الغزالي رحمه الله – لا حظ للنفس فيه . 

وهذا النوع لا أنس للعقل به فلا يحمله عليه إلا مجرد امتثال الأمر ، وكمال الانقياد . (
)
ومجمل القول إن الأحكام بالنسبة لحكمتها قد تكون محصورة في أقسام ثلاثة :
القسم الأول : حكم تظهر حكمته بنص  كما في وجوب الصلاة جاء ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﭼ(
)، وهذه حكمة جليلة ، والزكاة جاء عنها أنها ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ(
) ، وفي الصوم جاء فيه ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ (
)،  وفي الحج جاء فيه ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﭼ(
) ، فمع أنها عبادات لله فقد ظهرت حكمتها جلية . 

وفي الممنوعات كما قالوا في الضروريات الست : حفظ الدين ، والعقل ، والدم ، والعرض ، والنسب ، والمال ، لقيام الحياة ووفرة الأمن ، وحياة المجتمع ، وجعلت فيها حدود لحفظها وغير ذلك . 

القسم الثاني /  وقسم لم تظهر حكمته بهذا الظهور ، ولكنه لم يخل من حكمة كالطواف ، والسعي ، والركوع ، والسجود ، والوضوء ، والتيمم ، والغسل ، ونحو ذلك . 

القسم الثالث /  وقسم ابتلاء وامتحان أولاً ، ولحكمة ثانياً ، كتحويل القبلة كما قال تعالى ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ(
)  .
وفي التحول عنها حكمة كما في قوله تعالى ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﭼ (
).
والمسلم  في كلتا الحالتين ظهرت له الحكمة أو لم تظهر وجب عليه الامتثال والانقياد ، كما قال عمر رضي الله عنه عند استلام الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . 

فقبله امتثالاً واقتداء بصرف النظر عن ما جاء من أن عليّاً رضي الله عنه قال له : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع فيأتي يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن قبَّله ، لأن عمر أقبل عليه ليقبله قبل أن يخبره علي رضي الله عنه . 

وقد تنكشف الأمور عن حكمة لا نعلمها كما في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ، إذ خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وأقام الجدار ، وكلها أعمال لم يعلم لها موسى عليه السلام حكمة فلما أبداها له الخضر علم مدى حكمتها . 

وهكذا نحن اليوم  ، وفي كل يوم وقد بين تعالى هذا الموقف بقوله ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ (
).
وقد جاء في نهاية الآية الكريمة ما يلزم البشر بالعجز ويدفعهم إلى التسليم في قوله ﭽ ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﯣ ﭼ(
)  ، فكذلك بقية الأمور من الله تعالى هو أعلم بها.والعلم عند الله تعالى.(
)
وموقف المسلم من الحِكَم الخفيَّة هو : التسليم والقناعة التامة بأن لهذه الأحكام حِكَم ومصالح في الحقيقة ، وخفاؤها عنا لا يعني عدم وجودها ، بل هي مشتملة على حِكَم ومصالح للمكلفين ، وخفاؤها إنما هو لعجزنا ، وقصور عقولنا عن إدراك المصالح على حقيقتها .
الفصل الثاني : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الشمول وعدمه وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم الكلية . 

     المبحث الثاني : الحِكَم الجزئية . 

 المبحث الأول : الحِكَم الكُليّة أو الحِكَم العامة . وبمعنى هذا التقسيم تقسيم الحِكَم إلى حِكَم عامة ، وحِكَم خاصَّة .

والمراد بالحِكَم الكليَّة : الحِكَم المراعاة على وجه العموم في الشريعة الإسلامية .

كأن يقال مثلاً : الحكمة العامة من الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه . فالحكم الكلية مستخلصة من جملة من الأحكام الفقهية .  (
) 

وقد تكون الحكم كليَّة باعتبار وجزئية باعتبار آخر . 

فقد تكون الحِكَم كليَّة باعتبار خصوص المسائل التي تضاف إليها . 

فمثلاً : الصلاة لها حِكَم كلية أي : عامة ، فهذه الحِكم بهذا الاعتبار تكون كلية بالنظر إلى عمومها في الصلاة ، وبالنظر أيضاً إلى ما يندرج تحتها . 

فَحِكَم الصلاة العامّة كليَّة باعتبار الحِكَم الأخرى التي في جزئيات الصلاة : كحكمة صلاة الجماعة ، أو وضع اليدين على الصدر في الصلاة إلى غير ذلك من الحِكَم . 

وعلى هذا فاعتبار الكلية والجزئية هو بالنظر إلى ما يقابل التعبير بالكلي والجزئي ، فحِكَم الصلاة تكون جزئية عند مقابلتها بحكم التشريع عموماً ، أو حِكم العبادات . 

وتكون كليَّة عند مقابلتها بحِكَم وأسرار نوافل الصلاة مثلاً . 

والحِكَم في البيع تكون جزئية إذا نظرنا إلى اندراجها تحت حِكَم المعاملات عموماً ، وتكون كليَّة إذا نظرنا إلى الحِكَم التي تندرج تحت البيع مثل الحكمة من تحريم بيع النجّش وغير ذلك من الأمثلة . 
وعلى هذا فتكون الحِكَم كليّة باعتبارين :- 

1-   باعتبار عمومها في الأحكام الشرعيّة 

2-   أو باعتبار عمومها بالنسبة إلى ما يقابلها ، وإن كانت هي في نفسها حكم جزئية . 
فمثلاً حِكَم الصلاة منها ما هو كلي أو عام وهو حِكَم الصلاة فرضاَ كانت أو نفلاً . 

ومنها ما هو خاص كأسرار المكتوبة و أسرار النافلة . 

فمن الحِكَم العامة للصلاة : (
)
1- صقل القلب بتلاوة كتاب الله ، وتجديد ذكر الله بما تضمنته الصلاة من ذكر ودعاء ، ورسوخ عقيدة الإيمان فيه بمناجاة رب العزة والقدرة ، ولتضمن الصلاة المناجاة اشترط فيها الخشوع و حضور القلب ، فكل صلاة خلت من ذلك لم تفد الفائدة المطلوبة التي من أجلها شرعت الصلاة ؛ لأن القصد من القراءة والذكر و أفعال الصلاة هو الإعراب عما في الضمير وذلك لا يكون إلا بحضور القلب ، وتعقل ما نطق به اللسان ، مزداناً بالخشوع ، فلو دعا المصلي باللسان و أثنى وتضرع وخاطب وناجى مع غفلة القلب وعدم الخشوع أنتفت المناجاة و أنتفت الحِكَم المرادة من الصلاة . 
2- أن في الصلاة تعظيماً للخالق الرازق سبحانه وتعالى ؛ بما شرع في الصلاة من الأعمال الدالة على كمال الخضوع ونهاية التعظيم ، كالركوع المشتمل على تنكيس الرأس ، والسجود المؤدي لوضع أشرف الأعضاء وهو : الوجه على الأرض . 
ولا يتصور وجود هذا التعظيم بدون الخشوع وحضور القلب كما تقدم . 
3- أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ فالمصلي ينفي بصلاته الفحشاء والمنكر قولاً وفعلاً . 

أما قولاً : فالمصلي بلفظه ينفي الفحشاء والمنكر و أعظم ذلك إنكار وجود الله ، والشرك بالله سبحانه وتعالى حيث يقر بوحدانية الله ، ووجود الخالق سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة مثلاً . 

و أما أنه ينفي الفحشاء والمنكر فعلاً فلأسباب أربعة :- 

أ- أن الصلاة طاعة وفعلها هو في طاعة الرحمن وقربه ، ومرتكب الفحشاء والمنكر في طاعة الشيطان وجواره ، ومن كان في طاعة الرحمن يأنف من الانتقال إلى طاعة الرجيم . 

ب- أن المصلي بوقوفه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى وقوف استكانة وخضوع يكون  لابساً لباس التقوى وبتكرار الصلاة يستديم هذا اللباس فيخشى عليه من قاذورات الفحشاء والمنكر فيمتنع من مباشرتها . 

جـ- أن من سجد لله اقترب منه كما قال تعالى ﭽ ﯴ  ﯵ  ﭼ(
) .
ومن اقترب منه اتقى المعصية المبعدة عنه فإذا ازدادت صلاته وتكررت سجداته زاد اقترابه وعظمت مكانته فيرى لنفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه الصغائر فضلاً عن الكبائر . 

د- دخوله جنات النعيم من أي الأبواب شاء . 

والحكمة الخاصة بالمكتوبة أمران : (
) 
1- إصلاح حال العبد ، و إعانته على القيام بالواجبات الشرعية ، والبعد عن المحظورات ؛ لأن من استدام ذكر مالك ناصيته ، واستشعر الرغبة فيه آناً ، والرهبة منه آناً أخر ، وجدد التوبة إلى الله في اليوم خمس مرات اتخذ صالح الأعمال له قريناً ، وسلم المسلمون من لسانه ويده ، ووجدوا منه عند الحاجة عوناً ونصيراً . 

2- غفران ذنوب العبد وتداركه بلطف مولاه ورحمته ؛ فإن المستمر على ذكر الله ومناجاته وتعظيمه مع خشوع الجوارح وحضور القلب هو من المحسنين الذي قال الله فيهم ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ(
) .
المبحث الثاني : الحِكَم الجزئية . أو الحِكَم الخاصَّة . 

وهي الحكم التي تتعلق ببعض أحكام الشريعة . 

كقولنا : حكمة صوم رمضان بلوغ التقوى 

وحكمة تحريم الزنا حفظ النسب والعرض (
) 
وقد تكون خاصَّة باعتبار عامّة باعتبار آخر كما تقدم . 

فالحكمة  من العبادات مثلاً هي الامتثال والخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى فهي حكم خاصَّة في الشريعة الإسلامية لأنها تتعلق بجانب العبادات فقط ، وهي حكمة عامة في العبادات ويندرج تحتها حِكَم العبادات التفصيلية كحِكَم الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وغير ذلك . 

الفصل الثالث : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الاعتبار وعدمه . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم المعتبرة . 

المبحث الثاني : الحِكَم الملغاة 

المبحث الأول : الحِكَم المعتبرة . 

الحِكَم المعتبرة : هي الحِكَم التي دل الشرع على اعتبارها ( صراحة أو ضمناً ) ، أو كانت مما يوافق قصد الشارع في التشريع ولا يخالفه . 

فكل ما دلّ عليه الشرع من الحِكَم فهو معتبر سواء كان بالنصّ أو بغيره ، وكل ما كان من الحِكَم موافقاً لقصد الشارع ؛ بحيث لا يخالف نصَّاً أو قاعدة شرعية ، أو العقل السليم فهو معتبر . 

فيدخل في ذلك :- 

- الحِكَم التي نصّ الشرع على اعتبارها بخصوصها ، كقوله تعالى في بيان حكمة الصلاة ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﭼ(
)، وقوله في الصيام ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ(
). 

وغير ذلك من الحِكَم التي نصّ الشرع على الدلالة عليها ، وذكرها مما يدل على اعتباره لها. 

· ويدخل في ذلك الحِكَم القطعيَّة ، والظنيَّة ظنّاً غالباً . 

فمثال الحِكَم القطعيَّة حفظ النفوس فهي حكمة قطعيَّة لأنها راجعة لحفظ أمر ضروري وهو النفس . 

ومثال الحِكَم الظنيَّة : أن منع القاضي من القضاء حال الغضب ، حكمته : طلب صفاء ذهن القاضي ومنع كل ما يؤثر عليه في الحكم بتشويش ذهنه ، طلباً لتحقيق العدل و إيصال الحقوق لأصحابها . 

فهذه الحكمة مظنونة  ظنّاً غالباً فيلحق بالغضب كل ما يشوش على ذهن القاضي من الجوع المفرط ، والحرّ أو البرد المفرطين ، والفرح المفرط ونحو ذلك . 

· ويدخل في ذلك الحِكَم الظاهرة إذا انضبطت وكانت موافقة للشرع . 

· ويدخل في ذلك الحِكَم المستخرجة بالاستنباط لبعض الأحكام الشرعية إذا كانت لا تخالف النصوص الشرعيَّة وتوفرت فيها شروط الاعتبار التي سبق ذكرها . 
المبحث الثاني : الحكم الملغاة .

والحِكَم الملغاة : هي الحِكَم التي دلّ الشرع على عدم اعتبارها ، سواء كان ذلك بنصّ الشارع أو بغيره . 

فيدخل في ذلك : 

1- الحِكَم المنسوخة ، وهي تلك الحِكَم التي نسخ حكمها أو النصّ الدال عليها ، طلباً لحكمة أعظم . 
فإن تلك الحكمة المنسوخة غير معتبرة في نظر الشارع لأن حكمة الحكم المنسوخ  كانت محققة للحكم قبل النسخ ؛ وبعد النسخ استبدلها الشارع بغيرها مما هو أعظم في تحقيق المصلحة ، ولذلك فإن الحِكَم المنسوخة لا يصح اعتبارها ، ولا إدارة الحكم عليها . 

ومثال ذلك /  التوارث بالنصرة والإخاء في بداية الإسلام ، كان ذلك لحكمة ضرورية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ؛ لأن المهاجرين إلى المدينة قد انقطعت النصرة بينهم وبين ذوي أرحامهم ، فمن أجل تكافل المسلمين شرع التوارث بالإخاء وبيّن الله فائدته بقوله تعالىﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ(
) .
ثم لمّا قوي الإسلام ، ولحق بالمهاجرين أولو أرحامهم رجع الأمر إلى ما كان عليه من التوازن بالنسب . ونسخ الحكم الأول . (
)  
فلا يصح أن يستدل بتلك الحكمة لو وجدت مثل تلك الصورة بعد زمن النسخ . 

والحكم عليه كان بحسب المصلحة فتغيَّر الحكم بتغيّرها . 

والقول بأنه لا يصح الاستدلال بالحكمة المنسوخة لا يعني ذلك عدم البحث عنها ؛ بل لا محظور في البحث عن الحكمة في الحكم المنسوخ . 

يقول الدهلوي – رحمه الله – عن مهمة الباحث عن الحِكم : ".... ومطمع بصره هو كشف السّر الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال سواءً بقي هذا الحكم منسوخاً ، أو عارضه دليل آخر ، فوجب في نظر الفقيه كونه مرجوحاً ." (
) 
2- الحكمة المعارضة لنصّ الشارع أي التي دلّ الشرع على بطلانها . 

ومثال ذلك /  فتوى الإمام يحي بن يحي الليثي (
)تلميذ الإمام مالك للملك الواطيء في نهار رمضان بصيام شهرين زجراً له عن ذلك الفعل ؛ لأن الإعتاق لا يزجره لقدرته عليه وتيسره له . 

فهذه الحكمة قد ألغاها الشارع  ؛ لأنها مصادمة للنصّ الشرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان : " أعتق رقبة ....." (
) الحديث . 

3- الحكمة المتوهمة ؛ وهي التي يظن كونها حكمة للشارع وهي ليست كذلك . 

4- الحكمة المخالفة لقواعد الشريعة . 

وهي تلك الحِكَم المستخرجة بالهوى والتشهي . 
5- الحكمة المستخرجة لحكم باطل كأن يكون بدعة ، وذلك مثل من يقول : إن حكمة المولد تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم .
الفصل الرابع : تقسيم حِكَم التشريع من حيث الانضباط وعدمه وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحِكَم المنضبطة . 

المبحث الثاني : الحِكَم غير المنضبطة .
المبحث الأول :  الحِكَم المنضبطة . 

والمراد بالحِكَم المنضبطة هي : التي لا تختلف باختلاف الأحوال ، والأزمان ،والأشخاص . 

فالانضباط ضدّ الاضطراب . 

وقد مثّل العلماء لذلك بحفظ النفوس ، فإنه حِكمة منضبطة . (
) 
والحكمة إما أن تكون منضبطة بنفسها أو بغيرها . وتفصيلها كما يلي :- 

1- أن تكون منضبطة بنفسها . 

فمثال انضباطها بنفسها : ما تقدم من حفظ النفوس . 

وقد يكون تحقق الانضباط بأن يعتبر مطلق الحكمة كالإيمان لو قيل : بتشكيك اليقين ، فالمعتبر مطلق اليقين في أي فرد تحقق من الأفراد المختلفة . (
) 
وقد نازع الطوفي – رحمه الله – في وجود حكمة منضبطة بنفسها حيث ذكر أن انضباط الحكمة بنفسها متعذّر . (
) 
وهذا الكلام فيه نظر حيث إن الحكمة يمكن أن تكون منضبطة بنفسها ، والمقصود بانضباطها بنفسها تميّزها في نفسها وعدم اختلافها وهذا الأمر موجود و إن كان قليلاً . 

ولا يفهم من كلام الطوفي –رحمه الله – منع وجود حكمة منضبطة ، فإنه من القائلين بالتعليل بالحكمة المنضبطة لكن عنده أن انضباط الحكمة بنفسها غير ممكن ، و إنما تضبط بالأوصاف المضافة إليها . 

2- أن تكون الحكمة منضبطة في العرف . 

ومثال ذلك : المنفعة والمضرة فإنهما منضبطان عرفاً . (
) 
ويجعل بعضهم هذا النوع منضبطاً بنفسه . (
) 
3- أن تكون الحكمة مضبوطة بالوصف . 

فيكون الوصف ضابطاً للحكمة . (
) 
وهذا القسم يندرج تحته أكثر أمثلة الحكمة المنضبطة بغيرها ومن أمثلة ذلك : 

1- المشقة المبيحة للترخص تختلف باختلاف الأشخاص قوة وضعفاً ، واختلاف الأحوال في الفقر والغنى ، فأقيمت المظنة مقامها وضبطت بها فجعل السفر الشرعي ضابطاً لها . 

لأنه وصف حقيقي لا يختلف . (
) 
2- زوال العقل بشرب المسكر يختلف باختلاف الأمزجة والطباع ، فبعض الناس يزول عقله بتناول الجرعة والجرعتين ، وبعضهم لا يزول بالزقّ والزقّين ، فجُعل ضابط التحريم مطلق الخمر قلَّ أو كثر فاستوى في وجوب الحدّ به شارب القليل والكثير . (
) 
جـ- العقل الذي هو مناط التكليف يختلف في الناس بسبب اعتدال المزاج وانحرافه فربّ صبيّ لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه . 

وذلك يختلف في الرجال والصبيان جداً فهو غير منضبط فجعل البلوغ مظنته ؛ لأن البلوغ منضبط . (
) 
د- الإنزال غير منضبط فهو يختلف اختلافا ً كبيراً بحسب حال الواطيء والموطء سرعة وبطئاً . 

- فمن الناس من لا ينزل إلا بالدفق والإحساس باللذة الكبرى . 

- ومنهم من ينزل تقطيراً من غير دفق بعد ذلك كثيراً ولذلك يحصل الولد مع العزل مع أنه يعتقد أنه لم ينزل وهو قد أنزل على سبيل السيلان . 

- ومن اشتدت شهوته ربما أنزل قبل أن يولج ، ومن ضعفت همته لمرض ، أو كبر ، أو تقدم وطء ربما أولج ولم ينزل . 
من أجل هذا الاختلاف المؤدي للاضطراب وعدم الانضباط جعل الشرع التقاء الختانين ضابطاً لأحكام الإنزال من وجوب الغسل ، والحدّ ، وبطلان العبادة ، وتحليل الزوجة ، وخروج الشخص من فئة غير المحصن إلى فئة المحصنين وغير ذلك . (
) 
هـ _ المرض المبيح للفطر في الصوم لا ضابط له فإن الأمراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم ، ومنها مالا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الأصبع ، والدمّل ، والقرضة اليسيرة ، والجرب ، وأشباه ذلك ، فلم يصلح المرض ضابطاً و أمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره . (
)  

المبحث الثاني :- الحِكَم غير المنضبطة . 

وهي الحِكَم المضطربة التي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص و الأزمان . 

مثل : المشقة ، والحرج ، والزجر . وغير ذلك من الحِكَم والمصالح . 

إذا تقرر هذا فما هي أسباب عدم الانضباط ؟ 

من الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله – لعدم الانضباط ما يلي :- 

1- الاختلاف والتفاوت في رتب تلك الحِكَم ، وذلك يؤدي إلى عدم انضباطها . (
)  
فالحكم عبارة عن جلب مصالح ودرء مفاسد ، والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيراً باختلاف الأزمنة و الأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها . (
)  

وأمثلة هذا القسم ما تقدم من المشقة ، والعقل ، والإنزال وغيرها . 
2- عدم تميّز تلك الحِكَم بنفسها ، ومن لوازم الانضباط التميّز وهو منتف هنا . 

يقول الطوفي – رحمه الله : " ... فإنها لا تتميّز بأنفسها ، ومالا يتميّز لا ينضبط ؛ لأن التميّز من لوازم الانضباط ، وهو منتفٍ ، و إنما تتميّز وتتنوع بالإضافة إلى الأوصاف الضابطة لها من الأفعال الظاهرة ." (
)  

ويمثّل لذلك بمشقة السفر ، ومشقة المرض ، ومشقة الحمل ، وجناية السرقة ، وجناية النصب ، وجناية القتل ، والقطع . 

فأنواع المشقة والجناية إنما تميَّزت بتميّز الأفعال التي صدرت عنها ، أما هي لذاتها فلا تميَّز فيها لنوع من نوع . (
)  

وهذا ينبني على رأيه –رحمه الله- في تعذر انضباط الحكمة بنفسها ، وقد تقدَّم ما فيه . 

3- الخفاء من أسباب عدم الانضباط ، فقد يكون الشيء منضبطاً في مقاديره لكنه خفي لا يطلع عليه فيؤدي ذلك إلى عدم انضباطه . 

كالرضا في انتقال الأملاك ، فإن الرضا لا يختلف من شخص لآخر ، لكنه خفي لا يمكن الاطّلاع عليه فجعلت الصيّغ و الأفعال في بيع المعاطاة قائمة مقامه لأنه يظن وجوده عندها. 

ولذلك ألغي الرضا إذا انفرد حتى لو اعترف بأنه رضي بانتقال الملك في الزمن الماضي من غير أن يكون صدر منه أو فعل لم يلزمه انتقال المِلْك . (
)  

فإذا ثبت هذا فإن الحِكم غير المنضبطة لا تبنى عليها الأحكام الشرعية ، ولا يربط الحُكم بها وذلك لأمرين : 

1- وجود المشقة على المكلفين . 

2- أن الشرع يربط الأحكام بالقوانين الكلية المؤبدة والحِكم ليست كذلك . 
يقول الطوفي –رحمه الله- بيّنا ذلك : " إذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها لم يجز ربط الأحكام بها لوجهين : - 

أحدهما :  لحوق المشقة للمكلفين بربط مصالحهم بأمور خفية غير مضبوطة ، فتختلف عليهم الأحكام ، وتضطرب الأحوال . 

الثاني :-  أن الشرع وضع قانوناً كليَّاً مؤبداً ، فلو عُلق بالحكم لكثر اختلافه واضطرابه وليس ذلك شأن القوانين . 

و إنما قلنا : إن ما لا ينضبط بنفسه يجب ردّه إلى تقدير الشارع وضبطه ، فلأن ما لا ينضبط  بنفسه يقع فيه النزاع ، وما وقع فيه النزاع وجب ردّه إلى الشرع لقوله تعالى ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﭼ (
)  " (
)  
الفصل الخامس : تقسيم حِكَم التشريع من حيث التركيب وعدمه، وفيه مبحثان : 

المبحث  الأول : حِكَم التشريع المركبة . 

المبحث الثاني : حِكَم التشريع المفردة . 

المبحث الأول : حِكَم التشريع المركبة . 

والمقصود بها الحِكَم المؤلفة من أكثر من حكمة مجتمعه بحيث لا يستقل الحكم بواحدة منها بل لابد من اجتماعها جميعاً . 

ومثال الحِكَم المركبة قول بعض العلماء : إن وجوب الكفارة على المفطر في نهار رمضان 

هي : هتك حرمة شهر الصوم عمداً . (
)  

فهذه حكمة مركّبة من جزأين : 

1- هتك حرمة شهر الصوم . 

2- أن يكون ذلك عمداً . 
فإذا اجتمعا أفادتا الحُكم ، وإذا فقد أحدهما لم يثبت الحُكم عند من علل بهما . 

وكذلك من أمثلته قول بعض الحنفية إن الحكمة في رفع اليدين مع التكبير مركبة من أمرين هما : 

1- نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وإثباتها لله تعالى بقوله . 

2- إعلام الأصم . 
فهاتان حكمتان لرفع اليدين مع التكبير وهما مركبتان مع بعضهما واعترض على هذا المثال بأنه لو كانت الحكمة إعلام الأصم : لما أتى به في حق المنفرد وأجيب عنه : بأن الأصل هو الأداء جماعة لقوله تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
).
وعلى هذا فالانفراد نادر ، والنادر لا حكم له . 

وأيضاً فإن حكمة الحُكم تُراعي في الجنس لا في كل فرد .  (
)   

المبحث الثاني : حِكَم التشريع المفردة . 

وهي أغلب الحكم المذكورة للأحكام الشرعية . 

كقولنا حكمة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، 

وقولنا : الحكمة في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هي : تكميل تطهيرهم ، ودفعاً للتهمة عنهم . (
)
الباب الخامس : الدراسة التطبيقية لحِكَم التشريع وفيه فصلان :

الفصل الأول : دراسة نماذج من الحِكَم في العبادات .
الفصل الثاني : دراسة نماذج من الحِكَم في غير العبادات.

الفصل الأول : دراسة نماذج من الحِكَم في العبادات.  وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الطهارة . 

المبحث الثاني : الصلاة . 

المبحث الثالث : الزكاة .

المبحث الرابع : الصوم .
   المبحث الخامس : الحج .

المبحث الأول : في دراسة نماذج من الحِكَم في الطهارة ، وفيه ثمانية مطالب :

المطلب الأول : الحكمة في غسل اليدين حتى لو باتت طاهرة . 

المطلب الثاني : الحكمة في غسل أعضاء الوضوء مع أنها لم يخرج منها الناقض . 

المطلب الثالث : الحكمة في الاستنشاق ، وفي تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين على غسل الأعضاء الواجبة . 

المطلب الرابع : الحكمة في تنجس الكلب . 

المطلب الخامس : الحكمة في سنية غسل غاسل الميت . 

المطلب السادس : الحكمة في مشروعية الوضوء للجنب . 

المطلب السابع : الحكمة في قص الشوارب . 

المطلب الثامن : الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة . 

المطلب الأول : الحكمة في غسل اليدين حتى لو باتت طاهرة . 

الحكم الشرعي .
ورد الأمر من الشارع بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ." (
)
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حمل هذا الأمر على ظاهره من الوجوب أو أنه مصروف عن ظاهره إلى معان أخرى ، وكان هذا من أسباب اختلافهم في هذه المسألة حيث اختلفوا في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على أقوال أهمها أربعة : 

1- أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة . وهو قول الجمهور 

حيث قال به الحنفية (
) والمالكية (
)والشافعية (
) وهو رواية عن الإمام أحمد (
)  

2- أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مستحب للشاك في طهارة يده . 

وهو مروي عن الإمام مالك . (
) 

3- أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ، واجب على المنتبه من نوم الليل دون النهار . وهو مذهب الإمام أحمد . (
) 

4- أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب على المنتبه من النوم مطلقاً سواء كان نوم ليل أو نهار . وبه قال الظاهرية . (
)  

ودليل الجمهور على الندب هو : 

1- حديث المسيء صلاته حيث ورد أمره بالوضوء كما أمر الله وليس في آية الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مما يدل على عدم الوجوب . 
2- أن الأمر في الحديث مصروف عن ظاهره من الوجوب لقرينه وهي تعليله صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي الشك وهو قوله : "فإنه لا يدري أين باتت يده " ، والقاعدة تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم ، إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً ، والأصل : الطهارة في اليد فلتستصحب . (
) 
واستدل الحنابلة على وجوبه على من قام من نوم الليل دون النهار بقوله صلى الله عليه وسلم " فإنه لا يدري أين باتت يده : ، والبيات يكون في الليل. 
وقد فصّل ابن رشد – رحمه الله –مآخذ العلماء في هذه المسألة فقال :- 

".. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث – يعني : إذا استيقظ أحدكم من نومه ...-  على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب ، وجعل ذلك فرضاً من فروض الوضوء . 

ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات: نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط . 

ومن لم يفهم منه ذلك ، وإنما فهم منه النوم فقط ، أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهاراً أو ليلاً .
ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضاً ؛ إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب ، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال : إنه من جنس السنن . 

ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال : إن ذلك من جنس المندوب المستحب . 

وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها ، أعني من يقول : إن ذلك سنة . ومن يقول : إنه ندب . 

ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقط ، ومن فهم منه علة الشك ، وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم ...." (
)  

هل له حكمة أو لا ؟ 
وقد اختلف العلماء في هذا الحكم هل له حكمة أو لا ؟ على قولين : 

1- أن الحكم ثبت تعبداً وليس لحكمة فهو غير معقول المعنى . (
)
يقول ابن قدامة –رحمه الله -: " على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد ؛ لا لعلة التجنيس ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ، ولا الماء ، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر ." (
) 

ويقول السفاريني –رحمه الله- (
) : " وعند الحنابلة المذهب أنه تعبدي ، فتشترط النية ، وتجب التسمية في الأصح ، ولا تجزيء عن نية غسلهما نيةُ الوضوء لأنها طهارة مفردة ليست من الوضوء."  (
) 

فعند القائلين بأن الحكم ثبت تعبداً لا لحكمة ، إذا تحقق المرء من طهارة يده في نومه ، بأن لفَّ عليها ثوباً ،أو خرقة طاهرة ، واستيقظ وهو كذلك ، كان مأموراً بغسل يده لعموم أمر المستيقظ بذلك . (
) 

2-أن الحكم له حكمة ، وهي مذكورة في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ."
وهذا قول الجمهور ؛ وإن اختلفوا في سبب ذلك ، كما سيأتي تفصيله .
وقد انبنى على الخلاف في ذلك الخلاف في بعض المسائل :
قال ابن جزي-رحمه الله-  : وهل غسلهما للتعبد ، أو للنظافة في ذلك قولان ينبني عليهما فرعان ، وهما : هل يغسلهما مجموعتين ، أو متفرقتين ؟. وهل يعيد غسلهما إذا أحدث في أثناء الطهارة أو لا ؟ وفي كل واحد منهما قولان . (
)
وأيضاً فعند القائلين بأن الحكم له حكمة لا يكره غمس اليد للمستيقظ إذا تيقن طهارة يده ؛لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث : " فإنه لا يدري أين باتت يده ؟" .  فعلل الأمر باحتمال طُرُوِّ نجاسة على يده . وهذا هو أظهر الوجهين عند الشافعية . (
)  (
) 

ما ذكر من الحِكَم :   
الذين قالوا بأن الحكم له حكمة ، اتفقوا على أنها وردت في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم : " فإنه لا يدري أين باتت يده "  
فهو مشعر بأن قوله " " فإنه لا يدري أين باتت يده " علة لما قبله ، وعرف هذا بطريق الإيماء .
لكنهم اختلفوا في سبب تلك الحكمة وقد ذكروا من أسباب ذلك : 
1- أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق ، أو على زُبْلة ونحو ذلك .

 قال الشافعي : إن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالأحجار وبلادهم حارة ، فربما عرق أحدهم إذا نام ، فيحتمل أن تطوف يده على المحل النجس ، أو على بثرة (
)، أو دم حيوان ، أو قذر غير ذلك فتنجس . (
)
ويشير إلى هذا ما ورد عند أبي داوود (
) " فإنه لا يدري أين باتت يده ، أو أين كانت تطوف يده ". (
) 
أي : أنه لا يدري أين باتت يده من جسده ؟. (
) 

2- ونقل الباجي(
)  عن ابن حبيب (
) أنه قال:  إنما أمر بذلك : لما لعلّه أن ينال به ما قد يَبُس من نجاسة خرجت منه لا يعلم بها ، أو غير نجاسة مما يتقذر . (
) 

ولم يسلّم الباجي – رحمه الله – هذين القولين ، وقال : إنها ليست ببيّنة ، و أجاب عنهما بما يأتي : 

أ- أن النجاسات لا تخرج من الجسد في الغالب إلا بعلم من تخرج منه ، وما لا يعلم به فلا حكم له ؛ وكذلك موضع الاستجمار لا تناله يـد النائم إلا مع القصد لذلك . (
) 

و أجاب العراقي عن ذلك : بعدم تسليم ما ذكر . (
) 

ب- أن ذلك منقوض بالثياب ، فلو كان غسل اليد بسبب ما ذكر لأمر بغسل الثياب التي ينام فيها ؛ لجواز أن تخرج النجاسة منه في نومه فتنال ثوبه ، أو لجواز أن يمسّ ثوبه موضع الاستجمار ، وهذا باطل . (
)
وأجاب العراقي عن هذا بقوله : واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين :

أحدهما : انه ربما كان العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر اليد دون الثوب .

والثاني : انه لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه .

أما اليد فأمر بذلك ؛ لأن أثر الاستنجاء لا يعفى عنه في الماء ،بدليل : أنه لو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس ، وإن كان قد عفي عن أثر الاستنجاء ، فهو بالنسبة إلى المحل المعفو عنه . (
)
3-أن النائم لا يكاد أن يسلم من حكِّ جسده ، وموضع بثره في بدنه ، ومس رفغه ، وإبطه ، وغير ذلك من مغابن جسده ، ومواضع عرقه ، فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه على معنى التنظف والتنـزه . 

وهذا القول رجحه الباجي –رحمه الله- قال : والأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيين من المالكيين وغيرهم ، ثم ذكر ما تقدم . (
)
وقال العراقي : إن ما رجحه من أن العلة حك بَثْرِه ، أو ما يقذر فهو في كلام الشافعي رضي الله عنه مذكور . (
)
 فعلى هذا يكون هذا القول داخلاً في القول الأول . والله أعلم .  
4- أن الحكمة في ذلك مبيت يده ملامسة للشيطان  (
)                                       
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ". (
)
قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه ، فعلم أن ذلك سبب للغسل من النجاسة . فعلم أن ذلك الغسل ليس مسبباً عن النجاسة ، بل هو معللّ بمبيت الشيطان على خيشومه ، والحديث المعروف " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ؟" يمكن أن يراد به ذلك ، فتكون هذه العلة من العلّل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار .  (
)
والذي يترجح والله أعلم أنه لا يمنع أن تجتمع هذه الحكم جميعاً في الأمر بالغسل اليد قبل إدخالهما في الإناء،كما أن هذه الحِكم جميعاً قد دل عليها النص أو أشار إليها .

فالحكمة الأولى أشار إليها حديث أبي داوود ، وفي معناها الثالثة .

وكذلك الحكمة الثانية يمكن أن يستدل لها بحديث أبي داوود ، وكذلك بحديث الصحيحين فإنه لا يدري أين باتت يده .

وأما الحكمة الرابعة فقد دلّ عليها النصّ الخاصّ بذلك . فلا مانع من اجتماعها جميعاً في حُكمٍ واحد وتجتمع في حكمة عامة وهي ( خوف وجود نجاسة على يده ) مع تعدد الأسباب الجالبة للنجاسة على اليد . والله أعلم .

المطلب الثاني :الحكمة في غسل أعضاء الوضوء مع أنها لم يخرج منها الناقض .

الحكم الشرعي -

غسل أعضاء الوضوء واجب ، كما نص الله عليه في آية الوضوء . (
)
هل له حكمة أم لا ؟

في ذلك قولان للعلماء – رحمهم الله تعالى – هما :
1- أن غسل أعضاء الوضوء دون غيرها أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه .

وقد أشار لذلك العز بن عبد السلام – رحمه الله- فإنه قسم الأسباب إلى ما يناسب أحكامه وهو الأكثر ، وإلى مالا يناسبها وهو التعبد .

ومثّل للتعبد : بوجوب غسل الأطراف في الوضوء بالمس، واللمس ،وخروج الخارج من السبيلين ، فإن كل واحد من هذه الأسباب لا تعقل مناسبته كغسل الأطراف ؛ إذ كيف يعفى عن محل النجاسة ويجب غسل مالم تصبه النجاسة . (
)
وكذلك الشاطبي – رحمه الله - فإنه ذكر في كتابه الموافقات أن اختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة غير معقول المعنى بل هو أمر تعبدي . (
)
وذكر في كتابه الاعتصام ما يدل على أنه يرى أن ذلك من قبيل التعبد حيث إنه يرى أن مثل هذه الأحكام وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية . (
)
2- أن غسل أعضاء الوضوء دون غيرها ، مع أنها لم يخرج منها الناقض حكمته معلومة معقولة .

وهذا القول انتصر له ابن القيم – رحمه الله – في إعلام الموقعين قال رحمه الله : "..و أما إيجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح ، و إسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه ، فما أوفقه للحكمة ، وما أشده مطابقة للفطرة ." (
)
ما ذكر من الحِكَم .

القائلون بأن هذا الحُكم له حكمة ذكروا أقوالاًً في تعيين الحكمة من جهة المحسوس ، ومن جهة المعنى  :

فمن حيث المحسوس ما يلي :-

1- أن من محاسن الشريعة كون الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة دون غيرها .

وكان الأحق بذلك إمام الأعضاء ومقدَّمها في الذكر والفعل ، وهو : الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب ، وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ فكانا الأحق بالنظافة بعد الوجه ، ثم الرأس لأنه مجمع الحواس ، وأعلى البدن وشرع المسح له تخفيفاً على المكلفين ؛ إذ في إيجاب الغسل مشقة عليهم ؛ إذ إن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبداً يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النيّة .

ثم غسل الرجلين لأنهما يمسَّان الأرض ، ويباشران من الأدناس مالا تباشره بقية الأعضاء فكانت أحق بالغسل (
)
أما حكمة غسل أعضاء الوضوء بخروج الريح دون الموضع الذي خرج منه الناقض فيقول الجرجاوي عن ذلك : " الريح الخارج من هذا الموضع ليس له أدنى أثر في الظاهر حتى نقول : إن الأثر قد زال بالغسل . وهو أيضاً ليس من المواضع التي يقع النظر عليها فيغسل كباقي أعضاء الوضوء المخصوصة . ولما كان خروجه من الجسم يحدث فتوراً في الأعضاء مع الرائحة الكريهة ، فبغسل هذه الأعضاء يذهب الكسل الذي حصل .

والعضو المخصوص - وهو الموضع الذي خرج منه الناقض - ليس من الأعضاء التي بغسلها أو مسحها يحصل النشاط ويذهب الفتور من الجسم ". (
)
فهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط والتأمل .
2- أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث لتنبيه المكلف على نظافة الباطن من الغش ، والحسد ، والكبر ، وسائر أسباب المآثم ، فشرع غسل هذه الأعضاء الظاهرة للدلالة والتنبيه على طهارة الباطن من هذه الأمور وتطهير المؤمن نفسه من كل ذلك . (
)
وهذه الحكمة تعود إلى الحكمة التي ستأتي من حيث المعنى .
3- غسل هذه الأعضاء من باب الشكر للخالق سبحانه وتعالى ؛ إذ إن هذه الأعضاء هي وسائل إلى تحصيل نِعَمٍ عظيم ، وبها يتوصل إلى منافع كثيرة .

فاليد بها يتناول ويقضي ما يحتاج إليه ، والرجل يمشي بها إلى مقصده ، والوجه والرأس محل الحواس ، و مجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من :  العين، والأنف ، والفم  ، والأذن ، التي بها : البصر ، والشم ، والذوق ، والسمع ،  التي بها يكون التلذذ  والتشهي ، والوصول إلى جميع النعم ، فأمر بغسل هذه الأعضاء شكراً لما يتوسل بها إلى هذه النعم . (
)
وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط والتأمل والتفكر .
4- في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته ، واتساع الصدر ، وفرح النفس ، ونشاط الأعضاء ، فتميزت من سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرها . (
)
وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط والتأمل والتفكر  مع ما يعضدها من الواقع المشاهد .
و أما من حيث المعنى : فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله ، وبها يعصى الله ويطاع . (
)
فهذه الأعضاء أسرع الأعضاء تحركاً لمخالفة أمر الشارع فأمر بغسلها ظاهراً تنبيهاً على طهارتها الباطنة ، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة :
فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف ، فابتدأ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة لأن غيره قد يسلم وهو كثير العطب قليل السلامة  غالباً .

ثم بالأنف ليتوب عما يشم به ، ثم بالوجه ليتوب عما نظر ، ثم باليدين لتتوب عن البطش ، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لمن تقع منه المخالفة ، ثم بالأذن لأجل السماع ، ثم بالرجل لأجل المشي ، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين . (
)
وهذه الحكمة أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثرإلا خرَّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ، ومجدَّه بالذي هو له أهل ، وفرَّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه ." (
)
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ( إذا توضأ العبد المسلم ( أو المؤمن ) فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئته مشتها رجلاه مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) حتى يخرج نقياً من الذنوب ). (
)
فهذه الحكمة أومأ وأشار إليها النص ، وهي حكمة عامة يندرج تحتها جميع ما ذكر من الحِكَم الخاصة . والله أعلم . 
المطلب الثالث : الحكمة في الاستنشاق وفي تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين على غسل الأعضاء الواجبة .

الحكم الشرعي –
اختلف العلماء – رحمهم الله – في حـكم المضمضة والاستنـشاق على أربعة أقوال :(
)
1- أنهما سنتا في الوضوء والغسل . وهو قول المالكية والشافعية وأحمد في رواية .

2- أنهما فرض في الغسل دون الوضوء . وهو قول أبي حنيفة .
3- أنهما واجبتان في الوضوء والغسل . وهو قول أحمد في المشهور عنه .
4- أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل ، والمضمضة سنة فيهما .وهو رواية عن الإمام أحمد .
ما ذكر من الحِكَم .
ذكر العلماء – رحمهم الله – الحكمة من الاستنشاق ، وتقديمه هو والمضمضة على غسل بقية أعضاء الوضوء ، فمن ذلك :

1- أن الحكمة في ذلك هي تطهير آثار الشيطان .

وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه " . (
)
وهل هذا محمول على الحقيقة أو لا ؟ قولان :-

· أنه محمول على الحقيقة .

· هو على سبيل الاستعارة ؛ لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان .
وقال أبو العباس القرطبي – رحمه الله - : وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث والمستبشع إلى الشيطان كما قال تعالى ﭽ ﮠ            ﮡ  ﮢ   ﭼ ،(
) ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام : " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب في كل عقدة عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطاً طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان " .(
) (
)
قال العراقي – رحمه الله - : ولا مانع من الحقيقة ، وإذا حملناه عليها فقد يقال هذا مخصوص بالوضوء الذي يعقب النوم . (
)
فهذه الحكمة قد أرشد إليها النص .

2- أن الحكمة في تقديم الاستنشاق والمضمضة وغسل الكفين على غسل الأعضاء الواجبة هي :

تعرُّف المتوضيء على أوصاف الماء الثلاثة المعتبرة في التطهير وهي الرائحة والطعم واللون فاللون يدرك بالبصر ، والطعم يدرك بالفم ، والريح يدرك بالأنف ، فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض احتياطاً للعبادة . (
)
قال العراقي – رحمه الله - : هذا و إن كان محتملاً فإنه لا دليل عليه ، والعلة المنصوصة في الاستنشاق أولى . (
)
3- أن الحكمة في الاستنشاق هي : ما يحصل به من المعونة على القراءة ، وتنقية مجرى النَّفَس التي تكون به التلاوة ، وبإزالة ما فيه من التفل تصحّ مخارج الحروف .

وهذا المعنى ذكره الخطابي – رحمه الله- (
)
4- أن الحكمة في ذلك هي : إزالة ما يقع عليهما من لزوجات .

قال القفال – رحمه الله- : " و أما المضمضة والاستنشاق فإنه يبدأ بهما قبل غسل الوجه ؛ لأن ما في الفم والأنف من لزوجات الأشياء يحتاج إلى علاج وتقع به روائح فتغيرهما فإزالتهما أولى ". (
)
والأولى هي الحكمة الأولى لدلالة النص عليها ، وما عداها فليس هناك ما يمنع من إرادته ، لأن تعدد الحِكَم جائز لأنها لا تتعارض .
المطلب الرابع : في الحكمة في تنجس الكلب .

الحكم الشرعي –
اختلف العلماء – رحمهم الله – في نجاسة الكلب على قولين :-

1- أن الكلب نجس .

وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .  (
)
وهؤلاء اختلفوا هل نجاسته نجاسة حكمية أو عينية :
فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان إلى أن النجاسة  نجاسة عينية . (
)
وذهب أبو حنيفة – رحمه الله – إلى أن النجاسة حكمية .  (
)
فعند هؤلاء : إذا ولغ الكلب في إناء صار ذلك الإناء وما فيه نجساً .

2- أن الكلب طاهر . وهو قول الإمام مالك وداوود الظاهري (
).  (
)
فعند هؤلاء : إذا ولغ الكلب في إناء كان وما فيه طاهراً ، ووجوب غسله إنما هو من قبيل التعبد فهي عبادة غير معللة .

ما ذكر من الحِكَم .

1- أن الحكمة هي أنه يشبه الشيطان بجبلَّته ؛ لأن ديدنه لعب وغضب ، واطِّراح في النجاسات ، وإيذاء للناس ، ويقبل الإلهام من الشياطين .

فالكلب حيوان ملعون تنفر منه الملائكة ، وينقص اقتناؤه والمخالطة معه بلا عذر من الأجر كل يوم قيراطاً  (
)
ويستأنس لهذه الحكمة بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال :" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ "  (
)
فهذه الحكمة دليل إثباتها : قول الصحابي .

قال ابن حجر – رحمه الله - : " والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص ، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس ، رواه محمد بن نصر المروزي(
)بإسناد صحيح ،ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه ". (
)
2- أن الحكمة هي : التنفير عن عادات أهل الجاهلية حيث كانوا يؤاكلون الكلاب ويخالطونها ويألفونها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة لذوي المروءات و أرباب العقول من مباشرة من تحلى بهما . (
)
وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط والتأمل .
والحكمة الأولى هي الأصح لدلالة الأثر عليها . والله أعلم

المطلب الخامس : الحكمة في غسل غاسل الميت :-

الحكم الشرعي 

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى – في غاسل الميت هل يجب عليه شيء أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :-

1- أن غاسل الميت لا يجب عليه الغسل ، بل هو مستحب في حقه .   وهو قول الجمهور . (
)
2- أن غاسل الميت يجب عليه الغسل . وهو اختيار بعض الصحابة ، وبعض التابعين . (
)
3- أن غاسل الميت يجب عليه الغسل إذا غسل الميت الكافر دون المسلم . وهو رواية عن الإمام أحمد . (
)
هل له حكمة أم لا ؟ -

ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل من تغسيل الميت حكم تعبدي غير معلل ؛ ولذلك حملوا الأمر على مقتضاه وهو الوجوب .

والمراد بالأمر هنا هو الوارد في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – "من غسَّل ميتاً فليغتسل ..." (
)
وذهب الأكثرون إلى أن الأمر معلَّل ، وحملوه على الندب ثم اختلفوا في حكمته كما سيأتي .

ما ذكر من الحِكَم –
1-  أن الحكمة تتعلق بالميِّت ؛ لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل ، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن ، لأنه إذا وطّن نفسه على الغسل بالغ في إنقائه . (
)
2- أن الحكمة تتعلق بالغاسل : فربما يكون على بدن الميت نجاسة ، فعند غسله قد يتطاير من رشاش الماء فيصيب الغاسل وهو لا يعلم مكانه ، فكان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة من بدنه . (
)
3- أن الحكمة في ذلك هي أن في مماسّة الميت تقذيراً للبدن ، وذلك القذر يجرّ للبدن الفتور فطلب إنعاشه بالماء ليزول ذلك الفتور فتقبل النفس حينئذٍ على العبادة بأعظم قابلية وأتم توجيه . (
)
وهذه الحِكَم جميعها مستخرجة بالاستنباط .

ولا يمنع كون جميع ما ذكر حِكَماً لسنيّة الغسل لغاسل الميّت ، لعدم التنافي بينها .
المطلب السادس : الحكمة من مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم .

الحكم الشرعي –
اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكم الوضوء للجنب قبل أن ينام على قولين :
1- أن وضوء الجنب قبل النوم مستحب .   وهو قول الجمهور . (
)
2- أنه واجب . وهو قول جماعة من أهل الظاهر . وهو قول لمالك لكن المشهور عنه أنه مع الجمهور . (
)
ما ذكر من الحِكَم –
1- أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام . (
) 

ويدل على هذا ما روته ميمونة بنت سعد – رضي الله عنها - (
) قالت : قلت يا رسول الله : هل يأكل أحدنا وهو جنب ؟ ، قال : لا يأكل حتى يتوضأ . قلت يا رسول الله : هل يرقد الجنب ؟. قال : ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ ويحسن وضوءه ،فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل . (
) 

  وهذا تصريح بالحكمة . (
)      

وطريقة معرفة هذه الحكمة هو النصّ الشرعي .
2-  أن الحكمة من وضوء الجنب أن ينشط إلى الغسل إذا أتى الماء على أعضائه . (
)
وهذه الحكمة ثابتة بالاستنباط .

وينبني على هاتين الحكمتين : أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء ؟

فعلى الحكمة الأولى (وهي المبيت على إحدى الطهارتين)تتوضأ الحائض ؛ لأن المعنى موجود فيها .
وعلى الحكمة الثانية (وهي النشاط ) لا تؤمر  بالوضوء ؛لأنها لو نشطت لا تستطيع رفع حدثها بالغسل . (
) 
3- أن الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الحدث ، لا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء .

ويستأنس لهذه الحكمة بما ذكره شدّاد بن أوس –رضي الله عنه – (
) بأنه نصف غسل الجنابة . (
) 
فهذه الحكمة طريق معرفتها : قول الصحابي .
4-  أن الحكمة هي أن الأرواح ترفع إلى العرش لتسجد إلا من كان على غير طهارة .

وقد ردّ القرافي – رحمه الله – هذه الحكمة وبيّن أنها تبطل بالحائض . (
)
5- أن الملائكة تبعد عن الوسخ ، والريح الكريهة ، بخلاف الشياطين ، فإنها تقرب من ذلك ؛ لأن في الجنابة وسخاً وريحاً كريهة .

وهذه الحكمة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله-(
) (
)  . وهي ثابتة بالاستنباط . 
6- قال القرافي – رحمه الله- في حكمة ذلك : وقيل أن النفوس إذا استشعرت أنها متقربة مالت إلى جناب الله تعالى فتكون أقرب للمواهب الربانية ، فإن من أساء استوحش ، ومن أحسن استبشر . (
) وهذه الحكمة طريق معرفتها الاستنباط .
وإذا نظرنا إلى الحِكَم المتقدمة المذكورة فيما سبق ، لوجدنا أن هذه الحِكَم كلها صحيحة باستثناء الحكمة الرابعة التي ردّها القرافي – رحمه الله –
ولكن أقرب هذه الحِكَم وأولاها الحكمة الأولى وذلك لدلالة النصّ عليها ، كذلك فإن الحِكَم الأخرى لا يمنع إرادتها ، فتكون من باب الحِكَم التابعة للحكمة الأصلية ، والمقوية والمؤكدة لها . ولا يؤدي اجتماع تلك الحِكَم إلى التنافي أو التنافر فلا مانع من اجتماعها والله أعلم .

المطلب السابع : الحكمة في قص الشوارب .

الحكم الشرعي –
ذهب العلماء رحمهم الله – إلى أن قص الشوارب مستحب ، وهو من خصال الفطرة . (
) وإن اختلفوا في كيفية قصّه . (
)

وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه . (
) استدلالاً بأمره صلى الله عليه وسلم بقصّ الشوارب كـقـوله صلى الله عليه وسلم : "جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" (
) 
وقوله صلى الله عليه وسلم : "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب". (
)
ما ذكر من الحكم –
الحكمة في قص الشوارب لها جانبان :-

جانب يتعلق بأمر ديني ، وجانب يتعلق بأمر دنيوي: (
)
أما الحكمة المتعلقة بالجانب الديني فقد ورد النصّ عليها في الحديث وهي مخالفة شعار المجوس في إعفائه ،كما قال صلى الله عليه وسلم :" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ".
فهذه حكمة دلّ عليها النص .
أما الحكمة المتعلقة بالجانب الدنيوي فهي زوال المفاسد المتعلقة ببقائه ، وجلب المصالح المتعلقة بقصه ومن ذلك:-

· تحسين الهيئة وتجميلها بقص الشارب .

· زوال شعر الشارب عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه عن وضر الطعام ، فإذا طالت الشوارب تعلق الطعام والشراب بها، واجتمع فيها الأوساخ والأدران .
يقول أبو العباس القرطبي –رحمه الله – في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد و الأوهام وإظهار محاسن الإسلام ".... ومن تحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء اللحية .

فقص الشارب لتتأتي النظافة في الأكل ؛ إذ لا تتأتى مع طوله ؛ إذ يدخل الشعر في الفم وينغص الأكل ويقذره ، هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط إذا كان الشارب كبيراً ..." (
)
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي –رحمه الله - (
): "... و أما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة ، والتحرز عما يخرج من الأنف ، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوقرته ، وإن استحسنه من لا يعبأ به ." (
)
هذا ما يتعلق بالجانب الدنيوي .

وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين أيضاً لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه ، وامتثال أمره من أرباب الأمر كالسلطان ، والمفتي ، والخطيب ، ونحوهم . (
)
والحِكَم في هذا الجانب مستخرجة بالاستنباط ، والحكمة التي دلّ عليها النص أولى ، وما عداها يكون تابعاً لها .

المطلب الثامن : الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة 

الحكم الشرعي 
اختلف العلماء –رحمهم الله – في حكم غسل يوم الجمعة على ثلاثة أقوال :-

1- أن غسل يوم الجمعة سنة . وهو قول الجمهور (
)
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " (
)
وباتفاق الجمهور من المسلمين على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزأئه .

وقالوا : إن أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل محمول على الاستحباب لوجود الآثار الدالة على جواز شهود الجمعة من غير غسل وبأن الاغتسال أفضل . (
)
2- أن غسل الجمعة واجب . وهو قول الظاهرية (
) و أحمد في رواية (
)
وذلك لحديث : " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ." (
)
3- أن الطيب يغني عن غسل الجمعة ، حيث إن شرع غسل الجمعة كان لحكمة زالت بزوال سببها ، فيزول الحكم بذلك . وهو قول بعض أهل العلم . (
)
ما ذكر من الحِكَم –
1- أن الحكمة في الغسل يوم الجمعة هي  : رعـاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة . (
)
ويدل لهذه الحكمة ما ورد عن عائشة وابن عباس وابن عمر –رضي الله عنهم – في سبب الأمر بالغسل يوم الجمعة . وهو أن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف وكان المسجد ضيقاً فإذا حضرت الجمعة جاؤوا على تلك الهيئة فتخرج منهم مع شدة الروائح والعرق روائح يؤذي بها بعضهم بعضاً فأمروا بالغسل ، ليكون ذلك رافعاً لسبب التنفير .

تقول عائشة – رضي الله عنها - : كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم الريح سطعت أرواحهم  فتأذى بهم الناس فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تغتسلون . (
)
وروي عن ابن عمر –رضي الله عنهما – أنه قال : كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب درنة و ألوانها متغيِّرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل ويتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته . (
)
وروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما – أن أناساً من أهل العراق جاؤوا إليه فقالوا : " يا ابن عباس الغسل يوم الجمعة واجب . قال : لا ولكنه أطهر وأطيب وخير لمن اغتسل ، ولمن لم يغتسل فلا حرج و سأخبركم كيف بدء الغسل : كان الناس مجهودين ، يلبسون الصوف ،ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً ، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال : أيها الناس : إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه .قال ابن عباس :  ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف ، وكُفُوا العمل ،ووسع مسجدهم ، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق " . (
)
فهذه الحكمة طريق معرفتها : أقوال الصحابة .

فما تقدم من الآثار يدل على أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة من أجل عدم نفور الحاضرين للصلاة من الروائح الكريهة التي تنبعث من اجتماع الناس عند عدم الغسل .

ولهذا رأى بعض العلماء – رحمهم الله – أن غسل يوم الجمعة حكم زال بزوال حكمته فإنهم كما ورد في أثر ابن عباس –رضي الله عنهما- لما وسّع عليهم وزالت الأسباب الداعية لانبعاث الروائح أصبح الغسل غير محتاج إليه لزوال حكمته وقالوا : يغني عنه الطيب .

لكن دعوى زوال الحكمة غير مسلّم فقد يوجد فيمن يحضر الجمعة بعض تلك الأسباب فيكون الغسل ثابتاً في حقه . والله أعلم .

وينبني على هذه الحكمة أيضاً وقت الغسل فإذا قلنا إنه لرعاية الحاضرين حتى لا يتأذون بالرائحة الكريهة كان الأفضل في وقت الغسل قبل الذهاب للصلاة – أي متصلاً بالذهاب – حتى لا يصيبه في حال اغتساله قبل ذلك ما يؤدي إلى زوال تنظفه، ولهذا اشترط الإمام مالك- رحمه الله- اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف . (
)
2- أنه لابد للمسلم من يوم يغتسل فيه ويتطيب لأن ذلك من المحاسن ، ولما لم يتيسر في كل يوم أمر بذلك يوم الجمعة لأن التوقيت يحض عليه ، ويكمل الصلاة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده ." (
) (
)
وهذه الحكمة مستنبطة من عموم النص .

والحكمة الأولى هي الأقرب لوجود التصريح من الصحابة – رضوان الله عليهم – بذلك . والله أعلم .
المبحث الثاني : دراسة نماذج من الحِكَم في الصلاة ، وفيه اثنا عشر مطلباً :

المطلب الأول : الحكمة في الإبراد بالظهر في شدة الحر .

المطلب الثاني : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة .

المطلب الثالث : الحكمة في المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار .

المطلب الرابع : الحكمة في مشروعية تكبيرات الانتقالات .

المطلب الخامس : الحكمة في استقبال الإمام المأمومين بعد الانصراف .

المطلب السادس : الحكمة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل .

المطلب السابع : الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال من الركوع دون السجود .

المطلب الثامن : الحكمة في السترة في الصلاة . 

المطلب التاسع : الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة . 

المطلب العاشر : الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة . 

المطلب الحادي عشر : الحكمة في الذهاب من طريق والرجوع من آخر في العيد .

المطلب الثاني عشر: الحكمة في زيادة ركوع في صلاة الكسوف خاصة .

المطلب الأول  : الحكمة في الإبراد بالظهر في شدة الحرّ- 

الحكم الشرعي 

ذهب جمهور العلماء رحمهم الله – إلى استحباب الإبراد بالظهر (
)
لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مـن فيح جهنم ". (
)
ما ذكر من الحِكَم _

1- شرع الإبراد بالظهر في الحر دفعاً للحرج والمشقة اللاحقة للمصلين ؛ إذ لو عجلت الصلاة لكان في ذلك مشقة ، وخاصة على الضعفاء منهم .

وكذلك فإن شدة الحرّ تسلب الخشوع أو تنقصه والخشوع هو روح الصلاة ، وأعظم المطلوب منها . (
)  

ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" فإن شدة الحرّ من فيح جهنم" ويعني ذلك أنه عند شدته تحصل المشقة ويذهب الخشوع المراد في الصلاة . 

فالإبراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة ، فإنه من باب تقديم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة ، فالمشي إلى الجماعات في شدة الحر يشوش الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة ، فقدم الخشوع الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة على المبادرة التي لا تدانيه في الرتبة . (
) 

2- أن كون شدة الحر من فيح جهنم يقتضي ذلك تأخير الصلاة لأن ذلك الوقت وتلك الحالة التي ينتشر فيها أثر العذاب لا ينبغي التعبد بالصلاة فيها . 

ويرد على هذا أن الحالة التي ينتشر فيها أثر العذاب : كان ينبغي أن يبادر للصلاة فيها لأن الصلاة سبب الرحمة فينبغي فعلها لطرد العذاب .

قال العراقي –رحمه الله- بعد ذكره لما سبق : ولكن التعليل إذا جاء من الشارع يجب تلقيه بالقبول وإن لم يفهم معناه ، لكنا نرجح بهذا الإشكال المعنى الأول وهو أن ترك الصلاة في تلك الحالة إنما هو لما فيها من المشقة ، ويترجح مع ذلك تأخير الصلاة لكسب الخشوع . (
) 
فتكون الحكمة الأولى هي المعتبرة . والله أعلم .
المطلب الثاني : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة .

الحكم الشرعي.
اختلف العلماء – رحمهم الله- في صفة الأذان والإقامة - وهو من باب اختلاف التنوع - على أقوال:
1- ذهب الحنفية إلى أن الأذان خمس عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة هي نفس ألفاظ الأذان مع زيادة لفظ "قد قامت الصلاة " مرتين. (
)
2- وذهب الجمهور إلى تثنية الأذان وإفراد الإقامة . (
)
إلا أن مالكاً –رحمه الله- خالف في صفة الأذان في التكبير في أوله ، فعند الشافعي و أحمد أنه يكرر" الله أكبر " أربع مرات ، وعند الإمام مالك يكررها مرتين فقط وكذلك في لفظ "قد قامت الصلاة" فعند الجمهور أنها تكرر مرتين،وعند الإمام مالك أنها مرة واحدة فقط. 

وهناك صفات أخرى للأذان والإقامة . (
) 
قال ابن القيم –رحمه الله- : " وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، و إن كان بعضها أفضل من بعض . 

فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال (
)  وإقامته،والإمام الشافعي أخذ بأذان أبي محذورة  (
) وإقامة

بلال ، والإمام أبو حنيفة أخذ بأذان بلال ، وإقامة أبي محذورة ، والإمام مالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة –رحمهم الله- فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة ." (
) 

ما ذكر من الحِكَم 

 1- الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم ؛ أما الإقامة فإنها للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ، ولهذا استحب أن يكون الأذان في مكان مرتفع بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة ، وكررت لفظة ( قد قامت الصلاة ) لأنها المقصود في الإقامة . (
) 
 2-الحكمة في إفراد الإقامة حتى يعلم السامع أنها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان ، وصار ذلك مظنة أن يفوت كثير من الناس صلاة الجماعة . وهذا القول منسوب للخطابي – رحمه الله - .  (
) 
واعترض عليه :    بأنه محل نظر ؛ لأن هناك فروقاً بين الأذان والإقامة كما تقدم من حيث استحباب أن يكون الأذان على مكان مرتفع ، وأن يكون الصوت فيه مرتفعاً ، وأن يكون مرتلاً بعكس الإقامة . (
) 
فالحكمة الأولى هي الصحيحة ، وهي ثابتة بالاستنباط ، أما الحكمة الثانية فهي منقوضة بما ذكر فلا تعتبر . والله أعلم .

المطلب الثالث : الحكمة في المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار . 

الحكم الشرعي  

يندب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار . (
)                                                                              
لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأتموا .". (
) 

ما ذكر من الحِكَم –
1- أن الحكمة في الأمر بالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ، أن الذاهب إلى الصلاة ينبغي أن يكون متأدباً بآدابها وعلى أكمل الأحوال ؛ لأنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده ، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه .
ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم ، ويغير العقل والرأي ؛ فكره لما فيه من هذه المفاسد وغيرها . (
)                                                                                                                         

وهذا معنى الرواية الأخرى :"فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ". (
)(
) 

فهذه الحكمة قد دلّ وأومأ إليها النص .
2- أن الحكمة في ذلك تكثير الخُطَا فالذي يمشي بسكينة ووقار تكون خطاه إلى المسجد أكثر من المتعجِّل فينال بذلك أجراً أكثر . 

ويدل لهذا ما روي عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -  (
)  قال : كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب الخُطَا . فقال : أتدري لم مشيت بك هذه المشية ؟ فقلت : لا . فقال : لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة . (
) 
 3-  أن الحكمة في ذلك حتى لا يُجهد الإنسان نفسه فلا يتمكن حينئذٍ من ترتيل القرآن ولا من الوقار اللازم له . (
)
قال العراقي –رحمه الله- : " قال والدي –رحمه الله- : ينبني على المعنيين (أي الأوليين ) عود المصلي من المسجد إلى بيته . 

فإن عللنا بالمعنى الأول فقد زال في رجوعه إلى بيته كونه في صلاة .

وإن عللنا بالمعنى الثاني : فيستحب أيضاً المشي ومقاربة الخُطا لحديث " من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة ، وخطوة تكتب حسنة ذاهباً وراجعاً ." (
)  
قلت : وإن عللنا بالمعنى الثالث قلا يثبت هذا الحكم في الرجوع كما قلت على المعنى الأول . " (
) 
فالحكمتين الأوليين دلّ عليهما النص ، والحكمة الثالثة مستنبطة ، وهي عائدة للحكمة الأولى .

المطلب الرابع : الحكمة في مشروعية تكبيرات الانتقالات .

الحكم الشرعي 
اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقالات .

فالجمهور على أنها مندوبة . (
)  

والإمام أحمد والظاهرية قالوا بالوجوب . (
) 

وقال بعض السلف : بعدم شرعية شيء من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.(
)
واستدل الجمهور : بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته تكبيرات الانتقالات . (
)
واستدل القائلون بالوجوب : بأن النبي لم يعلمه إلا ما أساء فيه ولذا لم يعلم التشهد ولا السلام .

ثم إنه قد ثبت في بعض طرق حديث المسيء صلاته تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له تكبيرات الانتقال . (
) 
ما ذكر من الحِكَم – 

الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع : أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة ، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النيَّة .قال ذلك ناصر الدين بن المنيَّر –رحمه الله - . (
)                                                                                                                                               
فهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ، وهي حكمة صحيحة لعدم وجود ما يعارضها ، أو ما يدل على عدم اعتبارها . 
المطلب الخامس : الحكمة في استقبال الإمام المأمومين بعد الانصراف .

الحكم الشرعي 
يسن للإمام أن يقبل على المأمومين بوجهه بعد انقضاء الصلاة ، ويواظب على ذلك لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم . (
) 

ويدل لذلك قول سمرة بن جندب - رضي الله عنه - (
) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه  (
)  . 

وثبت في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الصلاة على من كان على يمينه (
) .  
ولذلك كره بعض العلماء استقبال الإمام للقبلة بعد الفراغ من الصلاة . (
) 

ما ذكر من الحِكَم  
1- الحكمة في ذلك أن يعلمهم ما يحتاجون إليه . 
وعلى هذا فيختص هذا الحكم بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة .  (
) 
2-  الحكمة في ذلك تعريف الداخل بأن الصلاة قد انقضت إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً فيؤدي ذلك إلى الاقتداء به رغم فراغه من الصلاة . (
)         

3 - وقيل إن من الحكمة في ذلك أن استدبار المأمومين إنما كان لحق الإمام فإذا انقضت  الصلاة فاستقبالهم حينئذٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين . (
)
وهذه الحِكَم الثلاث كلها ثابتة بطريق الاستنباط ، وهي حِكَم صحيحة ، لعدم مخالفتها لدليل ، أو وجود ما هو أقوى منها .
المطلب السادس : الحكمة في النهي عن الصلاة في معاطن(
) الإبل . 

الحكم الشرعي  

1-  ذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة في أعطان الإبل ؛ لكنها تصح إذا فعلت في هذا المكان . (
)  

2-  وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ، وهو مذهب الظاهرية إلى عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل ، وأن من صلىّ فيها تلزمه الإعادة . (
)  

استدل الجمهور بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم :" جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " . (
)
وهذا عام يشمل جواز الصلاة في أعطان الإبل وغيرها إذا كانت طاهرة . 

واستدل الحنابلة والظاهرية بالأدلة الدالة على النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ومنها : 

أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا. (
)   

وبقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين ". (
)
وقالوا : إن هذه الأحاديث خاصّة تقدم على الأحاديث العامة التي استدل بها الجمهور لأن الخاص يقدم على العام كما هي القاعدة عند الجمهور (
). 

هل له حكمة أو لا؟ 

ذكر ابن قدامة –رحمه الله – : أن القاضي أبا يعلى  - رحمه الله - يرى المنع من الصلاة في معاطن الإبل وغيرها من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها من قبيل التعبد وليس له علة معقولة . (
)  

وإن كان ابن قدامة –رحمه الله – يميل إلى أن الحكم معقول المعنى وأن له حكمة ذكرها – رحمه الله- وقد ذكر أن الحكم متى أمكن تعليله تعيّن فيه التعليل وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم . (
)  

ويرى جمهور العلماء أن الحكم معقول المعنى وأن له حكمة كما سيأتي بيانه ، وهذا القول الصحيح إن شاء الله . 

ما ذكر من الحِكَم 

1-  أن الحكمة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هي ما يظن من وجود النجاسة فيها ، فحكمة النهي هي النجاسة الموجودة في معاطن الإبل بسبب أرواثها و أبوالها . (
)  
واعترض على هذا القول :  بأنه لو كان الأمر كذلك لشمل النهي مرابض الغنم أيضاً وهو خلاف نصّ الحديث ؛ ذلك أنه لا فرق بين حكم بول الإبل وبول الغنم فحكمهما واحد . (
) 

2- أن الحكمة في ذلك بأن الإبل تنفر فربما نفرت فقطعت على المصلي صلاته ،أو حصول أذى وضرر عليه من نفورها ووثوبها . (
)  

واعترض على هذا القول بما يلي :- (
) 

أ- أنه يبطل بالصلاة إلى البعير . 

فلو كانت الحكمة هي هذه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعير ولما صلىّ عليه . 

وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم . (
) 

ب- أن هذه الحكمة تنتقض بما إذا لم تكن الإبل في أعطانها ، فعلى مقتضى هذا القول تكون حكمة النهي قد أُمِنَت لعدم وجود الإبل لكن الحكم لم ينتفِ بل هو باقٍ فلا تصح الصلاة حتى في حال عدم وجود الإبل في أعطانها. 

3- أن الحكمة في النهي : أن أصحاب الإبل يستترون بها لقضاء الحاجة فتنجس أعطانها بذلك . (
) فمواضع الإبل مناخ الركبان حيث كانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتها ثم يرتحلون فنهى عن الصلاة في أماكنها لموضع أبوال الناس . (
)  

ويمكن الاعتراض على هذا القول : بأنه يقصر النهي على حال تحقق ذلك جواز الصلاة عند انتفائه وهو أمر غير صحيح .

4- أن الإبل تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها فلذلك تكره الصلاة في السهول من الأرض ؛ لأن الإبل تأوي إليها ، وتعطن فيها ؛فالأرض السهلة كثيرة التراب ربما كانت فيها نجاسة لا يتبيَّن موضعها ، ولا يأمن المصلي أن يكون قد صلى على نجاسة . (
)  

وقال شيخ الإسلام –رحمه الله- عن هذين القولين إنه تكلف بارد ، وردهما بما يلي : (
)  

أما الأول فردّه : بأنه يقتضي النهي عن مواضعها في الأسفار وليس بشيء فإن الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية . ثم هو أيضاً خلاف ما دلّ عليه معنى معاطن الإبل وهو : إما وقوفها عند صدورها عن الشرب ،أو المكان الذي تأوي إليه .

وأما الثاني : فهو يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل وهو باطل . 

ثم هو أيضاً خلاف تعليل الشارع .

 ثم إن ما ذكر فيه من أن الإبل تقصد السهل من الأرض غير مطَّرد بل قد يكون الأمر  بخلاف ذلك . 

5- أن الحكمة ما تسببه من إشغال للمصلي فقد يؤتى بالإبل إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر في الصلاة مع شغل خاطره فيفقد الخشوع والطمأنينة.(
) 

ويعترض على هذه الحكمة : بأنها منقوضة بما لو جيء بها بعد انتهاء صلاته مثلاً فإن الحكمة هنا قد انتفت في حقه ، مع أن القائلين بعدم صحة الصلاة يرون أن عليه الإعادة .

6- أن الحكمة في النهي : أن الإبل خلقت من الشياطين ، والصلاة يبعد بها عن مواضعهم . (
) 

ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين " . (
)
فترتيب كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي ، يدل على أنه هو علته كما تقرر في مبحث مسلك النص ، ومسلك الإيماء والتنبيه . (
)  

وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت ، ألا ترون إلى عيونها وهبابها(
)إذا نفرت ." (
)  

وفي حديث آخر : "على ذروة كل بعير شيطان " (
)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : " والشيطان اسم لكل عاتٍ متمرد من جميع الحيوانات ، والشياطين من ذرية إبليس تقارب شياطين الإنس والدواب ، فمعاطنها مأوى الشياطين ، أي : أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من الأخلاق ، وأن ذرية إبليس مقترنة بها ،وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم نهى الشارع عن الصلاة فيها لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على المصلي مقصوده من العبادة ، بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة العبادة وصلاحها ، فعلم أن مواضع العبادة يقصد أن تكون مما تنـزل فيه الرحمة والسكينة والملائكة ،وأن ما كان محلاً لضد ذلك لم يجعل موضع صلاة ،وهذه العلة أومأ إليها الشارع هنا ، و أومأ إليها في مواضع أخر فإنهم لما ناموا عن صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (
)، مع أمره بصلاة الفائتة حين ينتبه لها وقوله صلى الله عليه وسلم : لا كفارة لها إلا ذلك (
)، فعلم أن الصلاة ببقعة يحضرها الشيطان أمر محذور في الشرع ..". (
) 
قال الشيخ الأمين –رحمه الله-   : والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين . (
)  

وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام –رحمه الله- كما تقدم ،ورجحه غيره ، وهو الأولى والأقوى .

 المطلب السابع : الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال من الركوع دون السجود .

الحكم الشرعي  

ثبت القنوت للنازلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واختلف العلماء هل هو قبل الركوع أو بعده ، فالأكثر على أنه بعد الركوع ، وقال بعض العلماء بأنه قبل الركوع وذهب البعض إلى التخيير . (
) 

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله- : وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك ، والظاهر أنه من الاختلاف المباح . (
) 

ما ذكر من الحكم –
الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال من الركوع دون السجود رغم أن السجود مظنة الإجابة هي : أن المطلوب في قنوت النازلة أن يشارك المأمومُ إمامَه في الدعاء ، ولو بالتأمين ولذلك استحب الجهر به . (
) 

فهذه الحكمة التي ذكرها الحافظ ابن حجر – رحمه الله- طريق معرفتها هو الاستنباط وهي حكمة صحيحة لأنها موافقة للحالة التي شرع الحكم من أجلها ، ولعدم مخالفتها لدليل شرعي . والله أعلم . 

المطلب الثامن  :الحكمة في السترة في الصلاة .

الحكم الشرعي –
اتخاذ السترة للمصلي مندوب إليه عند جماهير أهل العلم . (
)
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مرَّ وراء ذلك " . (
)
ما ذكر من الحِكَم _
1- الحكمة في اتخاذ السترة في الصلاة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته . 
ويدل لهذه الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " . (
)
2- أن الحكمة في اتخاذ السترة هي : أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء ، ومع عدم اتخاذها يقطع الصلاة ما ورد في ذلك وهو : المرأة والحمار والكلب الأسود. 
ويدل لذلك حديث أبي ذر – رضي الله عنه – (
) " يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن 
بين يديه مثل مؤخرة  الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ..." . (
)   
وجعل بعض العلماء هذه الحكمة عائدة للحكمة الأولى .

قال ابن رجب – رحمه الله - : لما كان المصلي مشتغلاً بمناجاة الله ، وهو في غاية القرب منه والخلوة به ، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة ، والقرب الخاص ، ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان ، وكونه وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب ؛ فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية ، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلّي أوجب تخلله بعداً وقطعاً لمواد الرحمة والقرب والأنس . فلهذا المعنى – والله أعلم _ خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها ، وهي : المرأة ؛ فإن النساء حبائل الشيطان وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان ، وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم مـن دار القرب بالنساء . 

والكلب الأسود شيطان كما نصّ عليه الحديث ، وكذلك الحمار ؛ ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل لأنه يرى الشيطان ، فلهذا أمر بالدنو من السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته ،وليس ذلك موجباً لإبطال الصلاة وإعادتها . والله أعلم . وإنما هو منقص لها ..) . (
) 
3- الحكمة في السترة هي : كفُّ البصر عما وراءها ، فيكف بصره عما يشغله في صلاته ، فيتفرغ قلبه وخاطره للصلاة بدون شاغل ؛ فيؤدي ذلك إلى حضور قلـبه وزيـادة خشوعه.(
)
وإذا نظرنا إلى هذه الحِكَم المذكورة وجدنا : أن الحكمة الأولى قد دلّ عليها النصّ ، والحكمة الثانية كذلك دلّ عليها النصّ ، فهما حكمتان معتبرتان دلّ عليهما النصّ الشرعي . 

أما الحكمة الثالثة فهي لا تبعد عن الحكمتين الأوليين فهي حكمة مستنبطة لكنها عائدة إلى ما ورد به النص ، فهي مؤكدة للحِكَم المنصوصة .
المطلب التاسع  : الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة .

الحكم الشرعي :
اختلف العلماء –رحمهم الله – فيما يقطع الصلاة على ثلاثة أقوال :- 

1- أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو قول جمهور أهل العلم . (
) 

2- أن الصلاة يقطعها الكلب الأسود والحائض . وهو قول ابن عباس وعطاء(
).(
)
3- أن الصلاة لا يقطعها ؟ إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد . وهو مذهب أحمد . (
) 
واستدل أحمد : بما رواه عبد الله بن الصامت (
) عن أبي ذر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود . قلت يا أبا ذر ، وما بال الكلب الأسود ، من الكلب الأحمر ، من الكلب الأصفر .قال يا ابن أخي  : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان " . (
)
واستدل الجمهور بحديث عائشة وفيه أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة ، فقالوا : الكلب والحمار والمرأة . فقالت : "شبهتمونا بالحمر والكلاب ، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدر لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي الرسول ، فأنسل من بين رجليه ". (
)
ورأي الإمام أحمد _رحمه الله _ أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض حديث أبي ذر ، أما المرأة ففيها حديث عائشة ، و أما الحمار ففيه حديث ابن عباس . (
)
ما ذكر من الحِكَم 

أن الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة منصوص عليها في حديث أبي ذر وهي قوله صلى الله عليه وسلم :" الكلب الأسود شيطان" فبيّن أن الحكمة في ذلك كونه شيطاناً . 

وقوله( شيطان ) له احتمالان :-

الأول : أنه شيطان على سبيل الحقيقة ، فيكون الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود . 

والحكمة من قطع الصلاة على هذا الاحتمال واضحة : حيث إن الصلاة المقصود منها المناجاة ، والمواجهة مع رب العالمين ، فمرور الشيطان بين يدي المصلي بقصد قطع صلاته ، يكون بمروره قد جعل تلك الصلاة بغيضة إلى الله مكروهة له ، فيطلب من المصلي استئنافها . 

الثاني : قد يكون المراد أن الكلب الأسود شيطان الكلاب ؛ إذ إن كل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين ، وهي ما عتا منها وتمرد  . 

فيكون مرور هذا النوع من الكلاب – وهو أخبثها وأشرها – مبغِّضاً لتلك الصلاة إلى الله تعالى فيجب على المصلي أن يستأنفها . (
)
وقد اعترض الطحاوي – رحمه الله - (
) على هذه الحكمة وبين عدم العمل بها بل نسخها حيث ذكر – رحمه الله - : بأنها منقوضة بما ورد في الحديث في مدافعة المار بين يدي المصلي " فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " (
)
فقد وصف المار هنا وهو : الإنسان بأنه شيطان فسوى بين الإنسان ، وبين الكلب الأسود في المرور ، والإنسان لا يقطع مروره بين يدي المصلي الصلاة ، فدل ذلك على أن كل مارٍّ بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة سواء كان إنساناً أو كلباً أسوداً ، ويدل لذلك فتيا ابن عمر أن الصلاة لا يقطعها شيء ، فيدل ذلك على نسخ ما رواه عنه عليه السلام.(
)
لكن الحكمة المنصوصة من الشارع معتبرة ، وقد يكون ذلك لخصوصية في الكلب الأسود دون غيره .

المطلب العاشر : الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة : 

الحكم الشرعي 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياها . 

وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :" إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه ". (
)
وقد اختلف العلماء في تعيينها وتحديدها اختلافاً كبيراً .

قال ابن القيم –رحمه الله- " وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت على قولين ، حكاهما ابن عبد البر (
) وغيره ، والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه ، أم هي غير معينة على قولين ، ثم اختلف من قال بعدم تعيينها هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا ؟ على قولين أيضاً ، والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على أحد عشر قولاً ..." (
)  

ما ذكر من الحِكَم 

الحكمة في إخفائها حتى يجتهد الناس في العبادة في هذا اليوم ، ويستوعبوه بالدعاء ، إذ لو عرفوها لخصوها بالدعاء و أهملوا سواها ، وهذا كما أخفى سبحانه ليلة القدر ، وفي ذلك خير للأمة ليجتهدوا في العبادة في سائر اليوم . 
وقد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بها ثم أنسيها . 

فعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- (
) قال : سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : " إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر " (
)(
)
فهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط ، وهي حكمة صحيحة .
 المطلب الحادي عشر : الحكمة في الذهاب من طريق والرجوع من آخر يوم العيد .

الحكم الشرعي 

يسن لمن صلى العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر لما روي : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق ". (
)
أي : يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. (
) 

ما ذكر من الحِكَم -  

ذكر العلماء –رحمهم الله- حكماً كثيرة لذهابه صلى الله عليه وسلم من طريق ورجوعه من آخر في يوم العيد ومن ذلك : (
)
1- أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع من آخر ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، فكان يذهب في أطولهما تكثيراً للأجر . 

وهذه الحكمة قال النووي : إنها الأصح ، وكذلك رجحّها زكريا الأنصاري .

2- وقيل كان يتصدق في الطريقين . 

3- وقيل ليشهد له الطريقان . 
4- وقيل لينال بركته الفريقان . 
5- وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق . 
6- وقيل ليعلِّم أهل الطريقين ويفتيهم . 
7- وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره . 
8- وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا . 
وكل هذه الحِكَم مستخرجة بالاستنباط . 

والأولى في ذلك ما ذكره الصنعاني – رحمه الله- بعد ذكره لجملة من الحِكَم المتقدمة قال : " وقيل هو الأصح أنه لذلك كله من الحِكَم التي لا يخلو فعله عنها". (
)   

المطلب الثاني عشر : الحكمة في زيادة ركوع في صلاة الكسوف خاصّة .

الحكم الشرعي :
ذهب الجمهور إلى أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً دون القراءة ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعاً دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين .

وذهب الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل . (
)
ما ذكر من الحكم – 

1- أن الركوع من خصائص صلاة هذه الأمة فناسب زيادته في صلاة الكسوف الذي هو من آيات الله الباهرة التي يخوف بها عبادة ، لأنها لما كانت لطلب رضاه تعالى وحذراً من خوف سطوته وعقابه وكان الركوع فيه من الخضوع المناسب لذلك التخويف ، وفيه من الامتنان على هذه الأمة ما ليس في غيره ناسب حينئذٍ زيادته توسلاً بأخص نعمه تعالى من حيث الصلاة على هذه الأمة . ولا شك أن التوسل بأخص النعم له وقع ومزيد دفع للفتن والمحن . (
) .
وهذه الحكمة لا دليل صحيح عليها .
2- أن الركوع كالوسيلة للسجود فكل منهما فيه خضوع لكنه في السجود أعظم ، فالركوع وسيلة،والسجود مقصد وفصل بينهما بالاعتدال حتى تتميّز الوسيلة عن المقصد . 
ولما كان الركوع كالوسيلة ناسب اختصاصه بالزيادة لأمرين : 

أ- الإعلام بأن المطلوب في وقت الكسوف هو الإكثار من الوسائل ليتوصل بها إلى المقاصد كالإكثار من الصدقة والعتق وغير ذلك من وسائل الخير ليتوصل بها إلى المقصد وهو دفع الله لهذه الآية المخوفة لعباده . 

ب- الإعلام بأن المطلوب في هذا الوقت الإكثار من الطاعات وإلزام النفس بما يشق عليها لأن الركوع أشق من السجود . 
ولهذا قال بعض العلماء إن الأفضل المبالغة في تطويل الركوع . (
) 

وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط .

3- أن الحكمة في ذلك لتكون مدة الكسوف مشغولة من ابتدائها إلى إتمام انجلائها بالصلاة لله والتعظيم بتجديد التوحيد ونفي الشرك . (
) 

وهذه الحكمة لا تختص بالركوع بل تشمل جميع أجزاء الصلاة الأخرى .
فالحكمة الثانية هي الأقرب ، مع ما في الركوع من تعظيم الخالق سبحانه وتعالى والتعظيم مطلوب في هذا الموقف . والله أعلم .
المبحث الثالث : دراسة نماذج من الحِكَم في الزكاة ، وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الزكاة . 

المطلب الثاني : الحكمة في التفريق بين الخيل والإبل في الزكاة . 

المطلب الثالث : الحكمة في وجوب الزكاة في النقدين . 

   المطلب الرابع : الحكمة في اختلاف مقادير الزكاة .
المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الزكاة .

الحكم الشرعي 
الزكاة واجبة بإجماع المسلمين ، فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ﮝ   ﮞ  ﭼ (
)  .
أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ – رضي الله عنه -(
) لما بعثه إلى اليمن : " وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " (
)
وأجمع المسلمون على وجوبها . (
) 
ما ذكر من الحِكَم 
الحِكَم الظاهرة من مشروعية الزكاة كثيرة ومنها : 
1- تهذيب النفس وتطهيرها من الشح والبخل فإن البخل من المهلكات ، والشح خلق قبيح ضار وفيه خسة قال تعالى ﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ (
) . فالأنفس مجبولة على الضن بالمال ، والحرص عليه فالتعود على بذل المال سبب في زوال هذه الصفة عن الإنسان . 

فالزكاة بهذا المعنى تكون طُهرة أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك .

والزكاة بهذا المعنى تكون بمثابة رياضة للنفس وتمريناً لها على الكرم بالتدرج حتى يصير الكرم لها عادة (
) ويدل لذلك قوله تعالى ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ  (
)       

فهذه حِكمة أشار لها النص .
2- من الحكمة في شرعيتها : شكر المنعم سبحانه وتعالى حيث أنعم على عبده بهذا المال بينما ضيّق على غيره فأداء الزكاة شكر لهذه النعمة ، إذ إن العبادات المالية شكر لنعمة المال . 

وكما يقال : النعمة متى شكرت قرت ومتى كفرت فرَّت ، فأداء الزكاة شكر لله سبحانه وتعالى أن أغناك ولم يجعلك محتاجاً للصدقة . (
)    

3- من الحكمة في مشروعيتها حماية الفقراء والمساكين عن ذل الفقر والمسكنة واستجداء الناس فيكون الفقراء بذلك مستغنون بالأغنياء . (
)
فالزكاة حفظ لنظام المجتمع ففيها مواساة للفقراء وأصحاب الحاجات . (
)
وفيها حفظ لأمن المجتمع فلو أخرج الأغنياء زكواتهم من غير نقص ولا تفريط لقلّت السرقات أو انعدمت . (
)
والحِكَم في مشروعية الزكاة كثيرة ، وما تقدم على سبيل التمثيل لا الحصر ، وأولى هذه الحِكم ما نص عليه الشارع .
المطلب الثاني : الحكمة في التفريق بين الخيل والإبل في الزكاة . 

الحكم الشرعي 
لا زكاة في الخيل . لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (
)
وأوجب أبو حنيفة رحمه الله الزكاة في الخيل السائمة إذا كانت ذكوراً وإناثاً . (
)  

ما ذكر من الحِكَم 

أن الحكمة في عدم إيجاب الزكاة في الخيل وإيجابها في الإبل ، هو اختلاف استعمالهما ، وما يراد من كل منهما . فالمراد من الإبل أكل اللحم ، وشرب اللبن ، وحمل الأثقال ، والانتقال بها في السفر والحضر ، وغير ذلك من المنافع .

أما الخيل فالمراد منها أعظم ، والفائدة أجل ، والحاجة أمسّ ، وهي متعلقة بعموم الأمة فهي من أقوى عتاد المسلمين ، وهي قوة لهم في جهادهم مع أعدائهم وحفظ الثغور وإعلاء كلمة الله تعالى . 

لذلك فإن للشارع قصداً أكيداً في اقتنائها والترغيب في ذلك بكل طريق ؛ لذلك عفا عن الزكاة فيها ترغيباً وتحبيباً للنفوس للتزود من اقتنائها . 

فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب ، فمهما بلغت كثرتها عند إنسان لا تجب عليه الزكاة فيها ما لم يقصد بها التجارة ؛ إذ الأغلب فيها أنها لله . 

فإسقاط الزكاة عن الخيل من محاسن الشريعة وكمالها . (
)  

وهذه الحكمة طريق معرفتها الاستنباط .

المطلب الثالث : الحكمة في وجوب الزكاة في النقدين .

الحكم الشرعي 

تجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة ، ففيهما إذا بلغا النصاب ربع العشر ونصاب الذهب .عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مئتا درهم . (
)  

ما ذكر من الحِكَم 

بالإضافة إلى الحِكَم العامة المذكورة في الزكاة 

ذكر بعض العلماء –رحمهم الله- حِكمة خاصّة بزكاة النقدين وهي : أن النقدين من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق ، لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما ؛ بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها .... (
)
وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط . 
المطلب الرابع : الحكمة في اختلاف مقادير الزكاة . 

أوجب الشارع الزكاة في أنواع مخصوصة ، فلم يجعلها في جميع الأموال بل أوجبها في أربعة أشياء : 

1- المواشي 2- الزروع والثمار   3- الذهب والفضة   4- عروض التجارة . 

فهذه الأموال هي أكثر أموال الناس الدائرة بينهم ، وهي التي تكون فيها المواساة ودفع الفاقة ، ويكثر فيها الربح والدر والنسل .

فجعل الشارع الزكاة بأقدار مختلفة في كل صنف منها ، حتى يكون العدل أتم ، والمصلحة مضمون نفعها لدى مخرج الزكاة . 

فأوجب الزكاة في الغنم السائمة دون المعلوفة ؛ لأن السائمة ترعى في الأرض بدون كلفة ومشقة بخلاف المعلوفة فإنها تكلف صاحبها كثيراً من المال ، فلم يجعل فيها الزكاة . 

وكذلك الزروع والثمار فرَّق الشارع بين ما يسقى بكلفة ومشقة ، وبين ما يسقى بماء السماء ولا يكلف صاحبه شيئاً ، فأوجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر رحمة بالناس وشفقة بهم ، و أوجب فيما يسقى بماء السماء ولا يقوم صاحبه بسقيه ولا التعب والمشقة في سقيه أوجب فيه العشر كاملاً . 

وكذلك جعل الذهب والفضة قسمين :- 

قسم معد للتجارة والتكسب وطلب النماء فأوجب فيه الزكاة . وقسم لم يعد لذلك كحلية السيف فلم يوجب فيه شيئاً . (
)   

وجعل في الذهب والفضة ربع العشر ولم يجعلها شيئاً كثيراً لأن الذهب والفضة كنز ، والكنوز أنفس أموال الناس يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها فكانت زكاتها من أخف الزكوات . (
)  

وكذلك أوجب في العروض المعدَّة التجارة الزكاة وجعلها ربع العشر، لأن التكسب بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة وعملاً فجعل فيها هذا المقدار . 

فالشارع الحكيم قد راعى في هذه المقادير واختلافها صاحب المال فلم يكلفه بشيء كثير يضر به .

وراعى صاحب الحق في تلك الزكاة وهو الفقير فأوجب الزكاة في الأموال التي تسد حاجته وتزيل فاقته .لذلك نجد أن الشارع جعل الزكاة في كل جنس من أجناس الأموال في أعلاه و أشرفه . (
)
وما أجمل ما قال ابن القيم –رحمه الله- : "فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقولَ حسنُها وكمالُها ، وشهدت الفطر بحكمتها ، و أنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها ، ولو اجتمعت عقول العقلاء ، وفطر الألبّاء ، واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به ". (
)
فهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط والتأمل والتفكر ، وهي حكمة صحيحة معضودة بما تقرر من عدل الشارع ومراعاته أحوال المكلفين .
المبحث الرابع : دراسة نماذج من الحِكَم في الصوم ، وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : الحكمة في الصوم

المطلب الثاني : الحكمة في النهي عن الوصال في الصوم . 

المطلب الثالث : الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين . 

المطلب الرابع : الحكمة في السحور . 

المطلب الخامس : الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

المطلب الأول : الحكمة في الصوم

الحكم الشرعي 

الصوم واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ (
)  .
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم :" بني الإسلام على خمس : وذكر منها صوم رمضان " (
)
وقد أجمع المسلمون على فرضيته . (
)
ما ذكر من الحِكَم .
1- الحكمة من الصوم حصول التقوى كما نصّ على ذلك الخالق سبحانه وتعالى بقوله ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ (
)  ، فهو من أدلّ العبادات على التقوى ؛ فإن الصوم أمانة فمن أدى هذه الأمانة كان أشد أداء لغيرها من الأمانات وأكثر اتقاء لما يخاف حلوله من النقمة بمباشرة شيء من القاذورات ، فكان ذلك سبباً في حصول التـقوى . (
)
وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه ، فكونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم . (
)
فإذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضات الله وخوفاً من أليم عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصوم سبباً للاتقاء عن محارم الله . (
)
2- من حِكَم الصوم كسر النفس وقمعها وحبسها عن شهواتها وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب ، وللصوم تأثير بالغ في حفظ الجوارح الظاهرة ، والقوى الباطنة ، وحميتها عن التخليط ، الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها ، واستفراغ المواد الرديئة المانعة من صحتها .

فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات ، فهو من أكبر العون على التقوى . (
)
3- أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة ، لأنه يمتنع عن الأكل والشرب والجماع وهي من أجل النعم فالامتناع عنها زمان يجعل العبد يعرف قدرها ، إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت فيحمله ذلك على قضاء حقها من الشكر . (
)
4-أن الصوم يقتضي الرحمة والعطف على المساكين فإذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذه حاله في سائر الأوقات فيسارع إلى الإحسان إليه ومواساته . (
)
5- أن الصوم وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير ووقاية العذاب ، وهذا من أعظم حِكَم الشارع في فوائد الصيام .

وهذه الحِكَم جميعها ترجع إلى الحكمة المنصوص عليها وهي حصول التقوى .

فكون  الصوم جنة وسبباً لحصول التقوى هو مجموع الحِكَم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها ، ويحث على كثير من الطاعات . (
)
المطلب الثاني : الحكمة عن النهي في الوصال(
)  في الصوم .

الحكم الشرعي- 
اختلف العلماء – رحمهم الله – في الوصال في الصوم على ثلاثة أقوال : (
)
1- أن الوصال منهي عنه . وهو قول الجمهور . 

وذلك لحديث  : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم . فقال له رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله .قال: و أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ." (
)
2- أن الوصال يجوز إلى السحر . وهو قول أحمد وإسحاق(
) . 

لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تواصلوا . فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. " (
) 
3- أن الوصال جائز إن قدر عليه . وهو قول ابن الزبير (
). 

ما ذكر من الحِكَم . 
1- الحكمة في النهي عن الوصال ؛ لئلا يضعف الإنسان عن الصيام ، والصلاة ، وسائر الطاعات ، أو يحصل له الملل والسآمة من العبادة ، فيتعرض للتقصير في بعض وظائف الدِّين ، أو يحصل الضرر في بدنه  أو بعض حواسه ، أو غير ذلك من أنواع الضرر . 
ويشير لهذه الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم : "فاكْلَفُوا من العمل ما تطيقون ". (
) (
) 

والوصال من الأمور التي فيها مشقة ، وهي فوق طاقة الأكثر . 

فهذه حكمة قد أشار إليها النص ، وهي واضحة في الواقع والمشاهدة ، فإن الغالب على من يواصل حصول التقصير في بعض العبادات،والزهد في السنن والمستحبات . 
2-  يحتمل أن تكون الحكمة في النهي هي خوف أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه كما ورد في قيام رمضان . (
)
وهذه الحكمة فيها نظر ، إذ لو كان الأكثر كذلك لصار الوصال مشروعاً بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حيث أُمِن فرضه على الأمة ولكن الأمر بخلاف  ذلك . 

3-أن النهي كان لما فيه من مشابهة النصارى . 

فعن ليلى (
) امرأة بشير بن الخصاصية (
) قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة ، فنهاني عنه بشير وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال : " إنما يفعل ذلك النصارى . صوموا كما أمركم الله ، وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا ". (
)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها . (
)  
قال العراقي : فإن كان قول النبي فهو حجة ، ويحتمل أنه من قول بشير بن الخصاصية أدرج في الحديث . (
)   فهذه الحكمة قد دلّ عليها النص صراحة . 
4- أن الحكمة في النهي هي الزجر عن التشبه بخصوصياته عليه الصلاة والسلام . (
)
وهذا القول فيه بعد؛ إذ لو كان الأمر كذلك لبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومع ذلك واصل بهم صلى الله عليه وسلم يومين حتى رأوا الهلال . 
وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم بقوله : " إني لست كهيئتكم " (
)، وهو نوع من أنواع الإيماء بدفع السؤال في صورة الإشكال ، مما يدل على أن الحكمة الضعف الحاصل من جرّاء الوصال .

5- المنع من الغلو ؛ لأن الغلو من أسباب الهلاك .

وبهذا يتبين أن الحكمة الصحيحة هي الحكمة الأولى ، والحكمة الثالثة لدلالة النص عليهما بالتصريح أو بالإشارة ، وكذلك الحكمة الخامسة ، ولا مانع من تعدد الحِكَم للحكم الواحد . والله أعلم . 

المطلب الثالث : الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .

الحكم الشرعي 

يكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". (
)  (
)
ما ذكر من الحِكَم -  (
)
1- أن الحكمة هي التقوِّي بالفطر لصيام رمضان ليدخل في العبادة بجد ونشاط . 

فإن الاستراحة قبل رمضان توجب النشاط والقوة في العبادة . 

واعترض على هذه الحكمة : بأنها منقوضة بما لو تقدم صوم رمضان بثلاثة أيام فإنه في معنى اليومين وهو جائز . 

2- أن الحكمة هي خشية اختلاط النفل بالفرض . فإنه يورث الشك بين الناس فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس على ظن أنه رأى الهلال . 

واعترض عليه : بأن هذا منقوض بصيام من له عادة صوم فإنه يجوز له الصيام . 

3- أن الحكمة هي : أن الحُكم معلق بالرؤية فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحُكم . 
وبيان ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم قيد الصوم بالرؤية فهي كالعلة للحكم فمن تقدم صومه على الرؤية فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا يتحقق فيما إذا صام بنية رمضان ، أو بنية التردد أنه إن كان غداً من رمضان فهو صائم فهذا يكون تقدماً بين يدي الله ورسوله . (
)
واعترض عليه : بصوم من له عادة صوم . 

وأجيب عنه : بأن من له عادة صوم قد أذن له الشرع في ذلك ، وليس هو من قبيل استقبال الشهر . 

قال ابن حجر : وهذا هو المعتمد .

ولعل أقوى الحِكَم في ذلك حتى لا يزاد في رمضان فيبقى محفوظاً ؛ لأنه نهي عن تقدمه بصيام يوم أو يومين ، ونهي عن صيام العيد ، حتى يتميز الشهر عن غيره فلا يزاد فيه كما زاد أهل الكتاب .
المطلب الرابع : الحكمة في السحور .

الحكم الشرعي 
السحور سنة في حق الصائم . (
) 

لقوله صلى الله عليه وسلم :"تسحروا فإن في السحور بركة". (
)
ما ذكر من الحِكَم  

1- الحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حصول البركة بالسحور 

واختلف في معنى هذه البركة الحاصلة بالسحور :

فقيل : المراد حصول التقوِّي على صوم الغد ، ويحصل بسببه النشاط إلى العباده والرغبة الشديدة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة على المتسحر . (
) 

قال النووي رحمه الله : هذا هو الصواب المعتمد في معناه .    

وقيل المراد بالبركة أن الاستيقاظ للسحور في آخر الليل يحصل معه الذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنـزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار والتأهب لصلاة الفجر . (
)  
2- أن الحكمة في ذلك مخالفة أهل الكتاب ؛ فإنهم لا يتسحرون . (
)   

ويدل لهذه الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم :" فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ". (
) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع ." (
) 

وهذه الحكمة يمكن إدخالها في الأولى فإن مخالفة أهل الكتاب من البركة لما يحصل بها من إتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
3- بيان أن هذا الدين سمح سهل .

4- إظهار رفق الله ورحمته بهذه الأمة وحبه لها بلطفه بها . 
5- لدفع ما يوجب التأفف بالتكليف . 
وهذه الحكم الثلاث الأخيرة ذكرها ابن الجوزي –رحمه الله-(
)  

وطريق معرفتها هو الاستنباط . 

وهذه الحِكَم لا منافاة بينها إلا أن الحكمة الأولى والحكمة الثانية هي الأصل لدلالة النص عليهما وما عداهما داخل فيهما أو مؤكد لهما والله أعلم . 

المطلب الخامس : الحكمة في كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

الحكم الشرعي 
اختلف العلماء –رحمهم الله- في إفراد يوم الجمعة بالصوم على قولين :- 

1- ذهب الشافعي و أحمد إلى كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه مثل من يصوم يوماً ويفطر آخر . (
)  

2- وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم . (
) 
واستدل الشافعي وأحمد بالأحاديث الدالة على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم :"  لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده "  (
) .
وحديث جويرية بنت الحارث  - رضي الله عنها -(
) " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غداً . قالت : لا . قال : فأفطري " (
) . 

ما ذكر من الحِكَم 

1- أن الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة هو التقوِّي على الصلاة والعبادة . 

فإن يوم الجمعة يوم عبادة ودعاء وتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة ، وإكثار الذكر فاستحب الإفطار فيها ليكون ذلك عوناً للعبد على هذه العبادات فيؤديها بنشاط وانشراح لها وتلذذ بأدائها من غير أن يمل أو يسأم ، فهو في هذا اليوم نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإنه يفطر ليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم . (
)
واعترض على هذه الحكمة : بزوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده ، مع بقاء الحكمة . (
) 

و أجيب عن ذلك : بأنه يحصل له بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف ذلك اليوم بسبب صومه . (
) 
قال النووي – رحمه الله - : " فهذا هـو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة ". (
)  
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وفيه نظر ، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم ، بل يحصل بجميع أفعال الخير ، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده ، كمن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك ، وأيضاً فكأن النهى يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة .

ويمكن الجواب عن هذا : بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه (
)
2- أن الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم عيد . (
) 

وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله :" يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ." (
) . 

واعترض على هذه الحكمة باعتراضين :- (
)  

الأول : أن صوم يوم الجمعة ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام . 

وأجيب عن ذلك : بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع والتحريم إنما هو لصوم عيد العام . 

الثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده وذلك بضم يوم قبله أو بعده إليه . 

وأجيب عن ذلك : بأنه إذا صام يوماً قبله أو بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً فتزول المفسدة الناشئة عن تخصيصه بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً . 

3- أن الحكمة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم هو : سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب ، في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية . 

خاصة أن هذا اليوم لما كان فضيلاً جداً على الأيام ، وهو يوم عيد ، كان الداعي إلى صومه قوياً ، فهو مظنة تتابع الناس وتسابقهم إلى صومه ، فيحصل فيه التشبه المحذور بأن يعتقد العوام وجوبه ، فيدخلون في الشرع ماليس منه . (
)   

وضعف النووي –رحمه الله- هذا القول وقال : إنه منقوض بيوم الإثنين فإنه يندب صومه ، ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال اليوم ، وكذلك هو منقوض بيوم عرفه ويوم عاشوراء وغير ذلك . (
)  

4- أن الحكمة في ذلك هي خوف المبالغة في تعظيمه فتحصل الفتنة به كما افتتن قوم بالسبت . 

وضعف النووي هذه الحكمة أيضاً. وقال : إنها منقوضة بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه . (
)
وهذا : منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام ، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه . (
)
فهذا اليوم معظم في الشرع . 

والذي يظهر والله أعلم أن الثلاث الحكم الأولى لا مانع من اجتماعها وإن كانت الحكمة الأولى والثانية هي الأقرب للاعتبار لدلالة النص على الحكمة الثانية ، ودلالة الواقع والمشاهد على الحكمة الأولى ، وأما الحكمة الثالثة فقد تكون مرادة للشارع وقت التشريع ووجود التكاليف مما يخشى معه الاختلاط على المكلف في تعيين الواجب . 

وأما الحكمة الرابعة فهي بعيدة الاحتمال ذلك أن يوم الجمعة معظم ومفضل على سائر الأيام بغير الصيام ، فدعوى المبالغة في تعظيمه تناقض ما شرع فيه من العبادات الدالة على ذلك . والله أعلم. 
ورجح الحافظ ابن حجر – رحمه الله - الحكمة الثانية . (
)
المبحث الخامس : دراسة نماذج من الحِكَم في الحج ، وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الحج . 
المطلب الثاني : الحكمة في التجرد من المخيط عند الإحرام .
المطلب الثالث : الحكمة في تحريم الطيب على المحرم . 

المطلب الرابع : الحكمة في التلبية . 

المطلب الخامس : الحكمة في رمي الجمار . 
المطلب السادس : الحكمة في حلق الرأس . 

المطلب الأول : الحكمة في مشروعية الحج .

الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ  (
)    .
وأما السنة فحديث "بني الإسلام على خمس ، وذكر منها الحج.." (
) 
وأجمع المسلمون على وجوبه على المستطيع مرة في العمر . (
)
ما ذكر من الحِكَم
الحِكَم في مشروعية الحج كثيرة منها :

1-في الحج تهذيب للنفس ، وحمل لها على تذكر الله سبحانه وتعالى ، وخضوعها لعظمته وجلاله ، وذلك برؤية شعائر الله ، والتزام هيئات مشعرة بتعظيمه ، والوقوف عند حدوده ، وعلى تنبيه النفس وتذكيرها بعظمة الله تعالى وذلك من أعظم المنافع وأجلها . (
)

فيقبل العبد أشعث أغبر ، من مسافة بعيدة ، إلى بيت الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً (
) وإظهار الانقياد له بالتعبد بأفعال قد لا يدرك العقل معناها . (
)
2- أن في الحج تهذيباً للنفس وتأديباً لها بمفارقة الأوطان والخروج مما اعتادته من اللباس لتتذكر المعاد والاندراج في الأكفان ، وتذكر الحشر حيث إن أهل الموقف في صعيد واحد ، منقطعين عن علائق الدنيا ، نادمين على ما اجترحوا من الخطايا ، مستشعرين الرغبة والرهبة ، يستوي غنيهم وفقيرهم ، وشريفهم ووضيعهم ،  إلى غير ذلك من المواقف المهذبة للنفس . (
)
3- في الحج منافع دينية ودنيوية كما قال تعالى ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﭼ (
) ،  وهي عامة في النسك والتجارة وطلب المغفرة ومنفعة الدنيا والآخرة . (
)
ومن حِكَم الحج أيضاً :

· تحقيق التوحيد لله .

· إقامة ذكر الله .
· حصول العبودية لله .
· اجتماع المسلمين واتحادهم .
· تذكر اليوم الآخر .

فهذه بعض الحِكَم في تشريع الحج ، وهي مندرجة تحت قوله تعالى ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﭼ (
) . 

المطلب الثاني : الحكمة في التجرد من المخيط عند الإحرام . 

الحكم الشرعي – 
يحرم على المحرم لبس المخيط (
)باتفاق العلماء . (
)  

لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ،ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران ..." الحديث . (
)
ما ذكر من الحكم _ 

1- أن الحكمة في ذلك هي مخالفة العادة ، والخروج عن المألوف ، وذلك لإشعار النفس بأمرين : 

1- التذكير بما تلبست به من عبادة وطاعة عظيمة ، فتقبل عليها وتشتغل بها وذلك مظنة المحافظة على أركانها وشروطها وآدابها وكل ما يتعلق بها.(
) 

ب- تذكير النفس بالآخرة وبمفارقة العادات والأوطان واللذات ولبس المخيط واستبداله بلباس الإحرام الذي يشعر بلبس الأكفان  . (
) ويتذكر الحاج في هذه الحالة أهل المحشر وهم واقفون بغير لباس على بدنهم . (
)  
وهذا من أسرار الحج العظيمة فـ " مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى كما خلقنا أول مرة حتى لا يعلّق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه : لا طيباً، ولا نساء، ولا مخيطاً ، ولا خفّاً ، ولا يتعرض لصيد ، ولا لشيء من عوائده التي تلونت بها نفسه وخلقه مع أنه يفقدها بالموت ضرورة ،وإنما يجيء كأنه وارد إلى المحشر  ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه ،وكان جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، سبحانك ما أرفقك بعبادك ،وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك .." . (
) 

2- أن الحكمة في ذلك أن لبس المخيط من الترفه فأراد الله عز وجل أن يأتوه شعثاً غبراً عليهم آثار الذلة والخشوع ، ولبس المخيط ينافي ذلك مع ما مفيه من الزينة والاستمتاع وهو من دواعي الجماع المنهي عنه . 

فأمر بعدم لبس المخيط ليكون المحرم في أعلى درجات الخضوع والتذلل للخالق سبحانه. (
)
وهذه الحِكَم مستخرجة بالاستنباط .
المطلب الثالث : الحكمة في تحريم الطيب على المحرم .

الحكم الشرعي 
استعمال الطيب بعد الإحرام من محظورات الإحرام عند العلماء –رحمهم الله- . 

لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ،ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران ..." الحديث . (
)
ما ذكر من الحِكَم 

1- أن الحكمة في تحريم الطيب على المحرم أنه داعية إلى الجماع ، لأنه يثير الشهوة ويكون دافعاً للجماع ، فحُرِّم على المُحْرم سداً للذريعة . (
)
 فهذه الحكمة علمت بالاستنباط . 
2- أن التطيب ينافي كمال التذلل والخضوع لمطلوب من الحاج أثناء الإحرام ، فإن المطلوب منه أن يكون أشعث أغبر ، فحرم عليه الطيب وغيره من المحظورات تحقيقاً للتذلل وترك الزينة ،وكذلك تنويهاً لاستشعار خوف الله وتعظيمه ، ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواها . (
)
وهذه الحكمة مستخرجة بالاستنباط .
فهاتان الحكمتان عرفتا عن طريق الاستنباط ، ولا مانع من الاستئناس بهما بما أنهما لم يصادما نصّاً أو يعارضا ما هو أقوى منهما والله أعلم .  

المطلب الرابع : الحكمة في التلبية 

الحكم الشرعي 
أجمع المسلمون –كما ذكر النووي –رحمه الله – على أن التلبية مشروعة . (
)، ثم اختلفوا في حكمها :- 

1- فعند الشافعي وأحمد هي سنة فليست بواجبة ، فلو تركها صح حجة ولا شيء عليه ، إذ الدخول في الإحرام يكون بمجرد النية . (
)
2- وقال الإمام مالك ليست بواجبة بل هي سنة ولكن لو تركها يلزمه دم . (
) 
3- وقال بعض الشافعية هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها . (
)
4- وقال بعض الشافعية هي ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها . (
)  
5- وقال الإمام أبو حنيفة –رحمه الله – هي من شروط الإحرام ولا ينعقد الإحرام إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي لكن يجزئ عنها ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار . (
)
ما ذكر من الحِكَم 

1- أن التلبية هي شعار المجيب للداعي ، فهي خبر ومعناه الوعد لله تعالى بالإقامة على طاعته ،أو بالإجابة له ، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل فمقتضى هذا الوعد أن يستمر إلى آخر المناسك ، لذلك من استصحب معناها إلى آخر المناسك كان عاملاً بمقصودها وما دلت عليه مستشعراً لوعده الذي وعد به ربّه من الاستمرار على طاعته ، والاستمرار بأداء مناسكه .

 وإن قلنا : إن معناها الإجابة فهي إجابة لدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما دعا الناس إلى الحج كما قال تعالى ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ             ﮓ  ﮔ  ﭼ (
) (
)
فهذه حكمة ثابتة بالاستنباط .
2- الحكمة في مشروعية التلبية هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده ، بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه ، عز وجل. (
)
 وهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط أيضاً.

ومن الحِكَم في التلبية أيضاً : تحقيق التوحيد ، وشكر نعمة الله تعالى ، ومخالفة المشركين الذين كانوا يقولون : " لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ."

المطلب الخامس : الحكمة في رمي الجمار .
الحكم الشرعي 
اختلف العلماء –رحمهم الله-  في حكم رمي الجمار على أقوال :- (
)
1- أن رمي الجمار واجب يجبر تركه بدم . وهو قول الجمهور . 

2- أن رمي الجمار سنة مؤكدة فيجبر بدم لو ترك . وهو رواية عند المالكية . 
3- أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه . وهو رواية عن المالكية . 
4- أنه يجزئ عن الرمي التكبير فمن كبر ولم يرم أجزأه . وهو يحكي عن عائشة رضي الله عنها . 
هل له حكمة أو لا ؟ 

هناك قولان للعلماء في حكمة رمي الجمار هل لها حكمة أم لا ؟ 

1- أن رمي الجمار وبعض أعمال الحج كالسعي عبادات غير معقولة المعنى فهي من قبيل التعبد ؛ إذ لاحظ للجمرة في وصول الحصى إليها . 

وممن ذهب لهذا الغزالي –رحمه الله- (
) وابن الجوزي (
) والنووي  (
)  وغيرهم 
يقول ابن الجوزي –رحمه الله- "... والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه ، فيكون ميل الطبع إليه معيناً على فعله وباعثاً ،فوظفت لها وظائف لا تفهمها ليتم انقيادها ؛ كالسعي والرمي ، فإنه لاحظ للنفس في ذلك ، ولا أنس فيه للطبع ، ولا يهتدي العقل إلى معناه ، فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمر ، والانقياد المحض ، وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة ". (
) 

وقال النووي رحمه الله ".. ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي فكلف العبد بها ليتم انقياده ، فإن هذا النوع لاحظ للنفس فيه ، ولا للعقل به ، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد ..".  (
)
2- أن رمي الجمار عبادة معقولة المعنى ، ولها حكم معلومة ظاهرة دلّ عليها النص وعرف بالاستنباط . كما سيأتي بيانه إن شاء الله- 

وممن ذهب لهذا الدهلوي –رحمه الله-. (
)  والشيخ الأمين –رحمه الله . (
) –وغيرهم. 

يقول الشيخ الأمين –رحمه الله - : "ما ذكره الشيخ النووي –رحمه الله- : من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم ، بل حكمة الرمي والسعي معقولة ، وقد دل بعض النصوص على أنها معقولة ..". (
)
وهو الذي قرره ابن دقيق العيد – رحمه الله تعالى – فقال :".. إن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال : إنها تعبد ليست كما قيل ، ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها ، حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين ، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله ، فكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك ، ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين ، وذلك معنى معقول .

مثاله : السعي بين الصفا والمروة إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها ، وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش ، منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية ، مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما ، كان في ذلك مصالح عظيمة ، أي في التذكر لتلك الحال .

وكذلك رمي الجمار ، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده ، حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين ." (
)
 ما ذكر من الحِكَم- 

1- أن حكمة الرمي هي إقامة ذكر الله وإعلائه وطاعته سبحانه وتعالى فيما أمر . (
)   

ودل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ." (
) 
ويشهد لمعنى هذا الحديث قوله تعالى ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ (
) ورمي الجمار يدخل في هذا الذكر بدليل قوله تعالى بعده :              ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭼ (
) . 
فهذه هي الحكمة الإجمالية للرمي دلّ عليها النصّ . 
2- أن الحكمة في ذلك هي اتباع سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حيث رمى الشيطان في هذا المكان بالجمار طرداً له وقطعاً لأمله في إغوائه  . (
)   

ويدل لهذا ما رواه ابن عباس مرفوعاً قال:"  لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك ، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . قال ابن عباس –رضي الله عنهما- : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم تتبعون" . (
)  

فهذه الحكمة دلّ عليها النص ، لكن كما هو ظاهر فهي داخلة في الحكمة الأولى ، ذلك أن من ذكر الله الذي شرع الرمي له الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الرمي . 

يقول الشيخ الأمين –رحمه الله - : " وعلى هذا الذي ذكره البيهقي (
) ، فذكر الله الذي يشرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ، ورميه ، وعدم الانقياد إليه ، والله يقول (ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ          ﭼ (
)  ،  فكأن الرمي رمز و إشارة إلى عداوة الشيطان التي أمر الله بها في قوله ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ ﭼ(
)    ، وقوله منكراً على من والاه ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ  (
) ، ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة ". (
)  

فعلى هذا يكون لرمي الجمار حكمة إجمالية كلية وهي إقامة ذكر الله ، وحكمة جزئية تفصيلته وهي الاقتداء بأبينا إبراهيم في رجمه للشيطان وإظهار العداوة له بهذه العبادة الجليلة والله أعلم . 

المطلب السادس : الحكمة في حلق الرأس .
الحكم الشرعي .

أجمع العلماء على أن الحلق أو التقصير مشروع للرجال المحرمين ، وأن الحلق أفضل من التقصير . (
)
واختلفوا في حكمه على أقوال : (
)
1- أنه ركن في الحج لا يصح إلا به.

2- أنه واجب .

3- أنه مستحب .

4- أنه ركن في الحج واجب في العمرة .

واختلفوا أيضاً هل الحلق نسك أم استباحة محظور على قولين : (
)
1- أن الحلق نسك . وهو قول الجمهور .

2- أنه استباحة محظور.وهو قول ضعيف للشافعي ، ورواية مرجوحة عن أحمد .

وينبني على ذلك : (
)
 أنا إذا قلنا : إنه نسك فإنه يثاب عليه ، ويتعلق به التحلل .

وإن قلنا : إنه استباحة محظور ( أي شيء أبيح له بعد أن كان حراماً كالطيب واللباس ) فإنه لا ثواب فيه ، ولا يتعلق به التحلل .
ما ذكر من الحِكَم 

أن الحكمة في الحلق هي تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار فهو في الحج كالسلام في الصلاة ، وأيضاً ففيه تحقيق انقضاء التشعث والتغبر بالوجه الأتم وتحقيقاً إلى أنه إنما كان للإحرام لا اتفاقاً . (
)
ولأن الحاج قبل انصرافه إلى بلده لابد له من الطواف بالبيت ، والبيت معظم ، فكان من الأدب أن يودّعه الإنسان وهو على حال نظافة وإزالة للشعث . (
)
وهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ، ولم تعارض دليلاً شرعياً ، فلا يمنع ذلك من الاستئناس بها . 
الفصل الثاني : دراسة نماذج من الحِكَم في غير العبادات ، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : في البيوع ، والحَجْر.

المبحث الثاني : في الفرائض ، والنكاح ، والطلاق ، واللعان، والإعتاق .

المبحث الثالث : في العِدد ، والحدود ، والجهاد .

المبحث الرابع : في الأشربة ،والأطعمة، والكفارات .

المبحث الخامس : في الشهادات ، والدعوى .

المبحث الأول : دراسة نماذج من الحَِكم في البيوع ، والحَجْر وفيه تسعة مطالب : 
المطلب الأول : الحكمة في مشروعية البيع . 

المطلب الثاني : الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا . 

المطلب الثالث : الحكمة في مشروعية خيار الرد بالعيب . 

المطلب الرابع : الحكمة في تقييد الرد في المصراة بصاع التمر . 

المطلب الخامس : الحكمة في ثبوت الشفعة . 

المطلب السادس : الحكمة في تحريم الاحتكار . 

المطلب السابع : الحكمة في مشروعية المساقاة . 

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم الميسر . 

المطلب التاسع : الحكمة في الحجر على السفيه . 

المطلب الأول : الحكمة من مشروعية البيع (
).

الحكم الشرعي 

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ (
) .
وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". (
) 

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة . (
)  

 ما ذكر من الحكم
مشروعية  البيع  في غاية الحكمة والمصلحة ؛ لأن حاجة الناس تقتضي البيع ، ولا تقوم مصالحهم إلا به ، فشرع رفقاً بالعباد . 

ذلك أن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد صاحبه في الغالب ، وصاحبه لا يبذل له ذلك الشيء بغير عوض ، فشَرْع البيع هو الوسيلة والطريق إلى وصول كل منهما إلى غرضه ودفع حاجته . (
)    

وهذا في تمام الرحمة والعدل ؛ لأن في شرعه دفعاً للحاجة التي لا تندفع إلا به ، وعدلاً بين البائع والمشتري ،بحيث لا تخرج السلعة من يد البائع إلا بمقابل وثمن ينتفع به كما انتفع المشتري بالسلعة . 

وهناك حِكَم ومصالح ، أخرى كتوفر السَّلع في محل الإنسان وبلدته ، إذ لو أراد شيئاً لم يكن موجوداً و طلبه في مكان لعطَّل مصالحه ، وتحمل الأسفار والأخطار ، ولكن في تشريع البيع ، وتبادل المنافع ، ما يؤدي إلى وصول السلعة إلى أغلب الأماكن فتتحقق مصالح الناس . (
)   

فهذه حِكَم معضودة بما ثبت باستقراء الشريعة من رفع الحرج عن المكلفين ، وشرع كل ما يحقق مصالحهم .
المطلب الثاني : الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا (
) . 

الحكم الشرعي .
الربا محرم بالنص والإجماع .

قال تعالى ﭽ ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ  (
) .
وأجمع المسلمون على تحريمه . (
)
والربا نوعان : ربا الفضل (
)، وربا النسيئة (
). 

فربا النسيئة هو الربا الجلي ، وهو ربا الجاهلية ، وأما ربا الفضل فهو الربا الخفي . 

فالأول حرم قصداً ، وأما الثاني سداً للذريعة لكونه وسيلة إلى الأول . (
) 
ما ذكر من الحِكَم . 

وحكمة تحريم ربا النسيئة الضرر العظيم الذي يحصل بسبب التعامل به ومن ذلك :(
)
1- أن فيه أخذاً لمال الغير بغير عوض ، وحاجة المرء متعلقة بالمال ، فيكون في ذلك أكلاً للمال بغير حق . 

2- أن فيه تركاً للتكسب الصحيح والحرص على مزاولة الأعمال التي تعود بالمنافع على المجتمع وفي ذلك ضرر عظيم ، فإن المرابي إذا تمكن بعقد الربا من الحصول على المال ومضاعفة رأس ماله منعه ذلك من التكسب من الأوجه المباحة كالصناعة والتجارة وغيرها فتتعطل منافع كثيرة على المجتمع . 

3- أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس، ويمنع من القرض الذي حث عليه الشرع. 

وأما ربا الفضل فحرم لما فيه من انتفاء المماثلة وفي ذلك ضرر على أحد المتعاقدين . وأيضاً تحريمه من باب سد الذرائع ، فالمنع من ربا الفضل لما يخاف من الوقوع بسببه في ربا النسيئة وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين إذا كان بينهما تفاوتاً ، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى المؤخر وهي ذريعة قريبة جداً من ربا النسيئة . 
فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول ، وهي تسد عليهم باب المفسدة . (
) 
كذلك فإن فيه استغلالاً لحاجة الفقير ، وإثقالاً لكاهله بالديون الكثيرة ، فيتسبب ذلك في دخول النقص عليه وعلى من هم تحت ولايته ، وحصول المضار الاجتماعية الكثيرة من جراء ذلك . 

المطلب الثالث : الحكمة في مشروعية خيار الرد بالعيب (
). 

الحكم الشرعي 

اتفق الفقهاء على جواز رد المبيع بعد العلم بالعيب إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضا . 

ومن أدلتهم قوله تعالى ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ(
)  .
ووجه الاستدلال :- أن العلم بالعيب منافٍ للرضا المشروط في العقود ، فالعقد المتلبس بالعيب تجارة عن غير تراض . (
)  
ما ذكر من الحِكَم  

خيار الرد بالعيب شرع لدفع الضرر الواقع على المشتري . 

ذلك أن الشريعة تراعي في تشريعاتها تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم والأصل في المبيع أنه سالم من العيوب ، فإذا اشترى الإنسان السلعة وبها عيب لا يعلمه وقع عليه الضرر ، والشريعة تأبى ذلك وتنفيه ، وتطلب ممن كانت لديه سلعة وبها عيب أن يبيّنه للمشتري فإن علم ورضي انعقد البيع ، وإلا لم يقع الضرر عليه بسبب جهله بالعيب . 

ومن المعلوم أن البيع يشترط فيه التراضي ، والمشتري غير راضٍ بالسلعة المعيبة فشرع له الخيار لدفع الضرر .

وهذا كله من رحمة الشريعة وعدلها ومحافظتها على احترام الحقوق . (
)
فهذه حِكمة ثابتة بالاستنباط ، وعضدها الاستقراء الدال على محافظة الشريعة على الحقوق .
المطلب الرابع :الحكمة في تقييد الرد في المصراة بصاع التمر .

الحكم الشرعي 
من اشترى مصرّاة فحلبها، فهو مخير بين إمساكها ، أو ردّها وصاعاً من تمر . 

وهذا هو مذهب الجمهور . 

لقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر ." (
)   

وذهب الحنفيَّة ومالك في رواية إلى عدم الرد بذلك . (
)
ما ذكر من الحِكَم  

ما هي الحكمة في تقييد الرد في المصراة بصاع التمر رغم أنه من غير جنس اللبن فالمحلوب هو اللبن والبدل عنه هو التمر وهو من غير جنسه . فما حِكَمة ذلك ؟ 

قال العلماء إن ذلك في غاية العدل (
) ومن الحِكَم في ذلك :- 

1- أنه كان غالب قوت أهل المدينة في ذلك الوقت ، فهو أقرب الأشياء إلى التمر (
). 

فالتمر واللبن كلاهما مطعوم مقتات مكيل ، وكلاهما يقتات به بلا صنعة ولا علاج ، فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن . (
) 
فوقعت هذه القضية متعلقة بالأسباب الموجودة في القوم ثم عمَّ بها سائر الناس . (
) 

2- إن في تقديره بصاع من التمر قطعاً للنزاع والخصام ، ويكون ذلك القدر حدّاً يرجع إليه المتنازعون ، فينفصل الخصام ، وينقطع النزاع ، والمنع من الأسباب المؤدية إليه من مقاصد الشارع . 

وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى ، وفي مواضع لا يوجد فيها من يعرف القيمة ويعتد بقوله في ذلك ، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته ، فجعل لهم الشرع ضابطاً لا نزاع فيه وهو صاع التمر (
) ولهذا الأصل ( وهو تحديد مقدار معيّن قطعاً للتنازع ) نظائر في الشرع مثل الديّة فإنها مئة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل ، قطعاً للنزاع وكذلك ، الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكراً أو أنثى تام الخلقه أو ناقصها جميلاً كان أو قبيحاً . (
)   
3- أنه لا يمكن تضمين اللبن بمثله ، لأن اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد ، فإذا حُلب صار عرضه لحمضه وفساده ، فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ذلك ظلماً تنتزه الشريعة عنه . (
)   

وهذه الحِكَم الثلاث كلها دلّ عليها الاستنباط والتأمل والتفكر ومراعاة حال الناس في ذلك الوقت .

وهي كلها حِكَم في نظري صحيحة ولا مانع من اجتماعها جميعاً لأن هذه الحِكَم لا تتعارض . 

المطلب الخامس :الحكمة في ثبوت الشفعة(
). 
الحكم الشرعي 

الشفعة ثابتة من حيث الأصل بالسنة والإجماع .  

أما السنة فحديث "  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ ، و إن شاء ترك ،فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به " (
) . 

وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة . (
)   

ما ذكر من الحِكَم .   

الحكمة الظاهرة من الشفعة هي إزالة الضرر عن الشريك (
) وذلك من وجوه :- 

1- أنه قد يكون الشريك الجديد سيء الخلق فيؤذي بذلك الشريك الأول فيقع عليه الضرر . (
)
2- أن الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الشريك الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء وهذا ما يريد الشارع البعد عنه . (
)
3- أن الشريك الأول قد يكون بحاجة ماسّة إلى نصيب شريكه كأن يكون بيته أو حانوته ضيقاً ويريد اتساعه ، أو تكون الأرض بجوار مزارعه ويحتاج إليها . (
)    
فمن محاسن الشريعة أن أثبت الشفعة للشريك دفعاً للضرر عنه ، أما الشريك الآخر الذي يريد بيع نصيبه فلا يقع عليه ضرر مطلقاً ، لأنه سيحصل على ثمن ما باعه من شريكه الأول فلا يقع عليه ضرر لأنه سيصل إلى حقه من الثمن . 

" وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطَر ومصالح العباد ، ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له ". (
)   

وقال القفال – رحمه اله - : "ولا ينبغي أن يستنكر إزالة ملك المشتري لسبب الشفعة إذا كان سبب إزالته هو ما ذكرنا من الضرر ؛ لأن عامة ما أوجبه الله على عباده من مواساة الفقراء ، وسد فاقة المحاويج راجعة إلى إزالة الضرر عنهم ." (
)
المطلب السادس : الحكمة من تحريم الاحتكار(
) .
الحكم الشرعي

اتفق العلماء على تحريم الاحتكار في الجملة .  (
)   

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :"  من احتكر فهو خاطئ ". (
) 

ما ذكر من الحكم 

الحكمة تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس ، فالاحتكار ذريعة إلى أن يضيّق على الناس أقواتهم . 

ولذلك – كما قال النووي –رحمه الله- : أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس . 

فالاحتكار يضر بالناس،  لأنهم بحاجة، ماسّة إلى ما يقتاتون به ، والتاجر لا يريد بيع ذلك القوت ؛ حتى تشتد الحاجة إليها وتعلو قيمته ، وفي ذلك ضرر عظيم على الناس ، وحصول للمشقة عليهم ، فمنع احتكار ما يضر بالناس . 

ولهذا خصص بعض العلماء الاحتكار المنهي عنه باحتكار القوتين فقط . 

وبعضهم قيده بما يضر بالناس . (
)  

وهذه الحكمة ظاهرة واضحة معلومة بالاستنباط ، ومؤيدة بما تقرر أن من مقاصد الشرع دفع الضرر عن المكلفين . 

المطلب السابع :الحكمة في مشروعية المساقاة (
)
الحكم الشرعي 

اختلف العلماء –رحمهم الله- في حكم المساقاة على ثلاثة أقوال :- (
) 

1- أن المساقاة جائزة . وهو قول الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وقال به أبو يوسف(
) ومحمد بن الحسن(
) من الحنفية . 

وخصصها الشافعية بالنخل والعنب . 

2- أنها مكروهة . وهو قول الحسن(
) . 

3- أنها غير مشروعة . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
واستدل الجمهور بما رواه ابن عمر –رضي الله عنهما – :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " .   (
)
ما ذكر من الحِكَم    
قد يكون عند شخص شجر إلا أنه لا يحسن سقيه والقيام بما يصلحه ، أو لا يجد الوقت الكافي لذلك ، ويوجد شخص آخر عنده القدرة على القيام بإصلاح الشجر وسقيه إلا أنه لا يوجد لديه الشجر الذي يقوم عليه لفقره وحاجته . فأجاز الشارع لهما تبادل المنافع فيقوم ذلك العامل بالسقيا مقابل جزء من الثمرة معلوم ، ويحصل صاحب الشجر على الباقي من الثمرة مع نمو شجره ،  وفي ذلك حكمتان :- (
)  
1- رفع نيّر الفقر وذل المسكنة عن عاتق الفقير ، وبذلك يسد عوزه وحاجته . 

2- تبادل المنفعة بين بني الإنسان . 
مع ما يحصل من تقوية روابط الألفة والمحبة بين الناس . 

وإباحة المساقاة دليل على سماحة هذا الدين ورحمته بالناس ، إذ إن هذا العقد مستثنى من أصلين ممنوعين وهما : الإجارة المجهولة ، وبيع ما لم يخلق . (
)
فأجازته الشريعة للحاجة والضرورة . 
فهذه حِكَم مستنبطة ، متوافقة مع مقصد الشارع من تعزيز التكافل ، والتعاون ،

وتبادل المنافع المباحة .

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم الميسر. (
)
الحكم الشرعي 
الميسر محرم بإجماع المسلمين .  (
)   

وذلك لقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ (
) . 
ما ذكر من الحِكَم
حكمة تحريم الميسر ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه كما في الآيتين السابقتين (
)   

فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إنما نهى عن هذه الأمور لينفي الاختلاف والعداوة ، ولما في ارتكابها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة . (
)   

فأشار تعالى عن المفاسد الدنيوية في الميسر بقوله ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ(
)  ، وأشار للمفاسد الدينية بقوله ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ ﭼ(
)  (
) 

فهذه حِكَم دلّ عليها نصّ الكتاب . 

فالنهي عن الميسر إنما هو لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة ومنها ما يلي : 
1- أن الميسر يشتمل عن الصد عن ذكر وعن الصلاة . لأن اللعب بذلك يشغل القلب ويلهيه عن مصالحه الدنيوية المجبول على تحصيلها والسعي فيها ، فما بالك بالمصالح والواجبات الدينية التي هي مظنة التفريط . 

ويبقى صاحب الميسر عاكفاً عليه عكوف شارب الخمر على خمره و أشدّ ، وكلاهما مشبه بالعكوف على الأصنام . (
)  
  " فمن اتخذ الميسر سبيلاً لتكسبه ، وجعله وصلة إلى أكل أموال الناس بباطله ، من غير أن يبذل عوضاً من: عين ، أو عمل ، تعودت نفسه الكسل ، وانتظار الرزق من السبل الوهمية والوجوه الخيالية ، فلا يبحث عن عمل مفيد ، ولا يفكر في مكسب طبيعي يحتاج فيه إلى إعمال الفكر وترديد الروية ، وذلك أدعى إلى فساد التربية وضعف القوة المفكرة ، وأدى إلى تقويض دعائم العمران " (
)
2-  أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء بين المقامرين ، ويمنع من إصلاح ذات البين الذي يحبه الله ورسوله . (
)
فالمقامر يكون عدواً لمن يغلبه في المقامرة ، فهو دائماً يبغضه ويسعى إلى إلحاق الضرر به ، بل قد يجر شدة بغضه له إلى القتل والعياذ بالله . (
)    
3- من مفاسد الميسر أكل المال بالباطل فهو بالإضافة إلى المفاسد المتقدمة قد يكون فيه مال فيكون من أكل أموال الناس بالباطل ، فهو أشد تحريماً من الربا من هذه الجهة ؛ لأن الربا إنما حرم لما فيه من أكل المال بالباطل ، والميسر قد جمع هذه المفسدة وغيرها . (
)  

4-  أن المقامرة تلهي القلب وتشغله ، وتغيبه عن مصالحه أكثر من الخمر ، ففيها ما في الخمر وزيادة (
) 

فالمقامر يكون بين أمرين : إما الكسب فيطمع في المال . وإما الخسارة فيداوم على المقامرة حتى يسترد ما خسره . فاشتغال الناس بذلك وانقطاعهم عن المصالح الدنيوية يلحق الضرر بالمجتمع كاملاً . (
)  

إضافة إلى أنه لا تعاون فيه بين أفراد المجتمع ، وهو يخالف الحكمة في عمل الإنسان وكسبه من كد يده ، فالمقامر لا يطلب الرزق من باب مباشرة الأعمال الذي جعله الله طريقاً للكسب بل يعتمد في كسبه على الأوهام والخيال . (
)
والميسر يلهي عن غيره من الأمور المرغوب فيها شرعاً لإصلاح حال الدنيا والآخرة ، فلا يتمكن معه المقامران من تحصيل مطلوب لهما كاكتساب الحلال للنفس والأهل والولد ، وتذكر الله والصلاة التي هي خير الأعمال . (
)
5- أن المقامر قد يكون ذا ثروة طائلة فيخسر فيقع بين موبقتين: (
) 

الأولى : الانتقال من الغنى إلى الفقر . فيكون في ذلك بلاء عليه وعلى من يعوله .

الثانية : نزوع النفس إلى التخلص من هموم العيش ونكد الحياة . 

ولذا نجد الانتحار يكثر عند من يحصل له ذلك ، وخاصة في المجتمعات الغربية . 
6- أن الميسر فيه فساد للأخلاق فمن يمارس القمار لا يتورع عن الغش والخداع والنصب والاحتيال ، فممارسة القمار طريق لهذه الأفعال السيئة . (
)    

وبهذا يتبين حكمة هذه الشريعة ، وأنها لم تحرم شيئاً على الناس إلا وله من المصالح الظاهرة الكثير ، وما خفي قد يكون أكثر . فلله الحمد والمنة على ذلك .
وهذه الحِكَم مؤكدة للحكمة التي دل عليها النص .

المطلب التاسع :  الحكمة في الحجر (
) على السفيه(
)  

الحكم الشرعي  

اتفق العلماء – رحمهم الله – على جواز الحجر على السفيه المضيّع لماله فيما لا ينفع ، وخالف في ذلك أبو حنيفة – رحمه الله- فقال بعدم الحجر على السفيه في ماله . (
)   

والأصل في ذلك قوله تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﭼ (
).
وقوله تعالى ﭽ ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﭼ(
)  . 

ففي الآية الأولى أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم لأنهم قُوَّامها ومدبِّروها . (
)   

وفي الآية الثانية : أثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف . (
)    

ما ذكر من الحِكَم 

الحكمة في الحجر على السفيه هي : صيانة ماله ، والخوف عليه من الضياع ، فالحجر على السفيه ثابت لمصلحته . 

فالأموال مخـلوقـة للانتفاع بها بلا تبذير ، ولهذا قال تعالى ﭽ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ    ﯽﯾ  ﭼ (
) (
)   

فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني أو دنيوي ، فيشتري الشيء بأضعاف قيمته مبذر للمال لا يعرف يصونه ولا يحفظه ، وهذا المال لابد منه لقيام مصالحه ومصالح من يعولهم فمن أجل ذلك حجرت الشريعة عليه صيانة لذلك المال وحفظاً له من الضياع . 

ولمراعاة هذه الحكمة قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن بعدم الحجر على الفاسق ؛ لأن الحكمة المقتضية للحجر على السفيه وهي : صيانة المال ، غير متحققة في الفاسق ؛ لأنه مصلح لماله . (
)  
فهذه حكمة مستنبطة يشهد لها ما علم من الشريعة من المحافظة على الأموال ، وصيانتها ، وعدم العبث فيها ؛ لأن بها قوام معيشة الناس .
المبحث الثاني : دراسة نماذج من الحِِكَم في الفرائض ، والنكاح ، والطلاق ، واللعان، والإعتاق ، وفيه ثلاثة عشر مطلباً : 

المطلب الأول : الحكمة في جعل نصيب الولد أكثر من البنت في الميراث . 

المطلب الثاني : الحكمة في مشروعية النكاح . 

المطلب الثالث : الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة . 

المطلب الرابع : الحكمة في إباحة الزواج من الكتابية . 

المطلب الخامس : الحكمة في تحريم البنات بالدخول بالأمهات وتحريم الأمهات بالعقد على البنات . 

المطلب السادس : الحكمة في تحريم المحرمات من النسب . 

المطلب السابع : الحكمة في الأمر بإمساك المرأة حتى تطهر . 

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم المرأة بعد الطلاق الثالث . 

المطلب التاسع : الحكمة في اشتراط التحليل لمن طلق ثلاثاً . 

المطلب العاشر : الحكمة في مشروعية اللعان في حق الزوجة دون غيرها . 

المطلب الحادي عشر: الحكمة في جعل الحرية والرق تبعاً للأم والنسب تبعاً للأب .

المطلب الثاني عشر: الحكمة في تحرير الرقبة المؤمنة دون الكافرة . 

المطلب الثالث عشر : الحكمة في مشروعية الاستسعاء . 

المطلب الأول : الحكمة في جعل نصيب الذكر أكثر من البنت في الميراث .

الحكم الشرعي 
إذا اجتمع في الإرث إخوة ذكوراً وإناثاً فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى فيما عدا الإخوة لأم . كما قال تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ(
)   .
وقول تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ         ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭼ (
) .
ما ذكر من الحِكَم .

ذكر العلماء –رحمهم الله- لذلك حِكَماً منها :- (
)   

1- أن مسؤولية الذكر أكثر من الأنثى ؛ فالذكر يجب عليه أن يكد ويكدح ويسعى في طلب الرزق للإنفاق على نفسه وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم ؛ أما المرأة فإن مسؤوليتها من حيث النفقة أقل بل إن زوجها أو ولي أمرها هو من ينفق عليها ، فيلزم الذكر من النفقات ما لا يلزم الأنثى ومن كانت مسؤوليته أكثر فهو إلى المال أحوج . 

ويرشد لذلك قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭼ(
)   .

2- أن الرجال عليهم مسؤولية حماية الثغور والذبّ عن كيان الأمة ، والقيام بالأعمال والمناصب الدينية : كالإمامة ، والقضاء ، وغير ذلك فهو من تفضيل الرجل على المرأة على جهة العموم . 

يقول القفال –رحمه الله- : " فإن الرجال هم القوامون على النساء والكادون الساعون في الاكتساب والاضطراب في جمع المال والإنفاق عليهن . 

ولهذا لم يجعل لهن في الشريعة من سُهمان الغنائم ما جعل لهم ، إذ كان لا أثر لهن في الجهاد والقتال اللذين بهما تحاز الغنائم ، فحسن من أجل هذا تفضيل الرجال على النساء في المال الذي يؤخذ بالوراثة ..." (
)    
3- أن حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث هو أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد . (
) 

وهذا الكلام وإن كان صحيحاً في أصله ، إلا أنه بعيد كونه حكمة للتفاضل في الميراث ،  فهو منقوض بما أقره الشرع من أن المرأة أحياناً تأخذ أكثر من الرجل في الميراث ، فتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس على عمومه بل في حالات وصور معينة ، وإلا فأحياناً يكون نصيب الأنثى أكثر كما لو توفي عن بنت وأم وأب فإن البنت لها النصف وأخذت أكثر من الأب وهو ذكر فلو كانت هذه الحكمة المذكورة مراعاة في كل أحوال الميراث لما حصل النقض في بعض الصور والله أعلم .
وبهذا يظهر – والله أعلم – أن الحكمة الأولى والثانية هي الأقرب لكونها حكمة للتفاضل ويعضد ذلك ما هو مقرر من وجوب نفقة الرجل على من له عليهم ولاية . 

المطلب الثاني :  الحكمة في مشروعية النكاح  

الحكم الشرعي

شرع الله سبحانه وتعالى النكاح فقال تعالى ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ(
) . 

ما ذكر من الحِكَم .

شَرْع النكاح فيه حِكَم عظيمة منها :- 

الحكمة العظمى هي حصول التكاثر والتناسل بين بني البشر ؛ ذلك أن الله خلق الإنسان ليعمر هذه الأرض ، وبقاء الأرض عامرة يستلزم وجود الإنسان ، ووجود الإنسان متوقف على وجود النكاح . (
)  
فهذه هي الحكمة الأعظم ، وهناك حِكَم تتفرع عنها مثل : 

1- طلب النسل والذرية ، وما يحصل من تكثير النسل من تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته . (
)  

2- ما يحصل بسبب النكاح من تحصين الرجل والمرأة ، وتحقيق رغبتهم الغريزية فيكون في ذلك بعداً عن الرذائل ، وما يخل بشرف المرء . (
)  
3- مشاركة المرأة للرجل في تدبر أمور منزلة وإصلاح أحواله ورعاية بيته والقيام على أولاده وإخوانه ، فتنتظم أحوال الرجل . (
)  
4- حصول المؤانسة والمؤالفة بين الرجل والمرأة ، ومحبة كل منهما للآخر ، والقيام بمصالحه . (
)   
قال تعالى ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﭼ (
)، وقال تعالى ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ(
). 

فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً . (
)  
وقوله تعالى ﭽ ﮑ  ﭼ (
)، أي : لتأنسوا . (
)
فهذه الحكمة أرشد إليها نص القرآن .

5- في النكاح حفظ للأنساب ، وحفظ الأنساب تحصل به فوائد جمة ، وأهمها حفظ الحقوق في المواريث ، لأن الرجل إذا لم يختص بامرأة معينة لا يعرف له ولد ، وأيضاً لا تعرف له أصول ولا فروع بين الناس . (
)  
وإذا نظرنا إلى الحكمة العامة وجدنا أنها المقصود الأصلي من النكاح وهي حصول التناسل والتكاثر وهذه الحكمة قد دلّ عليها ما هو من سنن الله الكونية من أنه لا تناسل إلا بين ذكر وأنثى ، لكن الشارع نظّم هذا الاجتماع بين الذكر والأنثى بحيث تتحقق منه حكمة النكاح على أتم الوجوه وأكملها فشرع الشروط والواجبات في هذا النكاح ليعرف كل منهما ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات . 

وأما الحِكَم التابعة المتفرعة عن هذه الحكمة فكلها ترجع إلى هذه الحكمة الأصلية وهي مما تعود عليها بالتقوية فتكون كلها مؤكدة للحكمة الأصلية . 
المطلب الثالث : الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة .
الحكم الشرعي .
أباح الشارع للرجل أن يجمع أربع نساء في عصمته بشرط العدل كما قال تعالى ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ (
) 
ما ذكر من الحِكَم .
ذكر العلماء – رحمهم الله - لإباحة التعدد للرجل حِكَم منها :- (
)  
     أن في إباحة التعدد للرجل رحمة له من وجوه :- 

1- أن الرجل قد تعظم شهوته فلا تعفه المرأة الواحدة .

فلو لم يشرع التعدد في حقه لوقع في المحرم ، فكان ذلك سبباً في عقوبته ، ومن المعلوم عقوبة الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية وهي رميه بالحجارة حتى الموت . 

فمن نعمة الله ورحمته بالرجل أن أباحت له الشريعة التعدد . 

ب_ أن المرأة ليست مستعدة للقيام بأخص لوازم الزوجية في بعض الأوقات لما يعتريها من الحيض والنفاس إلى غير ذلك من العوائق ، فلو حبس الرجل عليها لكان في ذلك تعطيلاً لمنافعه ، لأن استعداد الرجل لا يختلف باختلاف أيام الشهر والسنة ؛ بعكس المرأة كما تقدم . 

ج_ ولأن الرجل قد يكون له شؤون كثيرة فيحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها .

د_ أن قدرة الزوج على التناسل غير محدودة فقد يكون قادراً على ذلك طوال عمره مهما بلغ ، على عكس المرأة فإن قدرتها لها حد لا تتعداه ، فلو حرم الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة لكان في ذلك تعطيل وظيفته التناسلية فترة طويلة . 

2- أن في إباحة التعدد رحمة للمرأة من وجوه :- 
أ- أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن وخاصة في الحروب ، فاقتصار الزواج على واحدة يلزم منه بقاء عدد كبير من النساء محروماً من الزواج ، يتمنين الرجل فلا يحصلن عليه ، ويحلمن بالأولاد والأسرة ولا سبيل إلى ذلك ، ومع ما خلقه الله في الإنسان ذكراً كان أو أنثى من الغريزة الجنسية ، فقد تفقد المرأة السيطرة على غريزتها فتضطر إلى ركوب الفاحشة فتحصل المفاسد العظيمة في الدين والأخلاق .
ب- أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ومهيئات له ؛ بعكس الرجال فإن الكثير منهم لا قدرة له على الزواج لفقرهم ولما يترتب على الزواج من نفقات ، فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة ، وتفشى الرذيلة والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية . 

"ولقد دلت الإحصائيات على أن الأمم التي لا تتعدد فيها الزوجات يكثر فيها أولاد الزنا كثرة لا تطاق ". (
)      

ج- ولأن النساء قد يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن ، أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن . 

د- ولأن المرأة قد تكون عاقراً لا تنجب وهي محتاجة إلى الرجل للقيام بولايتها وصيانتها ، فلو لم يشرع التعدد لكانت عرضة للطلاق وانتفاء المصالح المترتبة على النكاح فيقع عليها الضرر، فإذا كان للزوج خيار أن يتزوج غيرها فعل ذلك مع إمساك الزوجة الأولى فتحصل المنفعة للطرفين . 
ولم يبح الشرع للمرأة التعدد لأن جمع المرأة بين الرجال فيه اختلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال . 
فهذه بعض الحِكَم في التعدد ، وكلها حكم ظاهرة واضحة ،لكل ذي بصيرة ، وقد دلّ عليها العقل والاستنباط مع ما تأيد من مقاصد الشريعة من مراعاتها لمصالح المكلفين والبعد عن ما يوقع الضرر عليهم . 
فإباحة تعدد الزوجات كان " لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله عي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير ، وهو وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية ". (
)
يقول الأفندي –رحمه الله- : "  فعلى أعداء الإسلام الجاهلين حِكَمه وأسراره الذين نقموا منه إباحة التعدد في الزوجات ، ورموه بالقسوة على المرأة لذلك ، أن ينعموا النظر ويصدقوا في التأمل في هذه الأسرار الجليلة التي تكاد تكون موجبة للتعدد لا مجيزة له فقط ، وألا يغضوا بصرهم عن القيد المتين الذي قيد الله به من أراد التعدد وهو عدم الخوف من العدل : فإن هذا القيد يوشك أن يكون محققاً ، وأن يجيلوا نظرهم فيما استوجبه نفي التعدد في الأمم غير الإسلامية من الانغماس في حمأة الرذائل ، وكثرة أبناء الزنا .....على أن هذا التعدد واقع في تلك الأمم بصورة غير مشروعة متناهية في الفظاعة ، وأضراره على المرأة والنسل أشد فظاعة  وأقوى قبحاً ...". (
)   
المطلب الرابع : الحكمة في إباحة الزواج من الكتابية
الحكم الشرعي
اتفق العلماء على جواز نكاح المرأة الكتابية وذلك لقوله تعالى ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﭼ (
) .  

وخالف في ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما – فقال بعدم جواز نكاح الكتابية. (
)        

ما ذكر من الحِكَم
الحكمة في زواج المسلم من الكتابية هو أن أهل الكتاب لهم دين يدينون به فالمرأة الكتابية أقرب إلى أهل الإسلام فهي تصدِّق وتدين بالإله  وإرسال الرسل في الجملة ، فإذا عاشرت زوجها المسلم واطّلعت على أحكام الإسلام ومحاسنه وفضائله وعدله فيكون ذلك مرغباً لها في الدخول في الإسلام ، ولا خوف على الأولاد في الغالب من ديانتها لأنهم يتبعون أباهم . (
)    
يقول القفال – رحمه الله – " ولم يكن في كون الكتابية تحت المسلم استذلال ، إذ هو العالي عليها ، والقوّام بأسبابها ، واستخدامها ، فله السلطان عليها لا لها عليه ، وكان فيما تراه الكتابية من تدين زوجها بالإسلام ، واستعماله بدنه بالأحكام الحنيفية السمحة الحسنة صائغة مثلها إلى دينه ، فإن غالباً على النساء الميل إلى أزواجهن ، وإيثارهم على الآباء والأمهات .

وهذه النكتة إحدى العلل في تحريم المسلمة على المشرك إشفاقاً من أن تميل إلى دينه ".(
)

فهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ، ودلّ عليها الواقع والمشاهد فإن كثيراً منهم يعتنقن الإسلام بعد زواجهن بفترة يسيرة .
المطلب الخامس : الحكمة في تحريم البنات بالدخول بالأمهات وتحريم الأمهات بالعقد على البنات.

اتفق الأئمة على تحريم نكاح البنات بالدخول بالأمهات ، وتحريم نكاح الأمهات بالعقد على البنات  وإن كان اختلفوا في معنى الدخول بالأمهات . (
)  

ما ذكر من الحِكَم 

والحكمة في ذلك إذهاب الضغينة والمنع من قطيعة الرحم ذلك لأنه : "إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما ، وقطع الرحم حرام ، فما أفضى إليه يكون حراماً ،ولهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها ، وبين المرأة وأمها ، وبين عمتها وخالتها ؛ بخلاف جانب الأم حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد على الأم ؛ لأن إباحة النكاح هناك لا تؤدي إلى القطع ،لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر ابنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق ، والبنت لا تؤثر أمها على نفسها ومعلوم ذلك بالعادة ، وإذا جاء الدخول تأكدت الحرمة ،لأنه تأكدت مودتها لاستيفائها حظها فتلحقها الفضاضة فيؤدي إلى القطع ." (
)
كذلك فإن من الحِكَم في ذلك التوسعة على البنت في الزواج 

فهذه حِكَم مستخرجة بالاستنباط .
المطلب السادس :  الحكمة من تحريم المحرمات من النسب

الحكم الشرعي .

المحرمات من النسب سبع وهن :الأمهات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت ، وتحريمهن ثابت بنص القرآن وهو قوله تعالى ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ (
). 

  ما ذكر من الحِكَم
1- أن الحكمة في تحرميهن تعظيم القريب وصونه عن الاستخفاف به ، لأن في الاستفراش بهن استخفاف لهن وهو عكس الواجب لهن من التعظيم  . فتحريمهن يقطع النظر لهن بغير عين الاحترام والتعظيم . 

2- أن نكاحهن يفضي إلى قطيعة الرحم ،لأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري بين المتناكحين فيكون ذلك سبب جريان الخشونة بينهما فيفضي إلى قطع الرحم ، فكل من كان أقرب فهو أولى بالمنع . (
)    
فهذه الحِكَم مؤيدة بما تقرر شرعاً من النهي عن قطيعة الرحم ، والأمر بالمحافظة على وصله ، وقطع كل الطرق التي تكون سبباً في الإخلال بشيء من الواجب في ذلك .
المطلب السابع : الحكمة في الأمر بإمساك المرأة حتى تطهر  
الحكم الشرعي 

ورد النهي عن طلاق المرأة في زمن الحيض ،أو في طهر جامعها فيه . 

فذهب الجمهور إلى تحريم الطلاق في حال الحيض ، أو الطهر الذي جامع فيه ، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي . (
)
والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .  (
)
فإذا أراد الرجل طلاق امرأته  فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فأما إن طلقها في زمن الحيض ،أو طهر جامعها فيه فالسنة أن يراجعها ، فإن كانت حائضاً انتظر حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن بدا له أن يطلقها في ذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه فعل . 

قال ابن القيم –رحمه الله- : " والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة لئلا يتسارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبته ، وقد وقّت للعدة أجلاً لاستدراك الفارط بالرجعة ، فلم يبح أن يطلق المرأة في حال حيضها ؛لأنه وقت نفرته عنها ، وعدم قدرته على استمتاعه بها ،ولا عقيب جماعها ؛ لأنه قد قضى رغبته منها ، وربما فترت رغبته فيها ، وزهد في إمساكها لقضاء وطره ،فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم بعد هذا ." (
)
أما طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها فقال مالك وأحمد بالمنع من ذلك حتى تحيض حيضة مستقلة غير تلك الحيضة ثم تطهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب الجمهور إلى جوازها . (
)
ما ذكر من الحِكَم .

من الحِكَم في تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر ما يلي :- 

1- أنه لو أذن له في طلاقها عقب ذلك الطهر ، صارت الرجعة لغرض الطلاق وهذا عكس مقصود الرجعة فإنها إنما شرعت لإمساك المرأة ، ولمِّ شعث النكاح ، وعود الفراش ، وقطع سبب الفرقة . 

ولهذا سماه الشارع إمساكاً ، فيمسكها في ذلك الطهر ثم تحيض ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق .  (
)
2- أن الطلاق في زمن الحيض حرم لما فيه من تطويل العدة عليها ، إذ لو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة ، فتلك الحيضة التي طلقت فيها تحتسب من العدة ، وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها ، أو من الحيضة الأخرى (على الاختلاف في تفسير القرء ) . (
)
3- أنه عوقب بالأمر بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعل ، فكان ذلك عقوبة له ، وعبر بعضهم بأنه معاملة له بنقيض مقصوده ؛ فإنه عمل ما حقه أن يتأخر قبل وقته ، فمنع منه في وقته ، وصار كمستعجل الإرث بقتل مورثه ، (
)
واعترض عليه :  بأن ابن عمر –رضي الله عنهما- لم يكن يعلم التحريم . (
)
وأجيب عنه : بأن الحكم شامل للأمة ، وعدم علمه بالتحريم يفيد نفي الإثم ولا ينفي ترتب هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه . (
)
وقال أبو العباس القرطبي – رحمه الله - : " هو تقعيد القاعدة ، وبيان حكمها مطلقاً ، وليس هذا من قبيل العقوبة الأخرويَّة ، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ، كما لو حلف فحنث ساهياً ، فإنه يقع الحنث وإن لم يكن مأثوماً ." (
)
4- أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة  فهما كقرء واحد فلو شرع الطلاق في أول الطهر لكان كمن طلق في الحيضة لاتصاله بها وكونه معها كالشيء الواحد . (
)
أو كموقع طلقتين في قرء واحد وليس هذا بطلاق السنة . (
)
5- أن الحكمة في ذلك : أنها  ربما كانت حاملاً وهو لا يعلم فإمساكها حتى تحيض ثم تطهر يبين به حملها ، فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل ، وربما هي أيضاً لا ترغب في الطلاق إذا كانت حاملاً فبظهور الحمل قد يزول السبب الموجب للطلاق فأراد الشارع تحقيق علمها بذلك نظراً للزوجين ومراعاة لمصلحتهما ،  وهذا من أحسن محاسن الشريعة . (
)
6- أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها ، فإنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق ، فلعله يجامعها فيزول ما في نفسه من سبب طلاقها ، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها ؛ إذ فيه ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله المحبوب إلى الشيطان ، وحضاً على بقاء النكاح ودوام المودة والرحمة . 
وقال أبو العباس القرطبي : وهذا أشبهها وأحسنها . (
)
فانظر إلى هذه الحِكَم العظيمة المفهومة من مقاصد الشرع ، وكيف أن الإسلام شدد في الطلاق ، وأراد أن لا يقع إلا في حالة عدم استمرار مصالح النكاح ، أو وجود مفاسد تفوق تلك المصالح ، وأعطى كلاً من الزوجين الوقت الكافي لمراجعة الرغبة في حَلّ عقد النكاح .

المطلب الثامن : الحكمة في تحريم المرأة بعد الطلاق الثالث .
تحرم المرأة على زوجها بعد الطلاق الثالث ، لقوله تعالى ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ (
) .
 ما ذكر من الحِكَم 
جاءت الشريعة الإسلامية وسطاً في مسألة الطلاق بين الشرائع قبلها ، ولما كان النكاح الغرض منه الاستدامة والبقاء ، راعى الشارع هذه الحكمة في الطلاق ، فشرع من الأسباب والأحكام ما يحول بين انفصام عروة النكاح ، ولم يجعل الانفصال إلا بعد مراحل إذا راعاها الزوجان ، تبيّن عدم إمكانية التلاؤم بينهما في الحياة الزوجية فحينئذٍ يحصل الانفصال ، وانقطاع النكاح بينهما . 

لذلك جعل الشارع للزوج أن يطلق امرأته طلقة واحدة ثم تتربص ثلاثة قروء ، وفي  الغالب أنها ثلاثة أشهر ، وخلال هذه المدة يمكنه من مراجعة نفسه ، وإزالة الأسباب ، وذهاب الغضب فيرجعها بكلمة ، فإن طلق الثانية مُكّن كذلك من إرجاعها متى ما رغب في ذلك ، وتاق إليها ، فيكون حصول تلك الطلقتين مراجعة لهما ، والبحث عن الأسباب التي دعت لذلك ، وتلافيها ، فإن الطلاق وبعد الزوجين عن بعضهما فيه من المرارة الشيء الكثير فهاتان الطلقتان كافيتان للمراجعة ، وإزالة الأسباب ، فإذا أكمل الزوج طلقتين علم أنه إن طلقها مرة أخرى فلن ترجع إليه إلا بعد زواج رجل آخر منها راغب في نكاحها وإمساكها ، ويحصل في ذلك النكاح وطء وإفضاء كل منهما للآخر فإذا علم ذلك تروّى في الطلاق الثالث وتحرّى وراجع نفسه كرات ومرات قبل أن يوقعه فإذا أوقعه حرمت عليه . (
)   

فهذه حكمة مستخرجة بالتأمل والتفكر ، وأشارت إليها حكمة النكاح .
المطلب التاسع :  الحكمة في اشتراط التحليل لمن طلّق ثلاثاً .  

من طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره . 

لقوله تعالى ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﭼ(
) . 
ما ذكر من الحِكَم – 

الحكمة في ذلك هي التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ؛ ذلك أن الله شرع النكاح للاستدامة ، وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة ، فمن قطع النكاح بما لا يقبل الرجعة كان مستحقاً للعقوبة ، وهي نكاح الثاني الذي فيه غضاضة عليه فلا يقدم على الطلقات الثلاث إلا من قطع الطمع في بقاء الزوجة معه ؛ لأنه يعلم أنها لن تعود إليه إلا بعد ذل وإرغام أنف لا مزيد عليه . 

ويشترط في النكاح الآخر أن يحصل فيه الوطء ، وذلك سداً لذريعة التلاعب وإجراء العقود الصورية التي يحصل بها التحايل على أحكام الشرع ، وأن يكون الزوج راغباً في إمساكها والبقاء معها لا لمجرد التحليل . (
)   

وهذه الحكمة ثابتة بالاستنباط .
المطلب العاشر :  الحكمة في شرع اللعان (
) في حق الزوجة دون غيرها 
أجمع العلماء –رحمهم الله- على مشروعية اللعان بين الزوجين ، (
)   وذلك لقوله تعالى ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ           ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ (
)  .
ما ذكر من الحِكَم _  

شرع اللعان بين الزوجين ؛ لحفظ الأنساب ، ودفع المعرَّة بين الأزواج . (
)  

وخصّ اللّعان بالزوجة دون من سواها ، ذلك أنه إذا زنت الأجنبية فلا مضرة على الزوج في ذلك ، والأولى ستره . 

و أما زنا الزوجة فيلحق بالزوج العار والنسب الفاسد ، فلا يمكن الصبر على ذلك ، فلا بد من نفي ذلك النسب الفاسد ، حتى لا يتلوث الفراش ، ويلحق بالزوج ما ليس منه فتنشر المحرمية ، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها . 

لكن الزوج لا يقدر على إقامة البينة على زناها في الغالب ، فإقامة البينة كالمتعذر ، والإقرار متعذر أيضاً ، والزوج في الغالب لا يعمد إلى رمي زوجته إلا عن حقيقة ، من أجل ذلك شرع اللعان والتحالف بأغلظ الأيمان ، وتأكيده بالدعاء على نفسه باللعنة ، وعلى نفسها بالغضب إن كانا من الكاذبين ، ثم يفسخ النكاح بينهما ، وينفي الولد عن الزوج . (
)   

"... فهذا أحسن حكم يفصل بينهما في الدنيا ، وليس بعده أعدل منه ، ولا أحكم ، ولا أصلح ، ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه ، فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمه وعلمه في شرعه وخلقه " (
)   

فهذه الحكمة مؤيدة بمحافظة الشارع على الأنساب والأعراض .
المطلب الحادي عشر : الحكمة في جعل الحرية والرق تبعاً للأم ، والنسب تبعاً للأب . 

الحكم الشرعي 
لا خلاف بين العلماء في أن الولد تبع أمه في الحرية والرق ، وأنه يتبع أباه في النسب . 

فإذا تزوج الحرُّ أمة وهو يعلم أنها كذلك فولده منها رقيق ، وكذلك إذا تزوج العبد حرَّة فإن ولده منها حر ، ويتبعون أباهم في النسب . (
)    

 ما ذكر من الحِكَم 

أن الأب والأم مشتركان في الماء الذي خلق منه الولد ، ولكنه تكون في أحشاء الأم من لحمها ودمها ، فالأجزاء التي صار بها خلقاً من الأم أضعاف الجزء الذي من الأب ، ولأن ماء الرجل لم يكن له قيمة أصلاً بل كما سماه الله ماءً مهيناً لا قيمة له . 

فمن أجل ذلك تبع الأم في الرق والحرية . (
)   

فرجح ماء الأم على ماء الرجل في الملكية لأن ماء الأم مستقر في موضع ، وماء الأب غير معلوم . 

وفي جانب الرق فهو واضح لأن الولد من نماء الأمة ، وهي ملك لسيدها فنماؤها كذلك (
) ولو لم نحكم له بنماء الأمة لكان ذلك تضييعاً لحقه ، واستعمال ماله من غير فائدة تعود إليه ، وذلك ظلم تأباه الشريعة . 

وأما كونه يتبع الأب في النسب فإن هذا تمام الحكمة ، فإنه لا تتم مصالح الناس إلا بالنسب ، فبه يحصل التعارف بين الناس ، ولذلك يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم ، والنساء في الغالب محتجبات مستورات عن العيون ، لا يمكن أن تعرف عين الأم ليشهد على نسب الولد فيها ، فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت ولكن اقتضت حكمة الخالق أن تكون الأنساب للآباء لتحقيق أعظم المصالح .  (
)
فهذه حِكمة مستخرجة بالاستنباط . 

المطلب الثاني عشر :الحكمة في تحرير الرقبة المؤمنة دون الكافرة .  

شرط الله تعالى في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة بقوله تعالى ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (
) 
وحمل جمهور العلماء عليه إطلاق الرقبة في كفارة الظهار ، واليمين فقيده بوصف الإيمان . 

وخالف في ذلك الحنفية – رحمهم الله – فقالوا بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الظهار واليمين ولم يقولوا بحمل المطلق على  المقيد . (
)   

ما ذكر من الحِكَم
أن الكفارة حق لله تعالى فلا تصرف لعدوّ الله ، بل ينبغي أن تختص بالمؤمن وذلك لحكمة وهي : تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه ، وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده ، ومعونة المسلم فناسب في ذلك شرع إعتاقه في الكفارة تحصيلاً لهذه المصالح والحِكَم . (
)     

وهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ، ومؤيدة بما عرف من الشارع من تكريم المؤمن وإذلال الكافر .
المطلب الثالث عشر : الحكمة في مشروعية الاستسعاء (
) 

الحكم الشرعي .

من أعتق نصيبه في عبد مشترك فإن نصيبه يعتق بنفس الإعتاق . 

وأما نصيب الشريك ، فإن ذلك المعتِق لا يخلو من حالين :- 

الأولى : أن يكون موسراً ، ففيه خلاف على أقوال منها :- 

1- أن العبد يعتق بنفس إعتاق نصيبه ، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق . وهو قول الجمهور . 

2- أن العبد لا يعتق إلا إذا دفع المعتق القيمة لشريكه . وهو قول مالك والظاهرية. 
3- أن الشريك بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله . 
الثانية : أن يكون معسراً حال الإعتاق . ففيه خلاف أيضاً على قولين : 

1- ينفذ العتق في نصيب الشريك المعتِق فقط ، ولا يطالب المعتَق بشيء ، ولا يستسعى العبد ، بل يبقى نصيب الشريك رقيقاً كما كان . وهو قول الجمهور . 

2- يستسعى العبد في حصة شريكه . وهو قول أبي حنيفة .  (
)   
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركاً له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، و أعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ." (
)    

واستدل الحنفية بحديث الصحيحين " من أعتق شقصاً في مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قوّم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه ." (
)   

فالجمهور لم يقولوا بحديث الاستسعاء ، لأنهم يرون أن قوله : " ثم استسعى العبد .." مدرجة في الحديث من بعض الرواة . 

وقال به الحنفية عملاً بالحديث . 

 ما ذكر من الحكمة  

أن الحكمة في ذلك هي اكتمال حرية العبد لتتم شهادته وحدوده ، وما يحصل من المصالح والمنافع بعتقه ، سواء له ، أو للمعتق بما يحصلّه من الأجر ، وذلك قياساً على حكمة التقويم على الموسر (
). والله أعلم .  

فهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ، وهي معضودة بما علم من تشوف الشارع للعتق ، والحث عليه .
المبحث الثالث : دراسة نماذج من الحَِكم في العِدد ، والحدود ، والجهاد وفيه خمسة عشر مطلباً : 

المطلب الأول : الحكمة في إيجاب العدة .
المطلب الثاني : الحكمة في جعل الشارع العدة ثلاثة أشهر . 

المطلب الثالث : الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق ، وعدة الحرة والأمة ، وبين الاستبراء والعدة . 

المطلب الرابع : الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشراً . 

المطلب الخامس : الحكمة في جعل عدة الوفاة أزيد عن المطلقة . 

المطلب السادس : الحكمة في مشروعية الإحداد . 

المطلب السابع : الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما يجوز أن تحد على أبيها . 

المطلب الثامن : الحكمة في شرع الحدود . 

المطلب التاسع : الحكمة في حد الزنا وتنويعه . 

المطلب العاشر: الحكمة في حد السرقة . 

المطلب الحادي عشر : الحكمة في شرع القصاص . 

المطلب الثاني عشر : الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد . 

المطلب الثالث عشر : الحكمة في مساواة المرأة للرجل في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف في الدية والشهادة والميراث والعقيقة . 

المطلب الرابع عشر : الحكمة في إتلاف بعض الأعضاء التي وقعت بها المعصية دون بعض . 

المطلب الخامس عشر : الحكمة في عدم إزالة دم الشهيد . 

المطلب الأول : الحكمة في إيجاب العدة (
) -   

والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب قوله تعالى ﭽﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ (
) . 
وأجمع المسلمون على وجوب العدة في الجملة . (
)  

ما ذكر من الحِكَم _ 

العدة من حيث هي بغض النظر عن جنسها لها حِكم عديدة منها : - 

1- أن الحكمة في العدة هي تحقق براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب . (
)     

وهذه الحكمة هي التي تذكر في الغالب ، فإذا تعرض الفقهاء لحكمة العدة قالوا هي : التحقق من براءة الرَّحم . 

ولم يرتض ابن القيم –رحمه الله- هذا التحديد وبيّن أن من حِكَم العدة براءة الرحم لكن ليس هو المقصود الوحيد من ذلك بل هو بعض حكمها وهناك حِكَم أخرى . 

وقال إن سبب قول بعض العلماء أن بعض أنواع الحكمة قد روعي فيها التعبد منشؤه من قصر حكمة العدة على هذا الأمر . (
)   

2- تعظيم خطر عقد النكاح والتنويه بفخامته ، ورفع قدره وإظهار شرفه ، بحيث لا ينفك إلا بعد انتظار يعلم الجميع بانحلاله بعده ، كما أنه لم ينعقد إلا باجتماع شهود عدول يشهدون عقده ، ولولا هذان الأمران لانحل سريعاً وانعقد كذلك ، وكان بلعب الصبيان أشبه . (
)   
3- تطويل زمان الرجعة للمطلقة ؛ إذ في مدة العدة لعلَّة يراجع نفسه فيندم ويفيء فيكون في زمن يمكنه ذلك وهو زمن العدة . (
)   
4- أن العدة شرعت تعظيماً لاحترام حق الزوج وإظهار التأثير بفقده في المنع من التزين والتجمل ، وجعل الإحداد على الزوج أكثر من أقرب الناس إلى المرأة . (
)  
5- أن مصالح النكاح لا تتم إلا إذا وطَّن الزوجان نفسيهما على الاستمرار والدوام في النكاح في الظاهر ، فإذا طرأ على هذا العقد ما يوجب انقطاعه ، لزم أن يكون لذلك الدوام صورة في الجملة ، بأن تتربص المرأة زماناً تقاسي فيه عناء يجعلها آسفة على انقطاع تلك الإدامة . (
)   
6- الاحتياط لحقّ الزوج ، ومصلحة الزوجة ، وحق الولد ، والقيام بحق الله الذي أوجبه . (
)   
فهي احتياط لحق الزوج الأول حتى يحفظ نسبه ، ويظهر التأثر بفقده . 

واحتياط لحق الزوج الثاني حتى لا يسقي ماءه زرع غيره . 

ولمصلحة الزوجة .

ولحق الولد يتحقق ثبوت نسبه لأبيه الحقيقي دون شك . 

والقيام بحق الله تعالى . 

وهذه الحكم جميعها مستخرجة بالاستنباط ، وهي معضودة بالاستقراء التام من مقاصد الشريعة من المحافظة على النسب .

 وعلى هذا فيظهر والله أعلم أن المقصود الأصلي من العدة هو التحقق من براءة الرحم حتى لا تختلط المياه فيه فتختلط الأنساب ، وما ذكر من الحِكَم الأخرى فهي مؤكدة لهذا المعنى ، أو تكون في صورة معيَّنة ، أو تكون مرادة تبعاً لا أصالة . 

المطلب الثاني : الحكمة في جعل الشارع العدة ثلاثة أشهر . 

الحكم الشرعي   

جعل الله تعالى عدة المطلقة الصغيرة التي لم تبلغ ، وكذلك الكبيرة التي انقطع حيضها ، ثلاثة أشهر ، وذلك في قوله تعالى ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﭼ (
).
ما ذكر من الحِكَم _

الحكمة في جعل عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ثلاثة أشهر ليست التحقق من براءة الرحم فإن براءته معلومة ، بل لحِكَم أخرى منها :- 

1- احترام عقد الزوجيَّة ، وبيان رفعة شأنه ، وجلالة قدره . 

2- أن الثلاثة أشهر مظنة الثلاثة أقراء فتكون ملحقة بذوات الأقراء ، ومشبهه بهن ؛ إذ جرت العادة في الغالب أن كل قرء يكون في شهر . 
3- أن سائر الحِكَم والمصالح في العدة تتحقق بهذه المدة . (
)    
وهذه الحِكَم ثابتة بالاستنباط ، وهي حِكَم يعضدها ما عُلِم من الشرع من الاهتمام بعقد الزواج . 

المطلب الثالث : الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق ، وعدة الحرة والأمة ، وبين الاستبراء والعدة . 

سيأتي الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق . 

أما التفريق بين عدة الحرة والأمة وجعلها النصف منها في غير الحمل والوفاة ، فإنها إنما نقصت عن الحرة في هذه العدة رخصة من الله سبحانه وتعالى ،حيث لم تتم عدتها كعدة الحرة لعدم إتمام نعمته عليها بسبب الرق ، بخلاف الحرة . 

أما في الحمل فإن براءة الرحم لا تتحقق إلا بوضع الحمل . (
) 
وأما الحكمة في التفريق بين الاستبراء والعدة ، 

فإن الحكمة في الاستبراء هي براءة الرحم فقط ، ولهذا كان وضع الحمل أو الحيض كافياً لبراءة الرحم . (
) 
أما العدة فإن براءة الرَّحم بعض حِكَمها ولها حِكَم أخرى تقدمت في مسألة الحكمة في العدة . 

المطلب الرابع :الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشراً . 

الحكم الشرعي 

المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭼ (
) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " . (
)
وهذا الحكم بإجماع العلماء في الحرة المسلمة إذا لم تكن حاملاً سواء كانت مدخولاً بها أم لا ، بالغة أو صغيرة لم تبلغ . (
)     

 ما ذكر من الحِكَم 
1- أن الحكمة في ذلك هي احتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجوداً ؛ إذ إن أربعة أشهر هي ثلاث أربعينيات وهي مدة تنفخ فيها الروح في الجنين ولا يتأخر عنها تحرك الجنين غالباً ، فالدخول في الشهر الخامس يحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل . 

وكان الاحتياط بعشر بعدها لأنها ينفخ فيها الروح فيتحرك الجنين ، وأيضاً من باب الاحتياط في نقص بعض الشهور ، إذ إن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مائة وعشرين يوماً ، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات فيكتب عمله ، وأجله ، ورزقه ، وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...." الحديث (
)   

فقد دلَّ هذا الحديث على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ،وهي نفسها أربعة أشهر   . (
)
وقد ذكر بعض السلف أن هذه العشر ينفخ فيها الروح . (
) 
2- أن هذه المدة هي نصف مدة الحمل المعتاد ، وفيه يظهر الحمل بادي الرأي ، بحيث تكون تلك المدة كافية لإيضاح الحمل غاية الإيضاح . (
)    

وهذه الحكمة راجعة للحكمة الأولى لأن الغرض منها بيان براءة الرحم من عدمها . فهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط ؛ أرشد إليها النصّ الشرعي. 

المطلب الخامس :  الحكمة في جعل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة .
الحكم الشرعي .

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وأما عدة المطلقة فهي ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ليست من ذوات الحيض لصغر أو كبر . 
 ما ذكر من الحِكَم 
أن صاحب الحق في عدة المطلقة موجود ، ومباشر لمصلحة نفسه ، وعالم بخلال مطلقته ، فلا يخفى عليه شيء من مكائدها ، ولهذا جاز أن تكلف بما تؤمن عليه ولا يعلم إلا من جهة خبرها ، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإن صاحب الحق غير موجود ، فلما عدم استظهر له بأتم وجوه البراءة ، وهي الأربعة أشهر وعشراً ، لأنه الأمر الذي يتبين فيه الحمل ، فجعلت عدتها أمراً ظاهراً يتساوى فيه القريب والبعيد ، ويشترك في معرفته الجميع ، ولم توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالأقراء كالمطلقات احتياطاً للميت لعدم المحامي عنه .  (
)
كذلك فإن للفراق عن طريق الوفاة، ما ليس للفرقة عن طريق الطلاق ، إذ هذه المدة فيها مراعاة لحق الزوج ، وفيها إظهار وفاء المرأة لزوجها .
وهذه حكمة مستخرجة بالاستنباط .   

المطلب السادس : الحكمة في مشروعية الإحداد  (
) . 

الحكم الشرعي 
الإحداد واجب بإجماع العلماء –رحمهم الله- على من توفى عنها زوجها وكانت حرة مسلمة . (
)
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ".(
)
هل له حكمة أو لا ؟ 

قال بعض العلماء : إن الإحداد غير معقول المعنى ، وهو أمر تعبدي ، (
)
قال الشافعي –رحمه الله- : " إن في العدة معنى وتعبد ، قال أما التعبد فقد تعلم براءتها بأن تكون صبيَّة لم يدخل بها ، ومدخول بها فتحيض حيضة ، واحدة ، فلو لم تكن العدة إلا للبراءة كانت الصغيرة في هاتين الحالتين بريئة ..." (
)   

واعترض ابن القيم –رحمه الله- على جعل الإحداد تعبد محض ، فقال رحمه الله - : " وليس المقصود بالعدة ها هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء ، لوجوبها قبل الدخول ، ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة ، ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها ، فلما كان الأمر كذلك ، قالت طائفة : هي تعبد محض لا يعقل معناه " (
)
وقد بيّن بطلان هذا الأمر من ثلاثة وجوه :- 

1- أنه ليس في الشريعة حُكْم واحد إلا وله حكمة ، قد يعلمها البعض وتخفى عن البعض الآخر .

2- أن العِدَد جميعاً ليست من باب العبادات المحضة لأنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة ، والعاقلة والمجنونة ، والمسلمة والذمية ، ولا تفتقر إلى نية . 
3- ظهور رعاية حق الزوجين ، والولد ، والزوج الثاني ، في هذه العدة . (
)
 ما ذكر من الحِكَم  

أن الحكمة في الإحداد في عدة الوفاة : أن الزينة ، والطيب يهيجان الشهوة ، ويدعوان إلى النكاح ، فمنعت من ذلك ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح لكون الزوج ميتاً لا يمنع معتدته  من النكاح ، ولا يراعيه ناكحها ، ولا يخاف منه ، بخلاف المطلِّق الحي فإنه يستغني بوجوده عن زاجر آخر . (
)
فالإحداد ينفّر الأجانب عن التطلع للمعتدة ، ويمنع تشوف الرجال إليها ، لأنها إذا تزيّنت يؤدي ذلك للتشوف إليها ، وهو مؤد للعقد عليها في العدة ، وهو يؤدي إلى الوطء ، وذلك مؤدٍّ لاختلاط الأنساب وهو حرام وما أدى إليه فهو حرام . (
)   

كذلك فإن الإحداد من حسن الوفاء للزوج ، وفيه تحقيق معنى قصر نظر الزوجة عليه فيستوجب ذلك حزنها على فقده ، ومقتضى الحـزن أن تـكون تَفِلة شعثة لا متطيبة متزينة . (
)
فالمرأة تظهر الحزن بفوات نعمة النكاح إذ الزوج كان سبب صيانتها وعفافها ، والقيام عليها بالنفقة والكسوة والمسكن ، فوجب الإحداد إظهاراً للحزن بفوت النعمة وتعريفاً لقدرها .  (
)   
فهذه حِكَم مستخرجة بالاستنباط ، ومؤيدة بما تقرر من تعظيم الشارع لعقد النكاح ، واهتمامه به ، ومحافظته على الأنساب ، وسد كل الطرق والذرائع المؤدية للإخلال به .
المطلب السابع : الحكمة من وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها 
الحكم الشرعي 

يحرم على المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . (
)
ما ذكر من الحِكَم – 

قال ابن القيم –رحمه الله- : " هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه .." (
)   

فقد أباح الشارع أن تحد المرأة على الميت إذا لم يكن زوجاً ثلاثة أيام ، لأن مصيبة الموت عظيمة ، وفيها من الجزع والألم والحزن الشيء الكثير ،فأباح لها الشارع ذلك لأنها تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطراً من الحزن ، فإن فطام النفوس عن ما تألف بالكلية شاق لذلك أعطيت بعض الشيء لتقنع النفس ويسهل عليها ترك الباقي ، 

وأما الإحداد على الزوج فهو تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكمِّلاتها ، والمرأة إنما تحتاج للتزين ليرغب زوجها فيها ، ويحبها ، وتدوم العشرة بينهما ، فإذا مات كان من تأكيد حقه ترك ذلك كله والاعتداد هذه المدة التي حددّها الله سبحانه وتعالى وهي أربعة أشهر وعشراً .  (
)   

المطلب الثامن : الحكمة في شرع الحدود
شرع الله سبحانه  وتعالى الحدود لمصالح عظيمة وحِكَم جليلة ، حتى تصلح حياة الناس وتستقيم ، ورغم ما جعله الله من العقوبة الأخروية لمن يقترف شيئاً من الحدود إلا أن ذلك لا يردع جميع الناس ، بل يقدم بعضهم على فعل ما يضر بالمصلحة الخاصة أو العامة ، فلذلك وضع الله تعالى الحدود وضعاً شرعياً كافلاً لراحة البشر ومحققاً لمصالحهم في كل زمان ومكان . (
)
والحكمة في شرع الحدود هي :- 

1- أنها جوابر وكفارات لأصحابها ، فمن فعل منها شيئاً فأقيم عليه الحد، كان ذلك تطهيراً له ، وجابراً لما أقدم عليه . (
)
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - (
) : " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفىّ منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً من ذلك في الدنيا فستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه ، قال : فبايعناه على ذلك ". (
)
قال النووي –رحمه الله- : قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث . (
)
2- أن الحدود زواجر ، تزجر الجاني عن معاودة الجريمة ، وتزجر غيره عن الإقدام عليها، (
)وهو مأخوذ من قوله تعالى ﭽ ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ (
) . 
قال ابن العربي – رحمه الله -  : " وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود ؛ ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ويشيع حديثه فيعتبر من بعده ." (
)   

فـ " الحدود زواجر ، وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر ، وترك ما أمر به،  لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة ، فجعل الله من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة ، حذراً من ألم العقوبة ، وخيفة من نكال الفضيحة،  ليكون ما حظر من محارمه ، وما أمر به من فروضه متبوعاً فتكون المصلحة أعم ، والتكليف أتم ، قال تعالى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﭼ (
) يعني في استنقاذهم من الجهالة ، و إرشادهم من الضلالة ، وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة ". (
)
فهذه الحكمة العامة من شرع الحدود ، وهي ثابتة بالنص كما في الحكمة الأولى ، وبالاستنباط كما في الحكمة الثانية .
المطلب التاسع : الحكمة في حد الزنا وتنوعه . 

الحكم الشرعي 

حدّ الزنا المقرر في الشريعة يختلف باختلاف حال الزاني ، فإن كان محصناً فهو الرجم بالحجارة حتى الموت . 

وإن كان غير محصن فعقابه الجلد مائة جلدة . 

وكل ذلك بمحضر من الناس . ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة جلدة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ." (
) 
 وقوله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ ﭼ(
)  .
ما ذكر من الحكم –
حدّ الزنا في الأصل مشروع للمحافظة على الأنساب ، لأن به يحصل اختلاط الأنساب ، لأن الشخص إذا علم أنه إذا زنى جلد أو رجم انكفّ عن ذلك الفعل القبيح . (
) 
وكانت عقوبة الزاني المحصن الرجم علناً :- 

لأن ما ارتكبه كان ذنباً شنيعاً لذلك شددت عليه العقوبة ؛ لأن الإحصان يصرف الشخص عن التفكير في الزنا ، فإن فعل ذلك كان دليلاً على اشتهائه للذة المحرمة ،وشدة اندفاعه لها فوضعت له عقوبة تردعه عن الإقدام على الفعل ، لأنه إذا علم ما ينتظره من العقوبة انكفّ عن ذلك الفعل . (
) 
ثم إنه قد يلحق الضرر بزوجته لأنه إذا انغمس في اللذة المحرمة سيؤدي ذلك إلى زهده في زوجته وعدم إحصانها فتقع في الزنا ، فتنفصم أواصر الزوجية ، ومصالح النكاح ، ويقع مالا تحمد عقباه . (
) 
وهذه  الشريعة تقوم على أساس الفضيلة المطلقة ، وتجنب كل ما يلوث الأخلاق والأنساب فالشريعة فتحت للمحصن كل أبواب الحلال ، وأغلقت كل أبواب الحرام دونه ، فهي لم  تجعل الزواج دائماً لا يمكن حله ، بل له الخيار أن يطلق إذا لم تناسبه الزوجة ، وأحلت له الزواج بأكثر من واحدة إذا لم تعفه الزوجة الواحدة ، فلم يبق له عذر أو سبب يدعوه إلى الزنا . (
) 
أما جلد البكر ؛ فلأن نعمة الله عليه لم تكتمل بالإحصان ، فهو مظنة الاندفاع إلى هذا الذنب لغلبة الشهوة ، فكان عقابه أخفّ . (
) 
فكانت عقوبة الجلد على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة ،بالدوافع التي تصرف عنها ، فالدوافع التي تدعو للجريمة هي الشهوة واللذة والنشوة المصاحبة ، والدوافع المانعة هي الألم بالجلد ، وإشهار ذلك أمام الناس . 

فإذا فعل ذلك الفعل القبيح وحصل له العقاب كان ألم العقاب شديداً بحيث ينسيه تلك اللذة ، ويحمله على عدم التفكير فيها ، أو العودة إليها مرة أخرى . (
) 
وهذه الحِكَم ثابتة بالاستنباط  ، وهي تابعة ومؤكدة للحكمة الأصلية الثابتة بالاستقراء ، وهي المحافظة على الأنساب .

ولا يعترض على هذه الحِكَم بمن وطئ في نكاح صحيح ثم طلّق بعد ذلك ، فإنه لازوجة في عصمته الآن ، وهو محصن شرعاً ، لأن المحصن ولو كان مطلِّقاً قد عرف حقارة الشهوة ، وأنعم الله عليه بالإحصان ، فجنوحه - بعد أن استشعر نعمة الإحصان- إلى الشهوة المحرمة ، دليل على خبث نفسه ، وتأصل حب الشهوة المحرمة في نفسه ، وتمكنها من قلبه ، فكان مستحقاً لعقوبة الزاني المحصن .
المطلب العاشر :  الحكمة في حدّ السرقة .

الحكم الشرعي 
جعل الله سبحانه وتعالى حد السارق إذا توفرت الشروط الشرعية هو قطع اليد من مفصل الكف . 

قال تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ   ﭼ (
) 
ما ذكر من الحكمة
 شرع حد السرقة صيانة للأموال ، وحفظاً لها ، لأن المال أحد الضرورات الخمس التي لا قوم للعيش إلا بالمحافظة عليها ، وكان الحد فيها بقطع آلتها التي أقدمت على السرقة وهي اليد ، فكانت أنسب عقوبة له إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس ، وأخذ أموالهم ، وإلحاق الضرر بهم . (
) 
 فهذه الحكمة ثابتة بالاستقراء.
المطلب الحادي عشر : الحكمة في شرع القصاص 

شرع الله سبحانه وتعالى القصاص لمن أزهق نفساً متعمداً ، ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ(
)  .
ما ذكر من الحكمة – 

الحكمة في شرع القصاص هي الردع والزجر ، فالقصاص شرع زاجراً عن القتل . 

ففي شرعه حياة للناس ، كما قال تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) 
لأن من علم أنه سيقتل إذا قتل كان ذلك زاجراً له ورادعاً ، وكان في امتناعه ذلك حياة للقاتل ؛ إذ لو قتل لقُتل ، وحياة للشخص الذي يريد قتله ثم ردعه الحدّ عن ذلك ، ولو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفاً بالعقوبات ، لأن أشد ما تتوقاه النفس البشرية هو الموت . (
) 
كذلك فإن في تشريع القصاص منعاً لتسلسل القتل ، وإذهاباً لحنق أولياء المقتول ، فإنه إذا لم يقم القصاص دعا ذلك أولياء المقتول إلى قتل القاتل أو غيره من أقربائه ، ثم يرد أولئك بالمثل وهكذا فيتسلسل القتل ولا يكون له نهاية (
) 
لكن الشارع الحكيم شرع القصاص للمنع من هذا الأمر فالاقتصاص من الجاني يذهب ذلك الحقد والحنق الموجود في نفوسهم ، وهو من الحياة أيضاً لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون القاتل وغيره ، أما في القصاص فلا يقتل إلا القاتل ، ففي ذلك حياة لغير القاتل الذي كان سيقتل بسبب الثأر . 

وهذه الحكمة أشار إليها النص الشرعي .
المطلب الثاني عشر : الحكمة من جلد قاذف الحر دون العبد . 

الحكم الشرعي 

 إذا قذف الحر عبداً فلا حد عليه ، وحكى بعضهم الإجماع عليه ، إلا أنه يؤدب ، أو يعزر (
)
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قذف مملوكه وهو بريء مما قال : جلد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ." (
) إذ لو وجب عليه الحدّ في الدنيا لذكره صلى الله عليه وسلم . 

ما ذكر من الحِكَم 

أن الحكمة في ذلك أن العبد غير مساوٍ للحر ، فقد فرق الله سبحانه وتعالى بين الحر والعبد ، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على بعض وفضل الأحرار على العبيد في الملك ، وأسباب الملك ، وأن الأحرار لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم ، فالعبد مملوك والسيد مالك ولا يستوي المالك والمملوك . (
)  

ثم أنه لو حصلت المكافأة في الدنيا لخرج العبد عن طاعة سيده ، وبطلت محنة التسخير ، فلذلك لم يكافأ العبد بالحر من هذه الناحية . 

قال ابن بطال –رحمه الله- : " فجعل صلى الله عليه وسلم العبيد غير مقارنين للأحرار في الحرمة في الدنيا ، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة واستوى الشريف والوضيع ، والعبد والحر ، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى ، فتكافأ الناس في الحدود والحرمة ، وإنما لم يكافئوا في الدنيا ، لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم ، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة ، وتبطل محنة التسخير ، حكمة من الحكيم الخبير لا إله إلا هو .".  (
)  

فهذه حكمة ثابتة بالاستنباط .

المطلب الثالث عشر : الحكمة من مساواة المرأة للرجل في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف في الدية والشهادة والميراث والعقيقة . 

وفي ذلك حكمة عظيمة :- (
)
فعدم التفريق بين الرجال والنساء في العبادات البدنية والحدود ، لأن مصلحتهما واحدة في حق الرجال والنساء وهم مشتركون في تلك المصلحة ، وحاجتهم إليها واحدة ، فلم يفرق الشارع بينهما في ذلك ، إلا في مواضع يسيره لا تنقض هذه القاعدة . 

وأما كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ، فقد ذكر الله تعالى حكمة ذلك وهو أن المرأة ضعيفة العقل قليلة الضبط والحفظ كما قال تعالى ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ(
)  ،  فالرجل أكمل من المرأة في جانب الحفظ والضبط والتمييز فلا تكون المرأة مساوية له ، وفي رد شهادتها بالكلية إبطال للحقوق وتضييع لها فضم إليها الشارع أخرى من جنسها تقوى بها وتذكرها إذا نسيت . 

وأما الدية لما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ويسد مالا تسد المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العباد إلا بها ، اقتضت حكمة الشارع أن جعلها ديتها على النصف من ديته لتفاوت ما بينهما . 
وأما العقيقة فالتفضيل فيها نابع من شرف الذكر وفضله على الأنثى في الجملة ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور به أكثر كان الشكر عليه أكثر . 

أما الميراث فقد تقدم بيان الحكمة فيه . 

فهذه الحِكَم مستنبطة وهي حِكَم يعضدها استقراء فروع الشريعة فيما ذكر . 

المطلب الرابع عشر :الحكمة في إتلاف بعض الأعضاء التي وقعت بها المعصية دون بعض .

إذا سرق السارق وتحققت الشروط الشرعية فإنها تقطع يده ، وإذا زنى الزاني لم يعاقب بقطع فرجه فما الحكمة في التفريق بينهما ؟ 

ما ذكر من الحِكَم -  

أنه ليس من مصلحة الجاني قطع كل عضو عصى الله به ورحمته تعالى بخلقه وتمام عدله وحكمته تأبى ذلك وتمنعه . 

فلو شرع قلع عين من نظر إلى محرَّم ، أو قطع يد من يلطم آخر ، أو أذن من سمع المحرم لكان في ذلك إسرافاً في العقوبة وتجاوزاً فيها . 

فليس قصد الشارع عدم معاودة الجاني للجريمة على سبيل القطع ، وإلا لشرع قتل صاحب الجريمة ، ولكن هناك حِكَم أخرى مثل : 

 1-  زجر الجاني والتنكيل به وعقوبته على جريمته . 

2- أن يكون الجاني أقرب إلى كفّ عدوانه . 
3- أن يتعظ ويعتبر به غيره فلا يقع فيما وقع فيه . 
4- أن يكون العقاب على الجريمة والألم اللاحق بسبب الحدّ داعياً له إلى التوبة النصوح . 
5- وأن يذكره ذلك عقوبة الآخرة ، وأنها أشد وأنكى فيرتدع .(
)
فهذه حِكَم مستخرجة بالاستنباط ، ومن قصد الشارع في العقوبات عموماً وهو الزجر . 

المطلب الخامس عشر : الحكمة في عدم إزالة دم الشهيد 

الحكم الشرعي 
إزالة دم الشهيد بالغسل حرام . (
)
ما ذكر من الحِكَم 

لا يصح إزالة دم الشهيد وذلك لحِكَم منها : 

1-  أن الحكمة في ذلك هي أن الدم يأتي يوم القيامة على هيئته ، يشهد لصاحبه بفضله فيكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في سبيل الله ، ويشهد على ظالمه بفعله فهو حجة له على خصمه ، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته . (
)
ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ، اللون لون الدم والريح ريح المسك ." (
)
2-  أن دم الشهيد حق له فلا يزال إلا بإذنه ، وقد انقطع ذلك بموته ، ففي غسله تفويت فضيلة على الشهيد لم يأذن بإزالتها . (
)
فالحكمة الأولى أشار إليها النصّ ، والحكمة الثانية مترتبة عليها ، فلما ثبت للشهيد هذا الفضل بسبب جرحه في سبيل الله ، وكان يبعث على هيئته يوم جرح ، برائحة كرائحة المسك ، لم يكن لأحد حرمانه من هذا الفضل . 
المبحث الرابع : دراسة نماذج من الحِكَم في الأشربة ، والأطعمة ، والكفارات وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في تحريم الخمر . 
المطلب الثاني : الحكمة في تحريم الميتة . 

المطلب الثالث : الحكمة في اشتراط التذكية . 

المطلب الرابع : الحكمة في إيجاب كفارة اليمين . 

المطلب الأول : الحكمة في تحريم الخمر 

الحكم الشرعي 

الخمر محرمة بنص القرآن الكريم كما قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ(
) .
ما ذكر من الحِكَم 

الخمر محرمة لما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة والعظيمة ، وهي أم الخبائث وأغلب اختلال الضروريات يقع بسببها ، ومن هذه المفاسد :- (
) 
1- ما ذكره الله تعالى في كتابه من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى . أما إثارة العداوة والبغضاء فإنه إذا شرب الخمر جرى السكر به في أودية الخيالات ، وخرج به عن مواطن الحقائق ، فيتخيل لنفسه من الشرف والرفعة ما ليس له ، فيحمله ذلك على العظمة وعلى احتقار غيره ، ويصدر عنه من الأفعال ما يؤكد ذلك ، فيقع الحقد والتباغض بينهم ، وربما يقع القتل بين الشاربين في مجالس الشرب .

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فإن من سكر غاب عقله فلا يتمكن من أداء العبادات ولا تذكر خالق رب الأرض والسماوات ، فيكف عن تلك الواجبات . 

2- أن في شرب الخمر جناية على العقل الذي هو من أجل النعم على بني الإنسان ، لأنه مميّز له عن الحيوان ؛ فإذا غيَّب هذا العقل باختياره ساوى الحيوان في حياته البهيمية ،لأنه تغيب عنه جميع المروءات ، وما يجتنبه العقلاء من المنقصات والمخزيات فيقع في كل قبيح ، فإذا اختل العقل حصلت الخبائث بأسرها . 
3- أن في شرب الخمر جناية على العرض ، والمال. 
أما جنايتها على العرض فإنه غاب عقله لم يوجد ما يمنعه من ارتكاب المحرمات ، فيفشي سره ، ويفقد نزعة الحميََّة عن عرضه ، ويأتي الحرام وهو لا يشعر . 

وأما جنايتها على المال ، فإن من شربها أغرى بها وأغرم ، فاستكثر منها ، فطلبها بأعز ما يملك وقد يخسر الكثير من ماله أو كله بسببها –والعياذ بالله – 

4- أن في شرب الخمر جناية على صحة الإنسان وبدنه لما تحدثه من الأمراض العظيمة ، والآفات الكثيرة مما يقع معه الضرر على الإنسان في جميع بدنه . والله المستعان . 

فهذه بعض الحِكَم في تحريم الخمر ، وهي تابعة للحكمة المنصوص عليها ومندرجة تحتها . 
المطلب الثاني : الحكمة في تحريم الميتة .

الحكم الشرعي – 
الميتة محرمة بنص القرآن قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ(
)  . 
ما ذكر من الحِكَم  

أن حكمة تحريم الميتة ما فيها من الضرر و الأذى وذلك : أن الحيوان إذا مات حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وجمد وتعفن فيحصل من أكله مضار كثيرة ، ونتج عن ذلك أخلاط سامة تنافي المزاج الإنساني . (
) 
ثم إن الحيوان لا يموت غالباً إلا وقد أصيب بعلة ، والعلل مختلفة ، وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءاً من دمه جراثيم الأمراض ، مع أن الدم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضارة على الأجزاء النافعة ، ولذلك شرعت الذكاة . (
) 
واعترض أبو حيان (
) في تفسيره على هذه الحكمة بقوله :" لم يذكر الله تعالى حكمة تحريم الميتة والدم ، ولا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو تعبَّدنا تعالى بجواز أكل الميتة والدم ، لكان ذلك شرعاً يجب اتباعه . وقد ذكروا أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها بالموت ، وأنه يحدث أذى للآكل ،وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد فهو في الأذى كالجامد في الميتة . وهذا ليس بشيء ؛ لأن الحسَّ يكذب ذلك ، وجدنا من يأكل الميتة ، ويشرب الدم من الأمم صورهم وحسنهم من أحسن ما يرى و أجمله ، ولا يحدث لهم أذى بذلك ." (
) 
إلا أنه لا يلزم من عدم تأثرهم بذلك عدم وجود الضرر بل هو موجود ، وقد يكون تحريم الميتة لمعنى خاص في التذكية يطلبه الشارع كما سيأتي في المسألة التالية .

المطلب الثالث : الحكمة في اشتراط التذكية . 

الحكم الشرعي 
التذكية شرط في حل أكل الحيوان البري مأكول اللحم . 

لقوله تعالى في آخر الآية ﭽ ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭼ(
) . 

الحكمة في مشروعيتها – 

أما الحكمة في اشتراطها فمنها :- 

أن الحرمة في الحيوان المأكول اللحم لمكان الدم المسفوح ، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر ، ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات كما قال تعالى ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ (
) .  
  ولا يطيب اللحم إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح أو النحر  (
) 
فإراقة الدم الذي في الحيوان تجعل لحمه نقياً مما يخشى منه من أضرار . (
) 
2- أن في الذكاة رحمة بالحيوان لأن فيها إزهاقاً للروح بسرعة ، وقد أمرنا الشرع بإراحة الذبائح والإحسان إليها . (
) 
3- أن الذبح سنة الأنبياء عليهم السلام فتركه يناقض ما أمرنا به من اتباعهم ، ثم هو من شعائر هذه الملة الحنيفية فالمحافظة عليه واجبة (
) 
4-في التذكية تمييز حلال اللحم والشحم وحرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فا لمذكَّى حلال وغيره حرام . (
) 
فهذه حِكَم ثابتة بالاستنباط ، وموافقة لقاعدة الشرع في إحلال الطيبات وتحريم الخبائث .

المطلب الرابع : الحكمة في إيجاب كفارة اليمين . 

الحكم الشرعي 

كفارة اليمين الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﭼ (
) .
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ." (
)  

وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى (
) . 

ما ذكر من الحِكَم  
قال بعض العلماء إن الحكمة فيها هي رفع الذنب الحاصل بالحنث . (
)  
فمن حنث فقد أثم والكفارة ترفع ذلك . 

فالكفارة كأنها تغطي الذنب الذي يوجبه الحنث ، لأن معنى التكفير التغطية . (
)
وهذا يعني أن الكفارة فيها معنى الزجر ، فهي زاجرة عن الإخلال والحنث في اليمين . 

واعترض القرافي – رحمه الله – على كون كفارة اليمين مشروعة لزوال الإثم ، واستدل بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم :"فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " 
قال : " والمأمور به لا يكون معصية ، بل هي تشريف بالتكليف ، والمعصية تنافي شرف المخاطبة وفتح باب القربة . " (
)
لكن الذي يظهر أن الحكمة في إيجاب كفارة اليمين هي تكفير اليمين في حال الحنث ، وإبراء ذمة الحالف مما تعلق بها من الإخلال بما عقد من اليمين ، وهي كذلك لحل اليمين قبل الحنث لمن حلف فرأى الخير في غير ما حلف عليه .

فهذه الحكمة ثابتة بالاستنباط ، ويعضدها الاستقراء .
المبحث الخامس : دراسة نماذج من الحِكَم في الشهادات ، والدعوى وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الحكمة في رد شهادة الكذاب . 

المطلب الثاني : الحكمة في شرع البينة . 

المطلب الثالث : الحكمة في جعل اليمين على المدّعي عليه . 

المطلب الأول : الحكمة في ردّ شهادة الكذّاب . 

الحكم الشرعي 

اتفق العلماء على ردّ شهادة من عرف بالكذب . (
) 
ما ذكر من الحِكَم – 

أن الحكمة في ذلك أن الكاذب لا يؤمن منه أن يشهد بخلاف الحق لاستسهاله لهذا الأمر ، وجري عادته بذلك . فتضيع بذلك حقوق الناس لأنه لا وازع ديني يردعه عن كذبه ذلك ،  فالمقصود من الشهادة إثبات الحق ، وإيصاله لصاحبه ، وشهادة الكذاب ليست طريقاً صحيحاً موصلاً لذلك .
 يقول ابن القيم –رحمه الله- :" وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب ، لأن فساده في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية ، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال ، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر ، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه ، بل هو شر منه ، فشر ما في المرء لسان كذوب ..." (
) 
فهذه الحكمة ثابتة بالاستنباط ، وموافقة لمقصود الشرع من إيصال الحقوق إلى أصحابها بالطرق الصحيحة .
المطلب الثاني : الحكمة في شرع البينة . (
)
الحِكَمة – 

الحكمة في شرع البيّنة هي حفظ الحقوق وإظهارها ، إذ بها تثبت الحقوق ، وهي مرجحة لقول المدَّعِي على المدَّعَى عليه ، فبها يثبت خلاف الظاهر . (
)
المطلب الثالث : الحكمة في جعل اليمين على المدعى عليه . 

ما ذكر من الحِكَم – 
أن الحكمة في ذلك قد بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :" لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ." (
) 
فتستباح الدماء والأموال ولا يمكن للمدَّعَى عليه أن يصونهما أما المدّعِي فيمكن ذلك بالبينة . (
) 
فهذه حكمة أشار إليها النص .

ومن حكمة جعل اليمين على المدّعى عليه : أن جانب المدَّعِي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر ، فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى بها ضعف المدعي . 

وجانب المدّعَى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر .  (
) 
الخاتمة
بعد أن منّ الله ووفق لإنهاء هذا البحث ، فأذكر أهم النتائج التي ظهرت في هذا البحث وهي :

1- أن الحِكمة في الاصطلاح هي علة العلة ، أو السبب الذي صار الوصف من أجله علة.

2- حِكَم التشريع بالمعنى الاصطلاحي هي : المصالح الحاصلة بامتثال الحكم الشرعي. 

 وإذا أردنا تعريفها لفن أو علم فنقول هي : البحث في أحكام الشريعة لاستنباط ما اشتملت عليه من مصالح ، وإظهار ما فيها من محاسن ، على وجه يطابق قواعد الشريعة ، بقدر الطاقة البشرية .

3- هناك فروق كثيرة بين الحكمة والعلة ، والحكمة والسبب ، والحكمة والمناسبة ، والحكمة والمصلحة ، والحكمة ومقاصد التشريع ، والحكمة وخصائص التشريع .

4- معرفة حِكَم التشريع من الأهمية بمكان سواء للداعية أو للعامي أو للمجتهد .

5- حِكَم التشريع موجودة في نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكتب العلماء من تفاسير وشروح للأحاديث ومؤلفات في الفقه .

6- كتب شروح الأحاديث كانت أكثر المؤلفات غير المستقلة التي اهتمت ببيان الحِكَم ، وفاقت في ذلك كتب الفقه .

7- إفراد حِكَم التشريع بالتأليف قديم وتقريباً من أواخر القرن الثالث ، ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك ، ولكل منهم منهج وطريقة في دراسة الحِكَم .

8- القول الحق إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه ، وأن هذه المسألة لها فروع عقدية كثيرة .

9- أن الأصل في أحكام العبادات التعبد ، والأصل في أحكام المعاملات التعليل .

10- أن حِكَم التشريع تشترك في طرق الكشف عنها مع طرق المقاصد وتنفرد ببعض الطرق .

11- أن البحث عن الحكمة والتساؤل عنها جائز ومشروع ، وقد يكون مندوباً ، ويمنع في حالة التعنت . 

12- أن الباحث عن الحكمة لا بد من توفر شروط معينة فيه لصعوبة هذا العلم ودقته ، كاشتراط أن يكون على دراية بعلوم الشريعة ، وأن تكون لديه الملكة والقدرة على التأصيل والتفريع ، وأن تتوفر لديه بعض الأمور الفطرية كالفطنة والذكاء .

13- أن الحكمة المستخرجة لها ضوابط معيّنة، كأن تكون الحكمة مما يمكن إدراكه بالرأي ، وأن تستند إلى دليل معتبر ، وأن لا تخالف الشرع ، وأن لا يكون فيها تكلف .

14- أن الحكمة تؤثر في النص بالتعميم والتخصيص ، وتؤثر في القياس .

15 – جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها .

16- أن للحكمة تأثيراً كبيراً في مسائل القياس فهي تدخل في مسائل متعددة في هذا الباب .

17- لإقامة المظنة مقام الحكمة ضوابط بعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف .

18- أن الحكمة إذا اجتمعت مع العلة وكانت الحكمة ظاهرة منضبطة فهي المعتبرة لأنها الأصل .

19- خفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها ، بل هي موجودة ، ولكن أحياناً تقصر عقول البشر عن إدراكها . 

20- أن الحكمة قد تكون منضبطة بنفسها ، خلافاً لما يدعيه البعض من عدم إمكانية ذلك .

21-  أن أحكام العبادات مشتملة على مصالح وحِكَم وتعليلات كثيرة كما تبين في الباب التطبيقي .
ومن التوصيات في نهاية هذا البحث : 

1- الحرص على دراسة الحِكَم الجزئية في الأبواب الفقهية لإظهار محاسن هذا الدين ، والذبّ عن أحكامه .

2- دراسة تأثير الحكمة في فقه النوازل كدراسة تطبيقية .

الفهارس

1- فهرس الآيات القرآنية الكريمة .

2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار .
3- فهرس الأعلام المترجم لهم .
4- فهرس الفرق والطوائف .
5- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة .
6- ثبت المراجع .
7-       فهرس الموضوعات .
أولاً : فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
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ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية والآثار
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	إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام (شداد بن أوس)
	397(هـ) 

	إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر
	382

	إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
	376

	إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 
	407

	إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه
	387

	إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
	321

	إذا سكر هذى وإذا هذى افترى (علي)
	326

	إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة
	412

	إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها
	425

	إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل
	428

	إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل 
	425

	اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم
	296

	أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته 
	231

	أصاب الله بك يا ابن الخطاب
	95

	أعتق رقبة
	228

	ألا تغتسلون
	96

	أليس ينقص الرطب إذا جف ؟
	230

	إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ( أبو الزناد)
	208

	أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال .. ( جويرية بنت الحارث )
	455

	أن النبي كان يعرض راحلته فيصلي إليها
	419 (هـ)

	إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين
	137

	أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أصلي في مرابض الغنم
	417

	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها
	487

	إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم
	431

	إنما البيع عن تراض
	294

	إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر
	187

	إنما جُعل الطواف بالبيت 
	469

	إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله
	449

	إنها من الطوافين عليكم والطوافات
	226

	إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ( عمر)
	207

	إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها
	432

	إني لست كهيئتكم
	450

	أو لكلكم ثوبان
	93

	أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا
	97

	بني الإسلام على خمس
	445

	البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
	475

	تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً
	533

	تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
	137

	تسحروا فإن في السحور بركة 
	453

	الثيب أحق بنفسها
	242

	جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
	399

	جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً
	417

	حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام
	405

	خالفوا المشركين وفروا اللحى 
	399

	خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً
	535

	الذهب بالذهب والفضة بالفضة
	232

	شبهتمونا بالحمر والكلاب ، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير (عائشة)
	429

	الطعام بالطعام 
	243

	على ذروة كل بعير شيطان 
	421

	الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
	402

	فاكلفوا من العمل ما تطيقون
	449

	فإما لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر
	95

	فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان
	430

	فإنه لا يدري أين باتت يده
	380

	فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل 
	396

	فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
	454

	في كل أربعين شاة شاة
	267

	القاتل لا يرث
	231

	كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه (سمرة بن جندب)
	415

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق
	433

	 كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم  (عائشة)
	206

	كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ( البراء بن عازب )
	415

	كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب الخُطا (أنس بن مالك) 
	413

	لا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى (ابن عمر)
	504 (هـ )

	لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً
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	لا تصروا الإبل والغنم
	 79(هـ)

	لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خُلقت 
	421

	لا تصلوا في مبارك الإبل
	418

	لا تقدموا رمضان بصوم يوم  ولا يومين
	451

	لا تلقوا الجلب
	269

	لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر
	448
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	الاحتكار
	485

	الإحداد
	529

	الاستسعاء
	518

	الاستقراء
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- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى . للدكتور محمد ربيع المدخلي ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع - دمنهور، الطبعة الأولى 1409هـ - 1988م.

- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج . لعبد الحميد الشـرواني ،دار الفكر – بيروت.

- خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي . لعبد الوهاب خلاف ، الدار الكويتية ، الطبعة الثانية 1388هـ-1968م.
- الدر المنثور . للسيوطي ، دار الفكر – بيروت ، 1993م.
- درر الحكام شرح غرر الأحكام . لملا خسرو .

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلاني ، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد – الهند ، الطبعة الثانية 1392هـ - 1972هـ .

- الدعوة إلى الله تعالى وأخلاق الدعاة . للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري , تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان. دار الكتب العلمية, بيروت الطبعة الأولى 1417هـ_1996م.
- ديون جرير . تحقيق : نعمان محمد أمين طه ، دار المعارف – مصر .
- الذخيرة . لشهاب الدين القرافي . تحقيق : محمد الحجي ، دار الغرب – بيروت ، 1994م.

- ذيل طبقات الحنابلة . لابن رجب الحنبلي ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة – بيروت .

- الرسالة. للإمام الشافعي, تحقيق أحمد شاكر, شر مكتبة دار التراث بالقاهرة, الطبعة الثانية 1399هـ.

- رفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب.لتاج الدين السبكي حققه علي محمد معوض, عادل عبد الموجود , عالم الكتب, الطبعة الأولى 1419هـ.
- الروح . لابن القيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1395هـ-1995م.

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . للألوسي ، دار إحيـاء التراث العربي – بيروت .
- الروض المربع بشرح زاد المستنقع. للبهوتي دار الفكر, الطبعة السادسة.

- روضة الطالبين وعمدة المفتين.للإمام النووي , المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 1412هـ.

- روضة الناظر وجنة المناظر.لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه تحقيق الدكتور:شعبان محمد إسماعيل, مؤسسة الريان, المكتبة المكية الطبعة الأولى 1419هـ_1998م.
- زاد المسير في علم التفسير . لابن الجوزي ، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة : الثالثة 1404هـ . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن القيم ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الرابعة عشرة 1407هـ - 1986م.

- الزواجر عن اقتراف الكبائر . لابن حجر الهيتمي ، المكتبة العصرية – لبنان ، الطبعة الثانية 1420هـ ـ 1999م .

- السبب عند الأصولين . للدكتور عبد العزيز الربيعة ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الثانية 1399هـ1980م .

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الرابعة ، 1379 هـ .
- السلسبيل في معرفة الدليل .حاشية على زاد المستقنع للشيخ صالح البليهي ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية 1396هـ .

- سلَّم الوصول.للشيخ محمد بخيت المطيعي , مطبوع مع نهاية السول للأسنوي, عالم الكتب -بيروت .

- سنن أبي داود.للإمام أبي داود السجستاني, تعليق عزت الدعاس وعادل السيد, دار الحديث-حمص , الطبعة الأولى 1394هـ.

- سنن ابن ماجه.لمحمد بن يزيد القزويني, تحقيق عمر فؤاد عبد الباقي,دار الفكر-بيروت.

- سنن الترمذي. لأبي عيسى الترمذي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي,دار إحياء التراث العربي,بيروت,لبنان.

- سنن الدار قطني.للحافظ علي بن عمر الدار قطني ,تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ,دار المعرفة  للطباعة 1386هـ.

- سنن الدارمي. لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي,تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني,دار المجالس للطباعة 1386هـ.

- السنن الكبرى. للحافظ أبي بكر البيهقي. دار الفكر _ بيروت.

- سنن النسائي. للإمام أبو عبد الرحمن النسائي مع شرح للحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي,دار الفكر,بيروت الطبعة الأولى 1348هـ.

- سير أعلام النبلاء.لشمس الدين الذهبي,أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثالثة 1405هـ.

- شجرة النور الزكية.للشيخ محمد محمد مخلوف , دار الفكر_بيروت,الطبعة الأولى 1399هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ، تحقيق : عبد القادر الارنؤوط ومحمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير – دمشق ، الطبعة الأولى 1406هـ .
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول.للإمام شهاب الدين القرافي , دار الفكر-بيروت, الطبعة الأولى 1418هـ-1997م.
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى – 1411هـ ، 
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي . لشمس الدين الزركشي الحنبلي ، تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1423هـ - 2002م.

- شرح السنة . للبغوي ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت ، الطبعة الثانية - 1403هـ - 1983م .

- شرح السيوطي لسنن النسائي . لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ، الطبعة الثانية 1406هـ - 1986 . 
- شرح صحيح البخاري . لابن بطال ، تحقيق : أبو تميم ياسر إبراهيم ، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الثانية 1423هـ-2003م.
- شرح صحيح مسلم.للإمام يحيى بن شرف النووي, ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي , دار الكتب العلمية -بيروت, الطبعة الأولى 1415هـ.

- شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي.لتأليف عبد الرحمن أحمد الإيجي , مراجعة وتصحيح: د.شعبان محمد إسماعيل,مكتبة الكليات الأزهرية,1403هـ-1983م.
- شرح العمدة . لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق : د.سعود العطيشان ، مـكتبة العبيكان – الرياض ، الطبعة الأولى 1423هـ .

- شرح فتح القدير . لابن الهمام ، دار الفكر – بيروت ، الطبعة الثانية . 
- شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد الفتوحي . حققه محمد الزحيلي ونزيه حماد, الطبعة الأولى 1408هـ.
- شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. للسيوطي ، تحقيق : د. محمد إبراهيم الحفناوي ، دار السلام للطباعة والنشر – مصر ، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م.
- شرح المحلي على جمع الجوامع.مطبوع الآيات البينات للعبادي, وكذلك المطبوع مع حاشية العطار.

- شرح مختصر الروضة.لسليمان الطوفي ,حققه الدكتور عبد الله التركي,مؤسسة الرسالة-بيروت,الطبعة الأولى 1410هــ.
- شرح مشكل الآثار . للطحاوي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - الطبعة الأولى 1408هـ - 1987م .
- شرح المقاصد في علم الكلام . لسعد الدين التفتازاني ، دار المعارف النعمانية – باكستان ، الطبعة الأولى 1401هـ - 1981م .

- الشرح الممتع على زاد المستقنع . لابن عثيمين ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1422هـ .

- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى . لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية 1996م. 
- شرح منظومة أصول الفقه وقواعده . للشيخ محمد بن عثيمين ، دار ابن الجوزي – الدمام ، الطبعة الأولى 1426هـ .

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن القيم ، دار التراث – القاهرة .
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. لأبي حامد الغزالي , تحقيق : د.حمد الكبيسي , مطبعة الإرشاد _ بغداد 1390هـ_1971م.

- الصحـــاح. لإسماعيل بن حماد الجوهري,تحقيق أحمد عبد الغفور عطار,دار العلم للملايين,بيروت,الطبعة الثانية1399هــ.
- الصحة والفساد عند الأصوليين . لجبريل المهدي ، دار الصابوني – سوريا ، الطبعة الأولى 1418هـ .
- صحيح ابن حبان.لمحمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي, تحقيق شعيب الأرنؤوط,مؤسسة الرسالة,بيروت,الطبعة الثانية 1414هــ.
- صحيح ابن خزيمة . لمحمد بن إسحاق بن خزيمة ، تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي - بيروت – 1390هـ-1970م. 
- صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله  البخاري , مطبوع مع شرحه فتح الباري دار الريان للتراث_القاهرة, الطبع الثانية 1409هـ.
- صحيح سنن الترمذي . للشيخ الألباني ، توزيع المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1408هـ .

- صحيح سنن أبي داود . للشيخ الألباني ، توزيع المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1409هـ- 1989م .

- صحيح سنن النسائي . للشيخ الألباني ، توزيع المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1409هـ . 
- صحيح مسلم .للإمام مسلم بن الحجاج القشيري, حققه وضبطه محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتب العربية.
- صفوة الصفوة . لابن الجوزي ، تحقيق : محمود فاخوري ود.محمد رواس قلعة جي ، دار المعرفة – بيروت ، الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م .

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم ، تحقيق : د.علي الدخيل الله ، دار العاصمة – الرياض ، الطبعة الثالثة 1418هـ -  1988م.

- ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي. لعبد القادر بن حرز الله ، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الأولى 1428هـ-2007م.
- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي , مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة 1402هــ.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . للسخاوي ، مكتبة الحياة – بيروت .
- طبقات الحنابلة.لمحمد بن أبي يعلى أبو الحسين , صححه محمد حامد الفقي , دار المعرفة-بيروت.
- طبقات الشافعية.لأبي بكر بن أحمد بن محمد "ابن قاضي شهبة" صححه عبد العليم خان,دار الندوة الجديدة, بيروت1407هــ.

- طبقات الشافعية الكبرى.لعبد الوهاب السبكي , حققه محمود الطناحي, وعبد الفتاح الحلو, دار هجر بمصر, الطبعة الثانية1413هــ.

- طبقات الفقهاء.لإبراهيم الشيرازي, حققه خليل الميس, دار القلم, بيروت.
- طبقات الفقهاء الشافعية . لابن الصلاح ، تحقيق : محيي الدين علي نجيب ، دار البشائر الإسلامية – بيروت ، الطبعة الأولى 1992م.

- طبقات المفسرين . للداوودي ، تحقيق : د. سليمان الخزي ، مكتبة العلوم والحكم – المدينة ، الطبعة الأولى 1417هـ -1997م .

- طرح التثريب في شرح التقريب  . لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي  ، تحقيق : عبد القادر محمد علي ، دار الكتب العلمية  - بيروت ، الطبعة الأولى 2000م  .
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . لابن القيم ، تحقيق : محمد جميل غازي ، مطبعة المدني – القاهرة .

- العبادة . للدكتور محمد البيانوني ، دار السلام – القاهرة ، الطبعة الأولى 1404هـ .

- العبر في خبر من غبر . للذهبي ، تحقيق : د.صلاح الدين المنجد ، مطبعة حكومة الكويت ، الطبعة الثانية1984م.

- العدة في أصول الفقه.للقاضي أبي يعلى الحنبلي, حققه أحمد بن علي سير المباركي ,الطبعة الثانية 1410هـ_1990م.
- العدة حاشية على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد . لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، المكتبة السلفية القاهرة ، الطبعة الثانية 1409هـ .

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . لبدر الدين العيني ، دار إحياء التراث العربي – بيروت .

- العناية شرح الهداية . للبابرتي ، المطبعة الميمنية – مصر .

- عون المعبود شرح سنن أبي داود . لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية 1995م .
- غاية المرام في علم الكلام . للآمدي ، تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف ، نشر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391 . 
- غاية الوصول شرح لب الأصول . لزكريا الأنصاري ، مطبعة مصطفى الحلبي – مصر 1360هـ .
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع . لأبي زرعة العراقي , تحقيق مكتبة قرطبة, نشر الفاروق الحديثة _القاهرة, الطبعة الأولى 1420هـ_2000م.
- الفائق في غريب الحديث . للزمخشري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة – لبنان ، الطبعة الثانية .

- الفتاوى الكبرى الفقهية . لابن حجر الهيتمي ، دار الفكر.

- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، دار الفكر - 1411هـ - 1991م .
- فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن رجب الحنبلي ، تحقيق : طارق بن عوض الله محمد ، دار ابن الجوزي – الدمام ، الطبعة الثانية 1422هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري.للحافظ ابن حجر العسقلاني, إخراج وتصحيح : محب الدين الخطيب,راجعه قصي محب الدين الخطيب,دار الريان-بيروت,الطبعة الأولى 1405هـ-1988م.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علمي التفسير . للشوكاني ، دار الفكر – بيروت . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين . لعبد الله مصطفى المراغي ، نشر محمد أمين دمج بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية 1394هـ .
- الفَرق بين الفِرق . لعبد القاهر البغدادي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م .

- الفــروع.لابن مفلح الحنبلي, تحقيق :حازم القاضي, دار الكتب العلمية - بيروت,الطبعة الأولى 1418هـ.
- الفروق . للقرافي ، تحقيق : عمر حسن القيام ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الأولى ، 1424هـ-2003م. 

- فصول البدائع في أصول الشرائع . لمحمد بن حمزة الفناري ، مطبعة الشيخ يحيى أفندي ، 1289هـ .

- الفهرست . لابن النديم ، دار المعرفة – بيروت .  

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية . للكنوي ، دار المعرفة – بيروت .
- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت.لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي, مطبوع بذيل المستصفى.حققه إبراهيم محمد رمضان , دار الأرقم, بيروت_لبنان.

- الفواكه الدواني.لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي,دار الفكر _بيروت,1415هـ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير . لعبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ، الطبعة الأولى 1356هـ .
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(�) انظر في معنى مادة ( حَكَمَ ) في اللغة : العين للخليل بن أحمد الفراهيدى ( ص 204 مادة حَكَمَ)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص 277  مادة :حَكَم ) ، وجمهرة اللغة لابن دريد (2/86مادة حَكَمَ) ،  والصحاح للجوهري ( 5/ 1902مادة : حَكَم) ،  ومعجم تهذيب اللغة للأزهري (1/ 886-887)، والمحكم لابن سيده ( 3/36-37) ،والمصباح المنير (ص 56) ، والمعجم الوسيط ( 1/189) .


(�) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، من كبار أئمة اللغة من مؤلفاته : مجمل اللغة ، ومعجم مقاييس اللغة ، والصاحبي في فقه اللغة ، توفي سنة ( 395هـ ) .


 انظر في ترجمته : معجم الأدباء للحموي (4/80) ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/352) .


(�) هو أبو حَزْرَه جرير بن عطية بن الخَطَفي واسمه حذيفة والخَطَفي لقب له ابن بدر بن سلمة  التميمي اليربوعي البصري، أحد فحول الشعراء ، ولد سنة (28هـ ) وتوفي سنة ( 110هـ ) .  انظر في ترجمته وفيات الأعيان(1/321) ، وتاريخ الإسلام للذهبي ( 7/40) ،والأعلام ( 2/111) .


(�)انظر ديوان جرير (ص50) .


(� )انظر معجم مقاييس اللغة ( ص 277) .


�))  هو السير الذي على خد الدابة من اللجام ، ويطلق العذار على الرَّسن والجمع عُذُر. المصباح المنير   (ص 151) .


(�) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الملقب بـ ( سلطان العلماء ) من كبار علماء الشافعية كان فقيهاً ، أصولياً ، محدِّثاً ، له مصنفات نفيسة منها : قواعد الأحكام في مصالح الأنام المعروف بالقواعد الكبرى ، وكتاب الفوائد في اختصار المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى ، توفي – رحمه الله – سنة (660هـ ) .انظر في ترجمته : طبقات الشافعية لابن السبكي (5/80) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/440) .


(�) قواعد الأحكام ( 1/49) .


(�) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب ( ص127) .


�))   هو أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني ، أحد أعلام العلم ، ومشاهير الفضل ، عالم متفنن ، له تصانيف تدل على تحقيقه وسعة علمه ، منها : مفردات القرآن ، والذريعة إلى مكارم الشريعة ، وكتاب في التفسير . اختلف في سنة وفاته فقيل : (500هـ) ، وقيل : ( 535هـ ) ، وقيل : ( 502هـ ) وهو الصحيح . انظر في ترجمته : طبقات المفسرين للداودي ( 1/178-169) ، والوافي بالوفيات ( 13/29) ، وهدية العارفين ( 5/311) .


�))  انظر مفردات الراغب (ص127) .


�))  انظر الصحة والفساد عند الأصوليين ( ص58) .


(�) انظر لسان العرب (12/143)،والكليات (ص382) .


(�) انظر لسان العرب (12/ 140و143)،والمصباح المنير (ص56) ، ومختار الصحاح ( ص62) .


(�) سورة مريم آية رقم (12) .


(�) انظر لسان العرب (12/140-141)،والقاموس المحيط (ص1415) .


(�)انظر تفسير الرازي (24/155) .


(�) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، كان عالماً بالخلاف ومذاهب السلف ، شجاعاً بالحق ، واسع المعرفة ، له مصنفات نفيسة كإعلام الموقعين ، وزاد المعاد ، وتهذيب السنن وغيرها ، كان مولده سنة (691هـ ) ووفاته سنة (751هـ) .انظر ذيل طبقات الحنابلة (4/447) ، والبدر الطالع (2/143) .


(�) شفاء العليل (ص386) .


(�) انظر لسان العرب (12/140) .


(�) انظر الكليات (ص382) ،والحدود الأنيقة (ص 73) .


(�) انظر فتح القدير للشوكاني ( 1/289) .


(�) رسائل المنطق في الرحمة والحكمة ( ص92) .


(�) التعاريف ( ص291) .


(�)  هو يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن أبو زكريا النووي ، ولد سنة (631هـ ) ، كان أحد الفقهاء الحفاظ ، برع في المذهب الشافعي ، وكان أستاذ المتأخرين ، وعليه اعتمدوا ، من تصانيفه : المنهاج في الفقه ، والمجموع ، وشرح مسلم ، وروضة الطالبين وغيرها ، توفي سنة (677هـ ) بقرية نوى من قرى الشام . انظر في ترجمته : طبقات الشافعية لابن السبكي ( 8/395) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/153) .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم (2/33) .


(�)  المصدر السابق .


(�) قواعد الأحكام (1/49) .


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى (ص 34) .


(�)    تفسير السعدي ( ص248) .


�))  هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين ، فقيه ، أصولي ، من كبار الحنفية ، من مصنفاته : ميزان الأصول ، وتحفة الفقهاء ، توفي سنة (539هـ) . انظر في ترجمته الفوائد البهية (ص211) ، والجواهر المضيئة ( 2/6) .


�))  ميزان الأصول (ص16) .


(�) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء : إدريس بن عبد الرحمن المصري ، أحد أئمة المالكية ، وأعلام الأئمة ، كان حافظاً ، إماماً ، له مصنفات تدل على إمامته منها : الذخيرة ، والفروق ، ونفائس الأصول ، وغيرها ،توفي سنة (684هـ ) .ودفن بالقرافة بمصر . انظر الديباج المذهب (ص 128) .


(�) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 406) ، والذخيرة ( 1/131) .


(�) الفروق (2/285) .


(�) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، أبو الربيع نجم الدين الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي ، كان قوي الحافظة ، شديد الذكاء ،من مؤلفاته : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ، والبلبل ، وشرحه توفي سنة (716هـ) . انظر ذيل طبقات الحنابلة (4/366) ، وشذرات الذهب (6/39) .


(�) انظر شرح مختصر الروضة  (3/445) .


(�) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، المصنِّف المحرر ، كان فقيهاً أصولياً ، من مصنفاته : البحر المحيط ، المنثور في القواعد ، ولد سنة (745هـ ) وتوفي سنة (794هـ) ودفن بالقرافة الصغرى . انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/167) . 


(�) البحر المحيط (5/133) .


(�) هو أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي ، فقيه أصولي ، ولد سنة (580هـ ) وقتل على يد التتار سنة (656هـ )  انظر سير أعلام النبلاء (23/372) ، والمقصد الأرشد (3/137) .


(� ) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص 38) .


(�) انظر البحر المحيط (5/119) .


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/386) .


(�) المصدر السابق.


(�) انظر المصدر السابق .


(�) هو شهاب الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي ، عالم متفنن ، من مصنفاته شرح مختصر ابن الحاجب المسمى بيان المختصر ، وشرح البديع لابن الساعاتي ، ولد سنة (674هـ)، وتوفي سنة (749هـ ) . انظر طبقات ابن السبكي (6/247) ، والدرر الكامنة (5/95) .


(�) بيان المختصر ( 3/27) .


(�) هو أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي ، من فقهاء المالكية ، من مؤلفاته : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، توفي سنة (914هـ ) . انظر شجرة النور الزكية (ص275) .


(�) المعيار المعرب (1/349) .


(�) هو محمد أمين محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه ، من فقهاء الحنفية المحققين ، من مؤلفاته تيسير التحرير ، وتفسير سورة الفتح توفي سنة (972هـ ) وقيل (987هـ ) . انظر الأعلام ( 6/41) .


(�) انظر تيسير التحرير (4/2) .


(�) هو إمام المتكلمين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري فخر الدين الرازي ابن خطيب الري ، له مصنفات مشهورة منها : التفسير  والمحصول ، ولد سنة (543أو544هـ)وتوفي سنة (606هـ). انظر طبقات ابن السبكي (8/82) .


(�) الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص45) .


(�) هو حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي ، وهبه الله ذكاء مفرطاً ، فكان أعجوبة زمانه ، تفقه على إمام الحرمين ، كان بحراً في العلوم من تصانيفه : البسيط والوسيط في الفقه ، والمنخول والمستصفى في الأصول ، ولد سنة (450هـ ) وتوفي سنة (505هـ ). انظر سير أعلام النبلاء (19/322)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/293) .


(�) بمعنى التي يخال أي يظن مناسبتها للحكم .


(�) شفاء الغليل (ص 613)


(�) المصدر السابق (ص 613)


(�) المصدر السابق (ص 613)


(�) المصدر السابق (ص613-614) .


(�) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي ، محقق المذهب ، ومصححه ، من مصنفاته : التحبير شرح التحرير، والإنصاف ، كان مولده سنة (817هـ) ووفاته سنة (885هـ) . انظر الضوء اللامع (5/225) ، وشذرات الذهب ( 7/340) .


(�) هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي ، إليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي من مصنفاته شرح الكوكب المنير ، ومنتهى الإرادات، توفي سنة (972هـ ) . انظر الأعلام (6/233)، ومعجم المؤلفين ( 8/276) . 


(�) انظر التحبير شرح التحرير( 3/1059) ، وشرح الكوكب المنير (1/444) .


(�)انظر التحبير شرح التحرير( 3/1059)


(�) هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي ، فقيه أصولي ، قدم مصر وجاور في الأزهر ، له حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع ، توفي سنة (1198هـ ) . انظر أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص 557) ، والأعلام ( 4/73) .


(�) انظر حاشية البناني (2/236) .


�)) هو شمس الدين محمد بن حمزة الفناري فقيه حنفي متفنن ولد سنة (751هـ ) وتوفي سنة ( 834هـ ) من مؤلفاته : فصول البدائع في ترتيب الشرائع . انظر في ترجمته الفوائد البهية (ص166) ، والفتح المبين (3/30) .


�)) فصول البدائع في ترتيب الشرائع ( 2/371) .


�)) انظر تقويم النظر ( 1/98) ، وروضة الناظر ( 1/178) ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( ص80) .


(�)  هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي ، أبو العباس شيخ الإسلام ، كان من أسرة علم ، وبحراً في شتى العلوم المنقول منها والمعقول ، امتحن كثيراً ، وسجن عدة مرات ، من تصانيفه : درء تعارض العقل والنقل ، والإيمان ، والإستقامة ، وغيرها ، كان مولده سنة ( 661 هـ) ، ووفاته سنة ( 728هـ ). انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 4/387) ، والنجوم الزاهرة ( 9/271) .


(�)  انظر المسودة ( 2/789) .


�)) هو أبو إسحاق الشاطبي : إبراهيم بن موسى الغرناطي ، أحد أئمة المالكية في عصره ، له مؤلفات نفيسة تدل على تقدمه وإمامته ، منها : الموافقات ، والاعتصام ، وغيرهما ، توفي سنة (790هـ ) . انظر ترجمته في نيل الابتهاج ( 46) ، وشجرة النور الزكية (ص 231) .


�))  الموافقات ( 1/236) .


(�) شفاء الغليل (ص614-615) .


�))  انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي . للدكتور علي عباس الحكمي ، بحث منشور في مجلة أم القرى ( عدد 9  ص22) .


�))   الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – ( ص35) .


�))  انظر في هذا المعنى نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (ص262) ، وتفسير الطبري ( 2/632) ، و تفسير البغوي ( 1/235و 442 ) ، والدر المنثور ( 2/568) .


�))   سورة البقرة آية (251) .


�))   سورة النساء آية (54) .


�))   سورة ص آية (20) .


�)) انظر في هذا المعنى نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (ص262) ،و التفسير الكبير للرازي (2/164) .


�))   سورة النحل آية (125) .


�)) انظر في هذا المعنى نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (ص 261-262)  ، والنبوات ( ص173) ، والروح ( ص75) ، ومدارج السالكين ( 2/384) ، وتفسير ابن كثير ( 1/282و425) ، والدر المنثور ( 1/335) ، وتفسير السعدي (ص155) .


�))   سورة البقرة آية (151) .


�))   سورة البقرة آية ( 231) .


�))   سورة النساء آية ( 113) .


�))  انظر  الرسالة للإمام الشافعي ( ص 78 ) ومدارج السالكين ( 2/384) .


�)) انظر المصدرين  السابقين .


�)) انظر في هذا المعنى نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (ص262) ، وتفسير الجلالين (ص370) .


�))   سورة القمر آية (5) .


�))   سورة الإسراء آية (39) .


�))  انظر على سبيل المثال : شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين ( ص141) ،      وسيأتي بسط التفريق بين العلة والحكمة في مبحث خاص – إن شاء الله تعالى - .


�)) انظر أضواء البيان ( 5/71) .


�))  انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني  (ص 8-9) ، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي ( ص55) ، والاجتهاد المقاصدي للخادمي (1/35) .


�)) انظر في معنى التشريع في اللغة :  الصحاح ( 3/1236) ، ومعجم تهذيب اللغة ( 2/1858) ، و المصباح المنير ( 118) ، والمعجم الوسيط ( 1/ 482) .


�))  تاريخ التشريع والفقه الإسلامي لأحمد العليان ( ص12) .


�)) تاريخ التشريع الإسلامي  لعبد الوهاب خلاف ( ص3) ، والتشريع الإسلامي والقانون الوضعي للدكتور شوكت محمد عليان ( ص11) .


�))  هو  أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي ، الدهلوي ، الهندي ، الملقب (شاه ولي الله ) حنفي من المحدثين ، من مصنفاته : فتح الرحمن في ترجمة القرآن ، والمسوى والمصفى في شرح الموطأ ، وحجة الله البالغة ، كان مولده في سنة (1110هـ) ، ووفاته سنة (1176هـ ) . انظر في ترجمته أبجد العلوم (3/241) ، والأعلام ( 1/149) .


�)) حجة الله البالغة ( 1/9) .


�))  التعريف المشتمل على الدور : هو عبارة عن توقف أجزاء المعرف على البعض الآخر من تلك الأجزاء . انظر الكليات (1/264) .


�)) انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبيا (2/290) .


�)) انظر تعريفات الجرجاني ( ص220) ، والكليات ( ص908) ، والمعجم الوسيط ( 2/959) .


�))  انظر تعريفات الجرجاني ( ص220) .


(�)  هو أبو الطيب : صدِّيق حسن خان بن حسن بن علي الحسيني ، البخاري ، القنوجي ، من علماء الهند ، ولد ونشأ في قنوج بالهند ، وتعلم في دلهي ، وكان صاحب ثروة وافرة ، له أكثر من ستين مصنفاً باللغة العربية ، والفارسية ، والهندية، منها : أبجد العلوم ، وفتح البيان في مقاصد القرآن ، كان مولده سنة (1248هـ) ، ووفاته سنة ( 1307هـ ) . انظر الأعلام (6/167) . 


(�)   أبجد العلوم ( 2/496) .


�)) حكمة الدين لوحيد خان ( ص36) .


�)) المرجع السابق .


�)) المرجع السابق ( ص 37) .


�)) هذا التعريف مقتبس من التعريفات السابقة ، ومن قول القنوجي :" إلا أن بعض العلماء استنبطوا حِكَم الشرائع ومحاسنها ، على وجه يطابق قواعد الشريعة ، بقدر الطاقة البشرية ، ليزداد نشاط العباد في قبولها ." . أبجد العلوم ( 2/496) .


�))    انظر المعجم الوسيط (1/40) .


�))    انظر التعريفات ( ص42) ، والكليات ( ص 245) .


�))    انظر القاموس المحيط ( 4/1336-1337) ، والمصباح المنير ( ص56 ) .


�))    التعريفات ( ص 72) .


�))    انظر معجم تهذيب اللغة ( 2/1858) ، والصحاح ( 3/1236) .


�))   مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ( ص 31) . 


�))    انظر المعتمد ( 2/404) .


�))    انظر معجم تهذيب اللغة ( 4/3497) ، والمصباح المنير ( ص 225) .   


�))   انظر المعتمد ( 2/226) .  


�))    انظر التعريفات ( ص12) ، ومعجم مصطلحات أصول الفقه ( ص 61 ).


�))    انظر العين ( 3/143) . ،ولسان العرب (13/114) .  


�))    انظر معجم تهذيب اللغة ( 3/3004) ، والمصباح المنير ( ص 195) .


�))    القواعد الفقهية للباحسين ( ص 37) .


�))   مفتاح دار السعادة ( 2/28) . 


(�) انظر في معنى العلة في اللغة معجم مقاييس اللغة (648-649مادة علّ) ، والصحاح ( 5/1773) ، ومعجم تهذيب اللغة ( 3/2553) ، والمصباح المنير ( 162) ، والمعجم الوسيط (2/630) .


(�)  انظر   قواطع الأدلة ( 4/187) ، والبحر المحيط (5/111) .


(�)  انظر  المصدرين السابقين .


(�)  انظر المحصول ( 5/135) ، والبحر المحيط ( 5/111) .


(�)  انظر شفاء الغليل للغزالي (ص 21) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/180) ، و شرح  الكوكب الساطع ( 2/ 579 ) .


(�)  شرح مختصر الروضة ( 3/231) .


(�)  المعدول به عن القياس (ص13) .


(�)  انظر الموافقات ( 1/236)


(�)  انظر المسودة ( 2/789) .


(�)  انظر شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (ص 141) .


(�)  انظر التحبير للمرداوي ( 7/3185) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/445) .


�))  هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي ، شيخ المتكلمين في زمانه ، ولد بعد (550هـ ) بيسير في بلدة آمد ، كان في بدايته حنبلياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، وكان مشهوداً له بالذكاء ، من مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام ، والأبكار ، وغيرهما ، توفي سنة ( 631هـ ) بدمشق . انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ( 8/309) ، وطبقات ابن قاضي شهبة ( 2/80) .


(�)  الإحكام ( 3/205) .


�))   انظر المحصول ( 5/292) ، والحاصل (2/391) .


(�) انظر التحبير (7/3195) و  تيسير التحرير ( 3/302 ) .


(�) انظر تيسير التحرير ( 3/302) .


(�) انظر مقدمة في علم مقاصد الشريعة للشثري (ص 7) .


(�) التحبير ( 7/3211) .


(�)  انظر تحفة المسؤول ( 4/38) ، وشرح مختصر الروضة (3/323) ، والبحر المحيط (5/135) .


  والنقض هو : تخلف الحُكم عن العلة ولو في صورة . انظر : روضة الناظر (2/309) ، والبحر المحيط (5/261) .


(�) الكسر هو : تخلف الحكم عن الحكمة  . 


انظر تحفة المسؤول ( 4/185 ) ، وشرح مختصر الروضة (3/510 )  .


ومن معاني الكسر أيضاً وهو الذي عليه أكثر الأصوليين : إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار . انظر رفع الحاجب (4/213) ، والتحبير (7/3241) .


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 3/203 )  ، وتحفة المسؤول  ( 4/49)  ، وشرح مختصر الروضة ( 3 / 511) ، وتيسير التحرير ( 4/20 ) .


�))  هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أصولي متكلم ، شيخ الحنفية ، له تصانيف تدل على علمه وإمامته ، منها : رسالته في القواعد المعروفة بأصول الكرخي ، ومختصر في الفقه ، كان مولده سنة (260هـ ) ، ووفاته بالعراق سنة ( 340هـ) . انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (10/353) ، والفوائد البهية ( ص108) .


�))  أصول الكرخي ، ملحق بكتاب الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ، للدكتور حسين الجبوري (ص148) .


�))  انظر العناية شرح الهداية ( 5/427) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو ( 3/487) ، والتقرير والتحبير ( 2/280) ، والكليات ( ص 383).


(�)  انظر المصباح المنير (ص100 ) .


(�) انظر تهذيب اللغة (2/1606 ) .


(�) انظر الصحاح ( /145 ) ، والمصدرين السابقين .


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 1/110 ) ، والبحر المحيط ( 1/ 306 ) ، والسبب عند الأصوليين للربيعة ( 1/188 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 1/306 ) .


(�)  انظر القياس عند الإمام الشافعي دراسة تأصيلية على كتاب الأم للدكتور فهد الجهني (2/703-704) .  


(�)  انظر الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ( ص 58- 59) ، وتيسير التحرير ( 2/128) ، ونشر البنود ( 1/35) ، وقد نقل الزركشي التفريق بين السبب والعلة من الاصطلاح اللغوي ، والكلامي ، والأصولي ، والفقهي ، وذهب ابن السمعاني إلى التفريق بينهما من جهة اللغة .


وما ذكرته من الفروق هو الأقرب للاصطلاح الأصولي .


انظر البحر المحيط ( 5/115-116) ، وقواطع الأدلة ( 4/527) .


(�) الموافقات ( 1/265 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 5/115 ) .


(�)  السبب عند الأصوليين للربيعة ( 2/23 ) .


(�) البحر المحيط ( 5/116 ) .


(�) انظر الموافقات ( 1/252 ) .


(�)  انظر شرح الكوكب المنير ( 1 /451) .


(�)  انظر السبب عند الأصوليين للربيعة ( 2/24 ) .


(�)  انظر شرح الكوكب المنير ( 1/446 ) .


(�)  انظر السبب عند الأصوليين للربيعة ( 2/23) .


( � )  انظر تهذيب اللغة (2/2039-2040) ، والمصباح المنير (ص132) ، والمعجم الوسيط   (1/522) . 


( � )  معجم مقاييس اللغة (ص 574 ). 


( � )  انظر قواعد الأحكام (1/12) .


( � )  المصدر السابق .


( � )  المراد قطع يد الإنسان إذا أصابتها الآكلة حفاظاً على بقية البدن .  


( � )  انظر الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص53 ) .


( � )   انظر المصدر السابق .


( � )   انظر المستصفى (1/482) .


�))  في المطبوع ( لا) وهي مخلة بالمعنى .


( � )   انظر الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص53 ) .


( � )   انظر تقريرات الشربيني (2/236و238).   


( � )   انظر المصدر السابق (2/238) . 


( � )    انظر لسان العرب (14/119) .


( � )     هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الرويني ، المعروف بابن الحاجب ، من أئمة المالكية ، كان مقرئاً ، فقيهاً ، أصولياً ، من أذكياء زمانه ، نالت مصنفاته القبول ، مثل : مختصره في أصول الفقه ، وجامع الأمهات ، توفي بالإسكندرية سنة (646هـ). انظر : الديباج المذهب ( ص 289) ، وسير أعلام النبلاء ( 23/264) . 


( � )    مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب (4/330) .


( � )    المصدر السابق .


( � )    انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص144) .


( � )   انظر نبراس العقول (ص324) . 


( � )    انظر شرح مختصر الروضة (3/387) .


( � )    انظر المصدر السابق (3/386-387) .


( � )    انظر شرح الكوكب المنير (4/153) .


( � )  انظر شرح مختصر الروضة (3/387) .


( � )  سورة النحل آية ( 9) .   


( � )  انظر معجم تهذيب اللغة ( 3/2791) ، والقاموس المحيط (ص 396)    


( � )   تفسير الطبري ( 14/83) .   


( � )  انظر القاموس المحيط (ص 396)    


( � )  انظر  تهذيب اللغة ( 3/2791) ، والقاموس المحيط (396)      


( � )   مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور (ص171 ) .


( � )   مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي (ص7) .


( � )   مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 37) .


( � )  انظر نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني (ص 8 ) ، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص55 ) ، وضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد (ص92) .    


( � ) انظر المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية للخادمي (70) .    


( � )  هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، اشتهر بالطب والفلسفة ، وتولى قضاء قرطبة ، من تصانيفه : بداية المجتهد في الفقه، والكليات في الطب ، كان مولد بقرطبة سنة (520هـ ) ، ووفاته بمراكش سنة (595هـ) . انظر الديباج المذهب (ص284) .      


( � )  بداية المجتهد (2/35) .   


( � ) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي ، أبو الفضل محدث ، فقيه ، من كبار أئمة المالكية ، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة . من تصانيفه : إكمال المعلم بفوائد مسلم ، والشفا ، وغيرها . كان مولده سنة (476هـ) ، ووفاته سنة (544هـ) بمراكش .


        انظر الديباج المذهب (270) ، وسير أعلام النبلاء (20/212) .     


( � )     ترتيب المدارك ( 1/40) .


( � ) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ، فقيه مالكي ، من أعيان علماء المالكية ، تولى قضاء المدينة ، من مؤلفاته : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، والديباج المذهب في أعيان المذهب كان مولده سنة (730هـ) ، ووفاته سنة (799هـ) . انظر الأعلام (1/52) .    


( � )   تبصرة الحكام (1/10) .  


( � )  انظر المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية للخادمي (ص70) .       


( � )  مقدمة في علم مقاصد الشريعة للدكتور سعد الشثري (ص7) .   


( � )  المصدر السابق .   


( � )  انظر الصواعق المرسلة (4/1561) .   


( � )  مقدمة في علم مقاصد الشريعة للدكتور سعد الشثري (ص7) .   


( � )  المصدر السابق (ص 6) .   


( � )  هو أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص ، إليه انتهت رئاسة المذهب الحنفي ، كان ذا زهد وتعبد ، له تصانيف كثيرة منها : أحكام القرآن ، وشرح مختصر الطحاوي ، والفصول في الأصول وغيرها . توفي سنة (370هـ ) . انظر طبقات الحنفية (1/84-85 ) ، وسير أعلام النبلاء ( 16/340) .    


( � )  الفصول في الأصول (2/291 ) .    


( � )  المصدر السابق .    


( � ) المصدر السابق (2/292) . 


( � ) المصدر السابق (2/293) .     


( � ) المصدر السابق (2/291 ) .     


( � ) انظر المعجم الوسيط (1/237 ) .     


( � ) انظر خصائص الشريعة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر ، وخصائص الإسلام للقرضاوي .     


( � ) انظر إرشاد الفحول ( 1/452) .     


( � ) حجة الله البالغة ( 1/9 ) .     


( � ) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (79-80) .     


( � ) سورة المجادلة آية ( 11 ) .     


( � ) المستصفى (2/341) .     


( � ) حجة الله البالغة ( 1/23) .     


( � ) التصرية هي : مصدر صَرَى يصرِي كرمى يرمي ، وهي عند الفقهاء : أن يجمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أن ذلك لـكثرة اللبن . انظر المبدع (4/81) .      


     وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية بقوله ( ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) . رواه البخاري (4/422-423) في كتاب البيوع ، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة . حديث رقم (248) ، ورواه مسلم واللفظ له (3/1155) في كتاب البيوع  ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، وتحريم النجش ، وتحريم التصرية ، حديث رقم ( 1515، 211 ) ، وفي باب حكم بيع المصراة (3/1158 ) حديث رقم (1524) .


  ولم يعمل الحنفية بهذا الحديث واعتذروا عنه بأنه مخالف للقياس . انظر المبسوط (13/38) .  


( � )  مجموع الفتاوى ( 20/583) .     


( � )  ووجه الحكمة في ذلك : أن آخر يوم من رمضان هو من الصيام الواجب الذي فرضه الله على عباده ، فوجب صومه فهو إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل .


      وأول يوم من شوال هو يوم عيد المسلمين وسرورهم ، الذي جعله الله شكران صومهم وإتمامه ، فهم فيه أضيافه سبحانه ، والجواد الكريم يحب من ضيفه أن يقبل قراه ، ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته بصوم أو غيره ، ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب المنزل . إعلام الموقعين ( 2/134) .   


( � ) حجة الله البالغة ( 1/24) .     


( � )  انظر المصدر السابق .   


( � )  انظر المصدر السابق (2/249-250 ) .   


( � )  قياس غلبة الأشباه هو : إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهاً به .


       وبعضهم يجعل هذا التعريف لقياس الشبه ، لكن الصحيح أن قياس غلبة الأشباه يدخل في قياس الشبه ، فهو من أقسامه لكنه ليس هو حقيقة .


    انظر : المحصول ( 5/279) ، وغاية الوصول ( ص 222) ، وأضواء البيان ( 4/179) .  


( � )  قياس الشبه هو : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة . روضة الناظر (2/242) .   


( � )  مناهل العرفان للزرقاني (1/78) .    


( � ) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (79 ) .     


( � ) حجة الله البالغة (1/9) .     


( � ) سورة البقرة آية ( 260) .     


( � ) حجة الله البالغة (1/23-24) ، وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (ص79 ) .      


( � ) الحكمة من خلق المخلوقات للغزالي (ص13-14)


( � )  إعلام الموقعين (4/161) .    


( � ) حجة الله البالغة (1/9و24) و مناهل العرفان (1/78) .     


( � ) شرح منظومة أصول الفقه وقواعد لابن عثيمين (77) .     


( � ) إعلام الموقعين (3/3) .     


( � ) انظر الاجتهاد المقاصدي للخادمي (1/44) .     


( � ) مناهل العرفان للزرقاني ( 2/39 ) .     


( � ) انظر تفسير التحرير والتنوير ( 2/321) .      


( � )    تفسير السعدي (ص692 ) .   


( � )    مفتاح دار السعادة ( 2/28 ).   


( � )   المصدر السابق (2/29 ) .    


( � )   انظر في هذه الأمثلة وغيرها : شفاء العليل ( ص 385-417) ، ومفتاح دار السعادة  (2/28-29) .    


( � )   سورة القمر آية (5) .    


( � )   سورة البقرة آية (143) .    


( � )   سورة النحل آية (44) .    


( � )   سورة المائدة آية (32) .    


( � )   سورة الحشر آية (7) .    


( � )   سورة البقرة آية (282) .    


( � )   سورة البقرة آية (21) .    


( � )   سورة المؤمنون آية (115) .    


( � )   سورة التوبة آية (71) .    


( � )   سورة القلم آية (35) .    


( � )   سورة يوسف آية (24).


( � )   سورة المائدة آية (38) .


( � )   سورة البقرة آية ( 277) .


( � )   شفاء العليل ( ص 400) .


( � )   سورة الإسراء آية ( 94 - 95) .


( � )   شفاء العليل ( ص 401) .


( � )  سورة البقرة آية ( 22) .


( � )  سورة النمل آية (6) .


( � )  سورة المائدة آية ( 38) .


( � )  انظر أضواء البيان ( 5/525 ) .       


( � )  سورة الصافات آية ( 106 ) .      


( � ) سورة البقرة آية (179 ) .       


( � ) تفسير ابن كثير (1/212) .       


( � )  سورة الأحزاب آية  (59) .     


( � )  تفسير السعدي (672) .      


( � ) سورة البقرة آية (282) .       


( � )  تفسير السعدي (119) .      


( � ) سورة المزمل آية (6) .       


( � ) انظر الكشاف للزمخشري (4/640) ، و تفسير السعدي ( 893) .       


( � ) انظر حجة الله البالغة ( 1/15) .       


( � ) انظر الموافقات (2/339).      


( � ) سورة طه آية (14) .      


( � ) انظر فقه اللغة (81) .        


( � ) انظر تفسير ابن كثير (3/145) .       


( � ) انظر المصدر السابق .       


( � ) سورة العنكبوت آية (45) .      


(�)    روه أحمد في المسند ( 4/26حديث رقم 16366).


(�)    انظر مجموع الفتاوى (22/303).


(�)    رواه مسلم (3/1336)  في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه حديث رقم ( 1711).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 12/3).


(�)   الغيلة : أن ترضع المرأة وهي حامل ، ومدار هذه اللفظة في اللغة على الضرر والهلاك (المفهم 4/174).


(�)    أخرجه مسلم (2/1066) في كتاب النكاح ، باب جواز الغيلة وهي : وطء المرضع وكراهة العزل حديث رقم (1442) ، حيث قال صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) .


(�)    انظر حجة الله البالغة (1/17-18) .


(�)    أخرجه البخاري ( 1/470) في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، حديث رقم (358) ، ومسلم (1/367) في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ، حديث رقم ( 515) .


(�)    انظر حجة الله البالغة (1/18).


(�)   انظر حجة الله البالغة (1/314).


(�)    انظر في هذه الحِكَم وغيرها حجة الله البالغة ( 1/19و314).


(�)     هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ، من بني النجار ، شيخ المقرئين والفرضيين ، وأحد كتّاب الوحي ، وأحد الذين جمعوا القرآن في زمن أبي بكر ، وأمره عثمان بكتابة المصحف ، توفي بالمدينة سنة ( 45هـ) على قول الأكثر ،وقيل غير ذلك . انظر صفوة الصفوة (1/704) ،والإصابة ( 2/592) .


(�)  الدَّمان : عفن يصيب النخل فيسود ثمره . انظر الفائق (1/439) ، وجامع الأصول ( 1/468) .   


(�)   المُراض : اسم لأنواع المرض يهلك الثمرة . انظر جامع الأصول (1/468) ، وكشف المشكل (2/101) .  


(�)   القُشام : أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً . انظر المصدرين السابقين .


      وقيل هو : أُكال يقع في النخل من القشم وهو الأكل . انظر الفائق ( 1/439) .   


(�)    رواه البخاري ( 4/460 ) ، في كتاب البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، حديث رقم (2193).


(�)    انظر مجموع الفتاوى(29/46)


(�)    أخرجه أبو داوود (1/264) في كتاب الصلاة ، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه  المكتوبة حديث رقم (1007) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3173) .


(�)    انظر الاعتصام(1/190).


(�)  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب – رضي الله عنهما – ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدِّين ويعلمه التأويل ، فكان حبر هذه الأمة ، كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفي بالطائف سنة (68هـ ) . انظر الاستيعاب ( 3/933) ، وتذكرة الحفاظ ( 1/40) .   


(�)  هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ، أسلم مع أبيه وهو صغير ، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد ، وكانت أول مشاهده الخندق ، كان من أهل العلم والورع ، كثير الاتباع لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن المكثرين للرواية عنه ، توفي رضي الله عنه سنة (73هـ) . انظر الاستيعاب ( 3/950) ، والإصابة (4/181) .    


(�)  هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ، وبنى بها بالمدينة ، كانت من أحب نسائه إليه ، روت كثيراً من الأحاديث عنه ، وكانت عالمة فقيهة ، توفيت سنة (57هـ) ،ودفنت بالبقيع . انظر الاستيعاب (4/1881)، والإصابة ( 8/16) .   


(�)     أرواحهم : الروح - بفتح الراء - هو نسيم الريح ، أرادت : أنهم كانوا إذا مر عليهم الروح تكيف بأرواحهم ، وحملها إلى الناس في ممره عليهم فيتأذون بذلك ، والأرواح جمع ريح .


      جامع الأصول  (7/329) .


(�)  أخرجه النسائي ( 3/93)، في كتاب الجمعة ، باب : الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة ، حديث رقم (1379) .


(�)  انظر الاستذكار ( 2/ 14-15)


(�)    أخرجه أبو داود في سننه ( 1/97) ، في كتاب الطهارة ، باب : الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة حديث رقم (353) ، والبيهقي في سننه الكبرى (1/295) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1/72) .


(�)    أخرجه البخاري (3/513) في كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ، حديث رقم ( 1583) ، ومسلم ( 2/969) في كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها ، حديث رقم ( 1333) .


(�)    هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي، الأشبيلي ، المالكي ، كان ثاقب الذكاء برع في علوم شتى ، تفقه على الغزالي ، والقفال الشاشي ، وغيرهم ، وكان فصيحاً ، بليغاً ، خطيباً ،صنف مصنفات عديدة في فنون شتى  ، منها : أحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، والمحصول في الأصول ، كان مولده سنة (468هـ ) ، ووفاته سنة ( 543هـ ) بفاس . انظر سير أعلام النبلاء (20/198-203) .


(�)   سورة البقرة آية (237) . 


(�)   أحكام القرآن لابن العربي (1/291).


(�)    المصدر السابق (1/542).


(�)    هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المالكي ، من أعيان المفسرين ، كان معروفاً بالصلاح والزهد ، من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن ، وشرح الأسماء الحسنى ، والتذكرة ، كانت وفاته سنة (671هـ) . انظر الديباج المذهب ( ص 131) .


(�)    انظر تفسير القرطبي (5/73).


(�)    انظر المصدر السابق (3/94).


(�)    انظر المصدر السابق (12/138).


(�)    هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، من أشهر المفسرين ، حافظ ، مؤرخ ، فقيه ، من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية ، كانت وفاته سنة (774هـ) . انظر شذرات الذهب (6/231) . 


(�)    انظر تفسير ابن كثير (1/286) .  


(�)    هو محمد الطاهر بن عاشور ، شيخ جامع الزيتونة بتونس وفروعه ، من مصنفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية ، وتفسير التحرير والتنوير ، وغيرها ، كانت وفاته سنة ( 1393هـ) . انظر الأعلام (6/174) .


(�)    انظر  تفسير التحرير والتنوير (2/188) .


(�)    انظر  المصدر السابق (4/86) .


(�)    انظر المصدر السابق ( 2/336) . 


(�)    هو الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ، من تصانيفه : معالم السنن ، وغريب الحديث ، وغيرهما ، كانت وفاته سنة (388هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء (17/23) .


(�)    انظر معالم السنن (2/191).


(�)    انظر المصدر السابق (1/307)


(�)    انظر المصدر السابق (2/131).


(�)    أي موضع الكسر منه . انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( 1/220) .


(�)    معالم السنن (4/274)


(�)    الوفاز : العجلة ، وعدم الاطمئنان في الجلوس . انظر لسان العرب (5/430) .


(�)    انظر(4/275) 


(�)    هو علي بن خلف بن بطال ، أبو الحسن القرطبي ، ويعرف أيضاً بـ (ابن اللجَّام) ، كان من أهل العلم والمعرفة والفهم الصحيح ، له عناية فائقة بالحديث ، وشرح صحيح البخاري ، وكانت وفاته سنة (449هـ ) . انظر الوافي بالوفيات ( 21/56) .


(�)   هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ، الأندلسي ، القرطبي ، المالكي ، من علماء المالكية ، كان له بروز في علم الحديث ، من تصانيفه : تلخيص مسلم وشرحه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، وكتاب الوصول في أصول الفقه ،  والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام ، كان مولده سنة (578هـ) ، ووفاته سنة (656هـ ) . انظر الديباج المذهب (ص 130) ، وشجرة النور الزكية ( ص 194) .


(�)   هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل العراقي الأصل الكردي ، حافظ عصره ، كان إماماً في الحديث ، مفرط الذكاء ، له تصانيف نافعة منها : طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد  له أيضاً ، وألفيته في علوم الحديث مع شرحها ، كانت ولادته سنة ( 725هـ) ، ووفاته سنة ( 806هـ) . انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 4/29) ، وهدية العارفين (5/562) .


(�)   هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، أحد فقهاء الحنابلة ، كان من أئمة الفقه والحديث ، وصنف التصانيف الكثيرة ، منها : تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، وشرح الترمذي ، وطبقات الحنابلة ، كان مولده سنة ( 736هـ) ، ووفاته سنة ( 795هـ ) . انظر المقصد الأرشد (2/81) ، والدرر الكامنة ( 2/428) . 


(�)  هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر ، كان إمام الحديث في زمنه . له تصانيف نفيسة منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، و تهذيب التهذيب ، والإصابة في تمييز الصحابة ، كان مولده سنة (773هـ) ، ووفاته سنة ( 852هـ ) . انظر في ترجمته الضوء اللامع (2/26) ، والبدر الطالع ( 1/87) .  


(�)     هو أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي ، والزرقاني : نسبة إلى زرقان من قرى منوف مصر ،خاتمة المحدثين بالديار المصرية ، من مؤلفاته : شرح على الموطأ، وتلخيص المقاصد الحسنة ، كان مولده سنة (1055هـ) بالقاهرة ، ووفاته بها سنة (1122هـ) . انظر الأعلام (6/84) .


(�)    هو محمد بن إسماعيل بن صلاح ، الكحلاني ، الصنعاني ، المعروف بالأمير ، كان من العلماء المبرّزين ، نابذاً للتقليد ، من مصنفاته : سبل السلام شرح بلوغ المرام ، والعدة حاشية جعلها على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ، وشرح الجامع الصغير ، كان مولده سنة (1099هـ ) ، ووفاته سنة (1182هـ ) . انظر البدر الطالع للشوكاني ( 2/133) .


(�)   هو أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، الحنفي ، أحد أعيان علماء الحنفية ، ويلقب عندهم بملك العلماء ، من مصنفاته : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وهو من أجل كتب الفقه الحنفي ، والسلطان المبين في أصول الدين ، كانت وفاته بحلب سنة (587هـ) . انظر طبقات الحنفية للقرشي ( 2/244) ، وهدية العارفين ( 5/235) .


(�)    هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المقدسي الجمَّاعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ،كان من بحور العلم ، وإليه انتهت رئاسة الحنابلة في عصره ، وانتفع بعلمه الموافق والمخالف ، من مصنفاته : المغني وهو أجل كتب الفقه ، والمقنع ، وروضة الناظر ، كان مولده سنة (541هـ ) ، ووفاته سنة ( 620هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء (22/165) . 


(�)   انظر المغني ( 1/404).


(�)  هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ، شمس الأئمة السرخسي ، أحد أئمة الحنفية ، كان فقيهاً أصولياً ثبتاً ، من مؤلفاته : المبسوط في الفقه ، وأصول السرخسي ، توفي سنة (483هـ) . انظر الفوائد البهية ( ص 158) ، والجواهر المضيئة ( 2/28) .    


(�)  هو أبو القاسم : محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ، عام متفنن ، من مؤلفاته : القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، وتقريب الوصول ، وغيرهما ،ولد سنة ( 693هـ)، و توفي شهيداً في وقعة الكائنة بطريف سنة ( 741هـ ) . انظر في ترجمته : الديباج المذهب ( ص295) ، ونفح الطيب ( 5/514) .


(�)  هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندري  السيواسي الحنفي ، أحد فقهاء الحنفية ، كان بارعاً في الأصول والعربية ،من تصانيفه : فتح القدير شرح الهداية ، والتحرير في أصول الفقه . كان مولده سنة ( 790هـ) ، ووفاته سنة (861هـ) . انظر في ترجمته الفوائد البهية (ص180) ، والبدر الطالع ( 2/201-202) .            


(�)  هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري الشافعي ، أصولي ، محدِّث ، مفسر ، من مصنفاته : لب الأصول وسرحه غاية الوصول ، وشرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث، توفي سنة (926هـ ) . انظر الفتح المبين ( 3/68) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ( ص 490) .      


(�)  السلسبيل في معرفة الدليل (1/10) ، وانظر مثالاً لبعض ماذكره من حِكَم في : (1/186، و3/29-30) .       


(�)     هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي الصوفي ، كان ذا رحلة ومعرفة ، وسمع الكثير من الحديث ، قال الذهبي : وله حِكَم ومواعظ وجلالة ، لولا هفوة بدت منه ، من مؤلفاته : كتاب الفروق ، قال السبكي : ليس في بابه مثله ، وكتاب المناهي ، وشرح الصلاة . انظر سير أعلام النبلاء (13/440) ، وطبقات الشافعية لابن السبكي ( 2/245) . 


(�)    انظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ( ص 47هامش 1) 


(�)    انظر نظرية المقاصد عند الشاطبي 26). 


(�)  هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي ، المعروف ( بالقفال الكبير ) ، أحد أئمة الإسلام ، وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء النهر ، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي ، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء ، له شرح على رسالة الإمام الشافعي ، وكتاب في الأصول ، ودلائل النبوة ، ومحاسن الشريعة ، كان مولده سنة (291هـ) بمدينة شاش ، ووفاته بها سنة ( 365هـ) . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص208 ) ، وسير أعلام النبلاء (16/283) ، والعبر (2/344) .     


(�)  هو علاء الدين محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري الريغدموني ، المعروف بالعلاء الزاهد ، فقيه حنفي  متفنن ، صنف تفسير القرآن في ألف جزء ، كانت وفاته سنة (546هـ ) . انظر طبقات الحنفية للقرشي ( 2/76) ، وهدية العارفين ( 6/91) .   


(�)  هو علي بن أحمد الجرجاوي الأزهري ، رأس جمعية الأزهر ، وأنشأ جريدة الإرشاد الأسبوعية ، من مؤلفاته : الرحلة اليابانية ، وحكمة التشريع وفلسفته ، كانت وفاته سنة (1340هـ) . انظر الأعلام ( 4/262) .    


(�)    انظر حكمة الدين ( ص 15 )


(�)    هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي الجكني ، ولد سنة (1325هـ) في تنبه في شنقيط ، وطلب العلم في بلده على كبار علمائها ، ثم هاجر إلى المدينة ، وانتفع بعلمه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، من مصنفاته : أضواء البيان ، ورفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ، وكانت وفاته سنة ( 1393هـ) بمكة . انظر في ترجمته : آخر المجلد التاسع من أضواء البيان محاضرة أعدها تلميذه الشيخ عطية سالم ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ( ص 644) .


(�)  انظر محاسن الشريعة (ص 17-46)


(�)  انظر (ص 47-260)


(�)  انظر (ص 261- 376) 


(�)  انظر (ص 377-537)


(�)  انظر (ص 538-606)


(�)  انظر (ص 17)


(�)  انظر (ص 35-43) 


(�)  انظر ( ص 35)


(�)  انظر ( ص 35و 261 و 262 و 431-432)


(�)  انظر (ص 35) 


(�)  الإسماعيلية من فرق الشيعة ، وهم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر ، وهم يدعون التشيع لآل البيت ، لكن حقيقة دعوتهم هي هدم عقيدة الإسلام ، ولهم مقالات شنيعة ، من أشهر أسمائهم الباطنية ، لأنهم يقولون : إن لكل ظاهر باطناً ، ولكل تنزيل تأويلاً ، ومن أسمائهم أيضاً : القرامطة ، والمزدكية ، والتعليمية ، والملحدة .  انظر الملل والنحل للشهرستاني ( 1/191) . 


(�)  انظر (ص 18- 22) 


(�)  انظر ( ص 28-29 و 30و31 و33 و34 ) 


(�)  انظر ( ص 26- 27)


(�)  انظر (ص 543) 


(�)  انظر ( ص 31-32)


(�)  انظر ( ص 30)


(�)  انظر ( ص 261)


(�)  انظر (ص 38-39)


(�)  انظر (ص 38-41)


(�)  سورة المائدة آية (91) .


(�)  هو نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ، ومزيل لدوده . انظر المعجم الوسيط (1/437) .


(�)  انظر ( ص 38و 42-43)


(�)  انظر (ص 44-46)


(�)  انظر ( ص 55- 60) 


(�)  انظر (ص 56 و 66-67)


(�)  انظر ( ص 68)


(�)  انظر ( ص 67-68)


(�)  سورة النساء آية (11).


(�)  انظر ( ص 396-397) 


(�)  انظر ( ص 74)


(�)  انظر (ص 542- 545)


(�)  انظر (ص 54)


(�)  انظر (ص 117)


(�)  انظر(ص 50) 


(�)  (ص 104)


(�)  (ص 167) 


(�)  ( ص 259)


(�)  (ص 305)


(�)  (ص 584)


(�)  انظر (ص 89)


(�)  انظر (ص 104)


(�)  انظر (ص 163)


(�)  انظر (ص 174)


(�)  انظر (ص 557)


(�)  انظر (ص 580)


(�)  انظر (ص 144). 


(�)    انظر شفاء الغليل (ص 609-619) .


(�)    المصدر السابق ( ص 160-161) .


(�)    إحياء علوم الدين ( ص 240) .


(�)   انظر المصدر السابق (ص 459-469)


(�)  انظر المصدر السابق (ص 268-270) .  


(�)    هو الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي ، من الزهاد ، وأحد مشايخ الصوفية ، سمي بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه ، كان فقيهاً ، متكلماً ، كتب الحديث ، له كتاب التفكر والاعتبار ، وله كتب في الرد على المعتزلة ، كانت وفاته سنة (243هـ) . انظر : الفهرست لابن النديم (ص261) ، وطبقات الشافعية لابن الصلاح ( 1/438) .


(�)    مجموع الفتاوى (10/551-552) .


(�)    انظر محاسن الإسلام (ص3)


(�)    انظر (ص42-48)


(�)    انظر (ص17)


(�)    انظر (ص65) 


(�)    انظر (ص76-88)


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/86) .


(�)    انظر المصدر السابق ( 2/5) .


(�)    انظر مفتاح دار السعادة ( 2/ 5-12) .


(�)    انظر المصدر السابق ( 2/28-29، وشفاء العليل ص 385-418، حيث ذكر اثنين وعشرين وجهاً ) .


(�)    إعلام الموقعين ( 2/91)


(�)    المصدر السابق ( 2/134) .


(�)    انظر حجة الله البالغة (1/ 369)


(�)    انظر (2/ 29-30)


(�)    انظر (1/ 136)


(�)    انظر (1/ 91-92)


(�)    انظر ( 2/ 183)


(�)    انظر (2/214)


(�)    انظر (2/258)


(�)    انظر (2/315)


(�)    انظر (1/ 8-28)


(�)  أخرجه مسلم ( 1/216) ، في كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، حديث رقم ( 245).       


(�)  أخرجه البخاري (1/235) ، في كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء ، والغر المحجلون من آثار الوضوء ، حديث رقم (136) ، ومسلم ( 1/216) ، في كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، حديث رقم ( 246) .         


(�)   أخرجه مسلم (1/219) ، في كتاب الطهارة ، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ، حديث رقم ( 250) .      


(�)    انظر (1/393-394)


(�)    انظر (1/416-418)


(�)    انظر (1/400)


(�)    انظر (2/52-54)


(�)    انظر (2/69-70)


(�)    انظر (2/5)


(�)    انظر (1/ 395-396)


(�)    انظر (1/ 391)


(�)    انظر (2/ 26)


(�)    انظر (1/ 407)


(�)    انظر (1/ 359) 


(�)    انظر (2/48)


(�)    انظر (1/ 309) 


(�)    انظر (2/ 463)


(�)     السلسبيل في معرفة الدليل ( 1/186) .        


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته ( 1/ 313)


(�)    انظر (1/20)


(�)    انظر (1/271)


(�)    انظر (1/ 74)


(�)    انظر (1/201)


(�)    انظر (1/ 136-137)


(�)    انظر (1/102-103)


(�)    انظر (1/151)


(�)    انظر(1/213و228-230) 


(�)    انظر (1/289)


(�)    انظر (2/ 39)


(�)    انظر (2/47)


(�)    انظر (2/110-111)


(�)    انظر (2/291-298)


(�)    انظر مثلاً (2/78-82)،و (2/ 103-107)و (2/262-264).


(�)    انظر (2/323-326)


(�)    انظر (1/ 76-81)


(�)    انظر (2/16)


(�)    انظر (1/52)


(�)    انظر (1/38-40)


(�)    انظر (1/65-70)


(�)    انظر (2/ 269-282)


(�)    انظر (1/230)


(�)    انظر (1/231)


(�)    انظر (1/233)


(�)    انظر (1/235)


(�)    انظر (1/ 251-45) 


(�)    انظر (1/274)


(�)    انظر (1/280)


(�)    انظر(1/290) 


(�)    انظر(2/327-329) 


(�)    انظر (2/381- 387)


(�)    انظر (2/404-407)


(�)    انظر (1/100)


(�)    انظر (1/201)


(�)    انظر (2/316)


(�)    انظر (1/ 125)


(�)    انظر (1/119)


(�)    انظر (1/121-123)


(�)    انظر (1/ 126)


(�)    انظر (1/152-154)


(�)    انظر (1/99)


(�)    انظر (1/92-93)


(�)    انظر (2/ 325-328)


(�)    انظر (2/ 199-239)


(�)    انظر (2/239-256)


(�)    انظر (2/74).


(�)    انظر مثلاً ( 1/ 109-113)، (1/ 139،140و272و 2/ 130-137)


(�)    انظر(2/78) 


(�)    انظر(1/203) 


(�)    انظر (2/111) 


(�)    انظر (2/112)


(�)    انظر (2/87)


(�)    انظر (1/157)


(�)    انظر ( 2/ 461-462).


(�)  أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية (ص2)


(�)  انظر (من ص 3-29)


(�)  انظر (من ص 29-153)


(�)  انظر (من ص 153-307)


(�)  انظر (من ص 307-376).


(�)  (ص 307)


(�)  انظر (من ص 307-313)


(�)  انظر (من ص 315-318)


(�)  انظر (من ص 322-323)


(�)  انظر (ص 323)


(�)  انظر (من ص 331- 333)


(�)  انظر (من ص 362- 367)


(�)  انظر ( ص 54-70)


(�)  انظر (ص 70) 


(�)  انظر (ص 72)


(�)  انظر (ص75) 


(�)  انظر (ص80)


(�)  انظر (ص 94)


(�)  انظر (ص 167)


(�)  انظر (ص 189)


(�)  انظر (ص 52)


(�)  انظر (ص 54)


(�)  انظر(ص 72) 


(�)  انظر (ص 174)


(�)  انظر (ص 62 ) 


(�)  انظر ( ص 74)


(�)  انظر (ص 117-123) 


(�)  انظر (ص 139-143)


(�)  انظر (ص 143- 153)


(�)  انظر (ص 168)


(�)  انظر (ص 251)


(�)  انظر (ص 251)


(�)  انظر (ص 247-248) 


(�)  انظر (ص 283-285)


( � )  انظر منهاج السنة (1/144و455) . وإطلاق أهل السنة هنا المراد منه المعنى العام وهو ما يقابل الشيعة فيدخل فيه كل من أثبت التعليل وإن كان خارجاً عن الإطلاق الخاص لأهل السنة .


( � ) هم أتباع واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، سموا بذلك لاعتزالهم حلقة الحسن البصري – رحمه الله - . وعقيدتهم تقوم على خمسة أصول هي : 1- التوحيد . 2- العدل . 3- الوعد والوعيد. 4- المنزلة بين المنزلتين. 5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


      انظر : الفرق بين الفرق (ص 114وما بعدها ) ، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 124) ، والملل والنحل ( 1/43وما بعدها ) .      


( � ) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي بالغ في إثبات الصفات إلى حد التجسيم ، وكان يقول : إن الإيمان نطق اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح .


         انظر الملل والنحل للشهرستاني ( 1/108-109) ، والفرق بين الفرق ( 216 ) .     


( � ) هم الذين يقولون : لا تضر مع  الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، ويؤخرون العمل عن النية والعقد ، والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة وهم خمسة فرق . انظر الملل والنحل (1/139) ، والفرق بين الفرق ( 25) .    


( � ) هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني ابن تيمية ، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ، أحد الأئمة الكبار ، وإليه انتهت الإمامة في الفقه في المذهب ، وكان له علم بالقراءات ، كان عجباً في سرد المتون ، وفي حفظ مذاهب الناس ، ولد سنة (590هـ ) ، وتوفي سنة ( 652هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء (23/293) .


( � ) انظر مجموع الفتاوى (8/89).


( � ) انظر مجموع الفتاوى (8/89) .


( � ) انظر المصدر السابق (8/89) .


( � ) المصدر السابق .


( � ) انظر الحكمة والتعليل (ص 39-40).


( � ) انظر مجموع الفتاوى ( 8/35-36)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص 204) .


( � ) القدر (ص243).


( � ) هو عبد الله بن سعيد بن كلاَّب ، لقب بذلك لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ، من مصنفاته : كتاب خلق أفعال العباد ، و كتاب الرد على المعتزلة ، توفي سنة (240هـ ) . انظر الفهرست لابن النديم (ص 255) ، و طبقات ابن السبكي ( 2/51) .


( � ) انظر مقالات الإسلاميين (2/226) ، و مجموع الفتاوى (8/153) ، و القدر (ص245-246) .


( � ) انظر مجموع الفتاوى (8/148 – 149 ) .


( � ) انظر المصدر السابق (8/153) .


( � ) انظر غاية المرام (ص224) ، و نهاية الإقدام (ص222) ، و المواقف مع شرحها (3/294-295) ، و رفع الحاجب (4/177) ، و البحر المحيط (5/123) .


        والأشاعرة هم : الذين ينتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت 324هـ قبل أن يرجع إلى مذهب السلف ، وهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع يقولون إنها أزلية ويسمونها قديمة ، ويؤولون باقي الصفات . انظر : أصول الدين للبغدادي (ص90) ، و الملل والنحل (1/94وما بعدها ) .


( � ) يقول ابن حزم – رحمه الله تعالى –:" .. وقال أبو سليمان ( يعني داود الظاهري ) وجميع أصحابه رضي الله عنهم : لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً بوجه من الوجوه ، فإذا نص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا ، ولأن كان كذا أو لكذا ، فإن ذلك كله تدري أنه جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها.


     ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة ." 


     الإحكام (8/583).


      وهم يقرون بوجود الأسباب المنصوصة يقول ابن حزم : " ولسنا ننكر وجود أسباب


     لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكننا نقول : إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله أسباباً،ولا يحل أن يعتدي بها المواضع التي نص عليها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له ." الإحكام (8/602 ).


ويقول أيضاً"..ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض الأشياء سبباً لبعض ما شرع من الشرائع بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به النص ....


ولسنا نقول : إن الشرائع كلها لأسباب ، بل نقول : ليس منها شيء لسبب إلا ما نص منها أنه لسبب وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده الله تعالى الذي يفعل ما شاء..." الإحكام (8/605).


والعلة عند ابن حزم : هي اسم لكل صفة توجب أمراً مّا إيجاباً ضرورياً ،والعلة لا تفارق المعلول البتة ككون النار علة الإحراق ، والثلج علة التبريد الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاً وليست أحدهما قبل الثاني أصلاً ولا بعده . الإحكام (8/603).


ويقول أيضاً في مناقشة القائلين بالعلة : ".. فإن هذا القول الذي قالوا ناقض لأصولهم في العلل وموجب ألا يكون شيء علة إلا حيث نص الله عز وجل على أنه علة لأنهم يقولون :إن الكبيرة لا تكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد ، وحيث أمر الله تعالى بقتل فاعلها ، وبطل إجراؤهم العلة حيث وجت وهذا قولنا نفسه حاشا التسمية بعلة أو سبب ، فإنا لا نطلقه لأن النص لم يأت به ، وإذ ليس بيننا إلا التسمية فقط فقد ارتفع الخلاف .." الإحكام (8/589).


ويقول : " فاعلم الآن أن العلل كلها منتفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه البتة ،لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر.


واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها ، وعن أحكامه ، حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم " . الإحكام (8/606).


( � ) الفلسفة باليونانية محبة الحكمة ، والفيلسوف هو "فيلا" و "سوفا" ، وفيلا هو : المحب ، وسوفا : الحكمة ، أي محب الحكمة ، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء ،ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه .


      ويقصد بهم هنا المتأخرون من فلاسفة الإسلام ، وعلى رأسهم أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ، وهم قد سلكوا طريقة أرسطو طاليس في جميع ما ذهب إليه وانفرد به سوى أشياء قليلة ، ويسمون الفلاسفة الإلهيون ، فهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور على ما جاء في الكتاب والسنة ، كما أنهم لا يثبتون للرب أسماءه وصفاته . انظر الملل والنحل للشهرستاني ( 2/58و158و159) ، و إغاثة اللهفان ( 2/257 ) ، و معجم ألفاظ العقيدة ( 307 ) . 


( � ) هو شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ابن الفراء ، انتهت إليه الإمامة في الفقه ، وكان عالم العراق في زمانه ، من مصنفاته : العدة في أصول الفقه ، وأحكام القرآن ، والتعليقة الكبرى في الخلاف ، كان مولده سنة (380هـ ) ، ووفاته سنة (458هـ ) . انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( 2/193 ) ، و سير أعلام النبلاء (18/89) .


( � ) هو أبو الحسن  علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني البغدادي الحنبلي من مؤلفاته : الواضح في الفقه ، وغرر البيان في أصول الفقه ، كان مولده سنة ( 455هـ ) ، ووفاته سنة ( 527هـ ) . انظر ذيل طبقات الحنابلة ( 1/180 ) ، و المقصد الأرشد (2/232) .


( � ) انظر مجموع الفتاوى (8/37) .


( � ) هو رأس الجهمية جهم بن صفوان السمرقندي توفي سنة (128هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء ( 6/26) .


( � ) انظر مجموع الفتاوى ( 8/38) .


( � )  انظر مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر الشيخ ( ص85) .


( � ) غاية المرام للآمدي (ص 224  ) . 


( � )  المصدر السابق ( ص 233) .


( � )  انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة (ص 83) .


( � )  الاستغاثة في الرد على البكري ( 327و328) .


(�)  هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ، كان صاحب ذكاء مفرط ، وذهن وقاد ، برع في الفقه ، والأصول ، والعربية ، من تصانيفه : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، والأشباه والنظائر ، كان مولده سنة (727هـ وقيل 728هـ) ، ووفاته سنة ( 771هـ) بالطاعون . انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 3/104) . 


( � )  هو : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري ، الخزرجي ، الشافعي ، من أعيان الشافعية ، ويطلق عليه السبكي الكبير ، من مؤلفاته : الدر النظيم في التفسير ، وتكملة شرح المهذب ، والإبهاج شرح المنهاج وكل هذه المؤلفات لم يكملها . ولد سنة (683هـ ) ، وكانت وفاته سنة ( 756هـ ) . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ( 6/146) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/37) .  


( � )  رفع الحاجب ( 4/177) ، وانظر الإبهاج ( 3/41) .


( � )  انظر في ذلك : الدرر اللوامع للكوراني ( 2/580) ، والآيات البينات للعبادي ( 4/50-51) .


( � ) هو سليمان بن عبد الله الأزميري الحنفي له حاشية على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خسرو توفي سنة (1102هـ ) . انظر الفتح المبين ( 3/117) .


( � ) هو مسعود بن إبراهيم الكرماني ، من فقهاء الحنفية ، له حاشية على مغني الخبازي في أصول الفقه ،وشرح على كنز الدقائق ، ولد سنة ( 662هـ ) ، وتوفي سنة (748هـ ) . انظر في ترجمته الدرر الكامنة ( 4/47) .


( � ) حاشية الأزميري على المرآة ( 2/310 ) .


( � ) )  انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة (ص 88) .


( � ) البحر المحيط (5/124) .


( � ) هو أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي ، عالم ، فقيه ، من مصنفاته : الآيات البينات وهي حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع . توفي سنة (994هـ ) بالمدينة.    انظر : شذرات الذهب ( 8/434) .  


( � )  سورة الذاريات آية ( 56) .


( � )  سورة المائدة آية (32) .


( � )  سورة آل عمران آية ( 178) .


( � ) الآيات البينات (4/51) .


( � ) تعليل الأحكام لشلبي ( ص 108و109) .


( � ) شفاء العليل ( ص 408) .


( � ) المصدر السابق ( ص 448 – 449 ) .


( � ) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 90-91 ) .


( � ) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي ، إليه انتهت رئاسة المذهب المالكي في إفريقيا، من مصنفاته : مختصر في الفقه ، والحدود الفقهية ، ولد عام ( 716هـ ) ، وتوفي عام (803هـ) . انظر البدر الطالع ( 2/255) ، وشجرة النور الزكية (ص227) .


( � ) تفسير ابن عرفة (1/229) .


( � ) التحرير والتنوير (1/381) .


( � ) البحر المحيط ( 5/122) .


( � ) تفسير الرازي ( 11/167) .


( � ) رفع الحاجب ( 4/177) .


( � ) (2/692) .


( � ) ضوابط المصلحة ( ص 96) .


( � ) المصدر السابق ( ص 98) .


( � ) انظر مقاصد الشريعة لليوبي ( ص91) .


( � ) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي ، المعروف بابن الوزير اليماني ، ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - ، من كبار علماء اليمن ، وصفه الشوكاني بالمجتهد المطلق ، من مؤلفاته : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، واختصره في كتاب الروض الباسم ، وكتاب إيثار الحق على الخلق ، وكتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، كان مولده سنة (775هـ) ، ووفاته سنة ( 840هـ) . انظر في ترجمته : الضوء اللامع (6/272) ، والبدر الطالع ( 2/81) .


( � ) إيثار الحق (ص182) .


( � ) التحرير والتنوير ( 1/380 ) .


( � ) انظر التحبير ( 2/752) .


( � ) انظر شفاء العليل ( ص 385 - 418) .


( � ) انظر مفتاح دار السعادة ( 2/22) .


( � ) هو شهاب الدين أبو الثناء : محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ، نسبة إلى جزيرة (ألوس) في وسط نهر الفرات ، من العلماء المبرزين في التفسير ، والحديث ، والأدب ، من أهل بغداد ، وتولى الإفتاء فيها ثم عزل ، كان سلفي الاعتقاد ، من أهل الاجتهاد ، من مؤلفاته : روح المعاني في التفسير ، وغرائب الاغتراب ، كان مولده سنة (1217هـ) ، ووفاته سنة ( 1270هـ) . انظر : الأعلام (7/176) ، ومعجم المؤلفين ( 12/175) .


( � ) روح المعاني ( 26/90) .


( � ) شفاء العليل ( ص 385) .


( � ) سورة القمر آية (5) .


( � ) شفاء العليل ( ص 386) .


( � ) سور النساء آية (165) .


( � ) شفاء العليل ( ص 394) .


( � ) سورة الحشر آية ( 7) .


( � ) شفاء العليل ( ص 395) 


( � ) سورة النحل آية ( 44) .


( � ) شفاء العليل ( ص 396) .


( � ) سورة الأنعام آية ( 156) .


( � ) شفاء العليل ( ص 397) .


( � ) سورة المائدة آية ( 32) .


( � ) شفاء العليل ( ص 398) .


( � ) سورة البقرة آية (21) .


( � ) شفاء العليل ( ص 399) .


( � ) سورة يوسف آية (24).


( � ) سورة المائدة آية (38) .


( � ) سورة البقرة آية ( 277) .


( � ) شفاء العليل (ص400) .


( � ) سورة الشورى آية (27) .


( � ) شفاء العليل ( ص402) .


( � ) سورة النبأ الآيات( 6-11) .


( � ) شفاء العليل ( ص 404)


( � ) سورة المؤمنون آية ( 115) .


( � ) شفاء العليل ( ص 406) .


( � ) سورة القلم الآيتان ( 35-36) .


( � ) سورة التوبة آية ( 71) .


( � ) انظر الإبهاج ( 1/141) ، ومنهاج السنة ( 1/145)،و التحرير والتنوير ( 1/380) .


( � ) انظر المواقف للإيجي ( 3/295) .


( � ) شفاء العليل لابن القيم ( ص422-423) .


( � ) انظر مجموع الفتاوى ( 8/146) .


( � ) المصدر السابق .


( � ) انظر التحرير مع التقرير والتحبير ( 3/304) .


( � ) السفسطة : كلمة يونانية مشتقة من سوفا أسطا ، ومعناه : علم الغلط ، والحكمة المموهة ، لأن سوفا اسم للعلم ، وأسطا للغلط ، والسفسطة : قياس مركب من الوهميات ، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته . انظر : شرح المقاصد للتفتازاني ( 1/30) ، وتاج العروس ( 19/353) ، والتعريفات ( ص158) . 


( � ) التحرير والتنوير ( 1/380) .


( � ) انظر التفسير الكبير للرازي ( 5/104-105) ، و الزواجر لابن حجر الهيتمي ( 2/692) .


( � ) انظر التحبير للمرداوي ( 2/753) .


( � ) انظر شفاء العليل ( ص 429-430) ، والتحبير ( 2/753) .


( � ) انظر منهاج السنة ( 1/146) ، و مجموع الفتاوى ( 8/380) .


( � ) انظر التفسير الكبير للرازي ( 5/104) .


( � ) شفاء العليل ( ص 435) .


( � ) انظر شفاء العليل ( ص 437) .


( � ) انظر التحبير ( 2/755) .


( � ) انظر المصدر السابق ، وشرح الكوكب المنير ( 1/317) .


( � ) انظر شفاء العليل ( 435) ، و تعليل الأحكام لشلبي ( 101) .


( � ) سورة الأنبياء آية (23) .


( � ) سورة الأنبياء آية (23) .


( � ) الإحكام (8/605-606) .


( � ) انظر التحرير والتنوير ( 17/46) .


( � ) انظر إيثار الحق ( ص 214) .


( � ) سورة البقرة آية (30) .


( � ) سورة البقرة آية ( 260) .


( � ) سورة الأنبياء آية (23) .


( � ) انظر شفاء العليل ( ص 534) .


( � ) انظر إيثار الحق ( ص 214) .


( � ) سورة الأنبياء الآيات ( 21-23).


( � ) سورة الصافات آية ( 185) .


( � ) انظر إيثار الحق ( ص 214) .


( � ) شفاء العليل ( ص 535) .


( � ) إيثار الحق ( ص 214) .


(�)    انظر الفتاوى (8/ 81).


(�)    انظر شفاء العليل (ص 420).


(�)    انظر الفتاوى ( 8/ 81). 


(�)     للاستزادة يراجع مجموع الفتاوى (8/81)وما بعدها . 


(�)    شفاء العليل (ص 420-421). 


(�)    انظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص 247-248). 


(�)    انظر شرح اللمع (2/795) ، والوصول لابن برهان (2/265،361) ، وميزان الأصول ( ص 580) وسلاسل الذهب ( ص 378و392و401و411و415و417) ، والمسائل المشتركة (ص92) .


(�)    انظر شرح الكوكب المنير ( 1/ 31)، وأضواء البيان (4/ 214). 


(�)    سورة إبراهيم آية (8) .


(�)    سورة المائدة آية (32) . 


(�)    أخرجه مسلم (3/1698) ، في كتاب الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، حديث رقم (2156) .   


(�)    أضواء البيان ( 4/ 214) . 


(�)    انظر المحصول (5/ 118) . 


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 206). 


(�)   هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو محمد الأندلسي ، القرطبي ، الظاهري ، كان إماماً متفنناً ، ورزق ذكاء مفرطاً ، من مؤلفاته : المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام ، توفي سنة (456هـ) بالأندلس . انظر في ترجمته:سير أعلام النبلاء (18/184) ، والنجوم الزاهرة ( 5/75) .


(�)  الإحكام (8/576) .


(�)  البحر المحيط (5/121) . 


(�)  المصدر السابق .


(�)  البحر المحيط (5/177) .


(�)  انظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ( ص 123 ) .  


(�)  انظر المصدر السابق ( ص 124) ، وتعليل الأحكام لشلبي ( ص12 ) .


(�)  عند الحنفية التعليل والقياس واحد ، فالتعدية عندهم حكم لازم للتعليل ، فلا يجوز التعليل إلا لتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر ، وعند الجمهور : يجوز التعليل بدون القياس كأن يكون لزيادة القبول ، أو سرعة الوصول ، أو الاطلاع على حكمة الشارع . انظر التلويح (2/167-168) .


(�) انظر المصباح المنير ( ص 147) ، والمعجم الوسيط ( 2/585) . 


(�)  شرح العمدة ( 2/443-444) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 5/11) .


(�)  الموافقات (2/589) . 


(�)  حاشية الدسوقي (2/589) .  


(�)  انظر رد المحتار ( 1/301) ، و الموسوعة الفقهية ( 12/202) .


(�)  إحياء علوم الدين ( 1/212) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  المصدر السابق ( 1/212 -213 ) .


(�)  انظر ميزان الأصول (ص 627) ، و كشف الأسرار للبخاري ( 3/532) .


(�)      انظر عمدة القاري (5/185) ، و التقرير والتحبير ( 3/259) ، و تبيين الحقائق للزيلعي  (1/32) ، و قواعد المقري ( 1/96) ، والبحر المحيط ( 5/ 207 – 208 ) ، والعدة للقاضي أبي يعلى( 4/1367) ،  و المغني لابن قدامة ( 1/404و6/206) ، و المسودة ( ص 398) . 


(�)  نقله الزركشي عن ابن المنيّر . انظر البحر المحيط (5/323) .


(�)  البحر المحيط ( 5/207 – 208 ) .


(�)  العدة ( 4/1367) .


(�)  المغني (1/404) .


(�)  المصدر السابق ( 6/206) .


(�)  هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسين بن سليمان الحلبي ، المعروف بابن أمير الحاج ، ويقال له : ابن الموقت ، من علماء الحنفية ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، من مصنفاته : التقرير والتحبير ، وحلية المجلي في الفقه ، كان مولده سنة ( 825هـ) ، ووفاته سنة ( 879هـ) بحلب . انظر : الأعلام ( 7/49) ، ومعجم المؤلفين ( 11/274) .


(�)  التقرير والتحبير (3/259) . 


(�) هو فخر الدين : عثمان بن علي بن محجن الزيلعي ، من فقهاء الحنفية ، قدم القاهرة سنة (705هـ) فأفتى ودرّس وتوفي فيها ،  من مصنفاته : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، وتركة الكلام على أحاديث الأحكام ، توفي سنة ( 743هـ) . انظر : الجواهر المضيئة ( 1/345) ، والأعلام ( 4/210) .


(�)  تبيين الحقائق ( 1/32) .


(�)  انظر ميزان الأصول ( ص 627) .


(�)  هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، شيخ الحنابلة ، كان أحد الأئمة المبرزين ، كثير العلوم ، خارق الذكاء ، مكباً على الاشتغال والتصنيف ، أحد المجتهدين ، صاحب تصانيف كثيرة منها : الفنون في أكثر من أربعمائة مجلد ، والواضح في أصول الفقه ، كان مولده سنة ( 431هـ) ، ووفاته سنة ( 513هـ) . انظر : العبر في خبر من غبر ( 4/29) ، والمقصد الأرشد ( 2/245) . 


(�)  انظر أصول ابن مفلح (3/777) ، والتحبير ( 7/3365) .


(�)  هو أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار ، أبو الثناء الزنجاني ، كان شافعي المذهب ، برع في الفقه والأصول ، كان من بحور العلم . من تصانيفه : تفسير القرآن ، وتخريج الفروع على الأصول ، وغيرهما . ولد سنة ( 573هـ ) ، وتوفي سنة ( 656هـ ) ببغداد بسيف التتار .  انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/368) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/127) .


(�)  تخريج الفروع على الأصول ( ص 141) .


(�)  هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الاسكندراني المالكي ابن المنير ، قاضي الإسكندرية ، برع في علوم شتى كالتفسير ، والفقه ، والأصلين ، من تصانيفه : تفسير للقرآن ، ومناسبات تراجم البخاري ، وشرح على برهان إمام الحرمين ، كان مولده سنة ( 620هـ) ، ووفاته سنة ( 683هـ) . انظر: طبقات المفسرين للداوودي ( 1/252) ، وتاريخ الإسلام (51/136) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/250) ، و التحبير للمرداوي ( 7/3364) .


(�)  سورة الأنبياء آية ( 107) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/250) ، و التحبير للمرداوي ( 7/3364) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/323) .


(�)  المغني (1/404) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/323) ، و التحبير (7/3364) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/323) .


(�)  التقرير والتحبير ( 3/259) .


(�)   هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني ، الشهير بالمَقّري ، قاضي الجماعة بفاس ، من علماء المالكية وفقهائهم ، وكان صاحب عبادة ، من مصنفاته : القواعد ، والحقائق والرقائق ، توفي سنة (758هـ) . انظر : نفح الطيب (5/203) ، والأعلام ( 7/37) .


(�)  قواعد المقري (1/96) .


(�)  انظر ميزان الأصول ( ص 627 ) .


(�)  هو العالم المحقق المتقن محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الشهير بابن دقيق العيد ، كان مالكياً ثم انتقل للمذهب الشافعي . كان بحراً في العلوم ، من مصنفاته : إحكام الإحكام ، و شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه ، وغيرهما . ولد سنة (625هـ ) ، وتوفي سنة ( 702هـ ) .


انظر في ترجمته : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/84) ، وشجرة النور الزكية ( ص 189) .


(�)  العدة للصنعاني ( 1/145 – 146) .


(�)  المصدر السابق ( 1/146) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 4/120) ، و رفع الحاجب ( 4/410) .


(�)  انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ( ص 189) .


(�)  انظر قواعد المقري ( 1/297 قاعدة 64) .


(�)  الموافقات (2/589) .


(�)  شفاء الغليل (ص203) .


(�)  إعلام الموقعين ( 2/86) .


(�)  تعليل الأحكام لشلبي ( ص 69) .


(�)  أخرجه البخاري ( 1/421) في كتاب الحيض ، باب لا تقضي الحائض الصلاة ، حديث رقم (321) ، و مسلم (1/265) في كتاب الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، حديث رقم (335) .


(�)  عمدة القاري ( 11/57) .


(�)  الموافقات (2/592) .


(�)  أخرجه البخاري ( 4/ 170) في كتاب الحج ، باب : ما ذكر في الحجر الأسود . حديث رقم (1597) ، ومسلم (2/925) في كتاب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر السود في الطواف. حديث رقم (1270) . 


(�)  تعليل الأحكام لشلبي ( ص 70) .


(�)  انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ( 3/528-529) ، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية ( ص174) .


(�)   هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني القرشي مولاهم ، من علماء الإسلام ، وأئمة الاجتهاد ، ومن حفاظ التابعين ، وكان سفيان الثوري يسميه : أمير المؤمنين في الحديث ، كانت وفاته سنة ( 130هـ) . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( 2/515) ، وسير أعلام النبلاء ( 5/445) .


(�)  أخرجه البخاري ( 4/225   ) في كتاب الصوم ، باب الحائض تترك الصوم والصلاة .


(�)  فتح الباري (1/502) .


(�)   هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي الحنفي ، قاضي القضاة ، بدر الدين العيني ، كان إماماً عالماً علامة ، عارفاً بالعربية والتصريف ، ولي حسبة القاهرة ، ونظر الأحباس ، وقضاء الحنفية ، من مصنفاته : شرح البخاري المسمى عمدة القاري ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ، كان مولده سنة ( 762هـ) ، ووفاته سنة ( 855هـ) . انظر : نظم العقيان في أعيان الأعيان ( ص 174) ، وبغية الوعاة ( 2/275) .


(�)  عمدة القاري ( 11/57) .


(�)  الموافقات (2/586) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  المصدر السابق ( 2/587) .


(�)  المصدر السابق ( 2/587) .


(�)  انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ( ص190) .


(�)   سورة طه آية رقم (14) .


(�)   سورة العنكبوت آية (45) .


(�)   سورة البقرة آية ( 183) .


(�)   سورة التوبة آية ( 103) .


(�)   سورة الحج آية ( 28) .


(�)  انظر البحر المحيط (1/17) .


(�)  العبادة للبيانوني ( ص 56) .


(�)  انظر على سبيل المثال  شفاء الغليل ( ص203) ، والموافقات ( 2/589) .


(�)  انظر الموافقات (2/589-590) و تعليل الأحكام لشلبي ( ص 296).


(�)   سورة البقرة آية (179) .


(�)  أخرجه مسلم ( 3/1342) في كتاب الأقضية ، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ، حديث رقم (1717) . 


(�)  الموافقات (2/590) ,


(�)  المصدر السابق (2/590-591).


(�)  المصدر السابق (2/591) .


(�) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد ، أبو المظفر السمعاني ، التيمي ، المروزي ، كان في بدايته حنفياً ثم تحول إلى المذهب الشافعي ، كان زاهداً ، ورعاً ، على منهاج السلف ، من تصانيفه : قواطع الأدلة وهو من أجل كتب أصول الفقه ، وكتاب الاصطلام ، كان مولده سنة ( 426هـ) ، ووفاته سنة ( 489هـ) . انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ( 5/335) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/273) .


(�)  قواطع الأدلة ( 4/121) .


(�)  المصدر السابق (4/122-123) .


(�)  الموافقات (2/592) .


(�)    انظر أسرار الشريعة الإسلامية للأفندي ( ص 131).


(�)    انظر الفروق (2/ 302)


(�)   هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي ، المعروف بإِلْكِيا الهراسي الطبري ، وإِلِكْيا تعني : الكبير القدر المقدم ، من فقهاء الشافعية ، تولى التدريس بالنظامية إلى وفاته ، من مصنفاته : أحكام القرآن ، والتعليق في أصول الفقه ، ونقض مفردات الإمام أحمد ، كان مولده سنة (450هـ)  ووفاته سنة (504هـ) . انظر : تاريخ الإسلام ( 35/92) ، وطبقات الشافعية لابن السبكي ( 7/231) .      


(�)    في المطبوع (وسير وإيجاز ) ولا مفهوم له ، ولعل المثبت هو الصواب . والله أعلم . 


(�)    البحر المحيط 5/ 127).


(�)     الموافقات (2/ 596).


(�)     شفاء الغليل (ص26).


(�)  سورة البقرة آية (183) .    


(�)   سورة الحج آية (28).   


(�)  الموافقات (2/650 – 651) .   


(�)   انظر ( ص  56 من الرسالة ) ، والرد على المنطقيين لابن تيمية في ذكره لفوائد العلة القاصرة (1/237) .  


(�)    سبق تخريجه ( ص 214   ) . 


(�)    انظر التحبير ( 7/ 3311)


(�)    قواطع الأدلة (4/224).


(�)    انظر شفاء الغليل (ص61).


(�)     شفاء الغليل(ص66).


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/184)، والتحبير (7/3312).


(�)    انظر البحر المحيط (5/ 184) .


(�)    انظر التحبير ( 7/ 3313و3314).


(�)   سورة المائدة آية (32) .


(�)  سبق تخريجه ( ص 187  )  . 


(�)  سورة طه آية (40) . 


(�)   سورة الحشر آية (7) .


(�)   سورة الإسراء آية (100) .


(�)   سورة النحل آية (44) .


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 189)، وروضة الناظر (2/194). 


(�)    انظر التحبير (7/ 3315).


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 191-197) .


(�)   سورة الإسراء آية (78) .


(�)   سورة القلم آية ( 13-14) .


(�)   سورة آل عمران آية ( 159) .


(�)   سورة الزمر آية ( 56) .


(�)   أخرجه أبوداود في سننه ( 1/19) في كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة ، حديث رقم (75) ، والترمذي في سننه (1/154) في كتاب أبواب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الهرة ، حديث رقم (92) ، والنسائي في سننه ( 1/178) ، في كتاب المياه ، باب سؤر الهرة ، حديث رقم (340) ، وابن ماجه في سننه ( 1/131) في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ، حديث رقم (367) ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ( 1/192) .  


(�)   سورة البقرة آية (183).


(�)   سورة الزخرف آية ( 39) .


(�)   سورة البقرة آية (193) .


(�)    انظر التحرير مع شرحه التحبير (7/ 3324).


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 197)، والأنوار الساطعة ( ص 101).


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص 108-109).


(�)   سورة النور آية (2) .


(�)     أخرجه البخاري ( 3/162) ، في كتاب الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ، حديث رقم (1265) ، ومسلم ( 2/866) ، في كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ، حديث رقم ( 1206) .


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص 114). 


(�)    انظر نهاية الوصول ( 8/3271)


(�)  أخرجه البخاري ( 4/193) ، في كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ، حديث رقم (1936) ، ومسلم ( 2/871) في كتاب الصيام ، باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ، حديث رقم (1111) .   


(�)    انظر نهاية الوصول ( 8/ 3271)


(�)    انظر البحر المحيط (5/199).


(�)     سبق تخريجه ( ص 226  ) .


(�)    انظر نهاية الوصول (8/ 3272). 


(�)     أخرجه البخاري ( 3/300) ، في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، حديث رقم (1390) ، ومسلم ( 1/376) ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، حديث رقم ( 529) .    


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص121) ، وشفاء الغليل ( ص 242).


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص124). 


(�)   أخرجه أبو داود ( 3/251) ، في كتاب البيوع ، باب في التمر بالتمر ، حديث رقم (3359) ، والترمذي (3/528) ، في كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، حديث رقم ( 1225) ، والنسائي ( 7/268) ، في كتاب البيوع ، باب اشتراء الرطب بالتمر ، حديث رقم ( 4545) ، وابن ماجه ( 2/761) ، في كتاب التجارات ، باب بيع الرطب بالتمر ، حديث رقم ( 2264) ، وابن حبان ( 11/372 برقم 4997 واللفظ له) ، والحديث صححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . انظر تحفة المحتاج ( ص 77) .  


(�)    انظر نهاية الوصول ( 8/ 3237). 


(�)    انظر المصدر السابق ( 8/3237).


(�)    أخرجه البخاري ( 13/296) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، وقد النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ، حديث رقم ( 7315) .


(�)    انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 139 ).


(�)    انظر نهاية الوصول ( 8/ 3274). 


(�)    انظر المصدر السابق (8/ 3274-3276).


(�)     أخرجه الترمذي ( 4/425) ، في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ، حديث رقم ( 2109) ، وابن ماجه ( 2/883) ، في كتاب الديات ، باب القاتل لا يرث ، حديث رقم ( 2645)  ، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2/98) . 


(�)    أخرجه مسلم (3/ 1211) في كتاب المساقاة ، باب الربا ، حديث رقم (1587). 


(�)    انظر الأنوار الساطعة ( ص130 ).


(�)    سورة البقرة آية ( 222).


(�)    انظر الأنوار الساطعة ( ص 131). 


(�)    سورة البقرة آية ( 237) . 


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص  132). 


(�)    سورة المائدة آية (89) . 


(�)    انظر الأنوار الساطعة ( 132). 


(�)   أخرجه البخاري (6/ 67)في كتاب الجهاد ،باب سهام الفرس ، حديث رقم (2863)، ومسلم (3/ 1383) ، في كتاب الجهاد ، باب كيفية قسم الغنيمة حديث رقم ( 1762 ) 


(�)    انظر الأنوار الساطعة (ص134).


(�)    وتسمى الإخالة ؛ لأن بها يخال أي يظن كون الوصف علة . 


ويسمى استخراجها تخريج المناط لأنه إبداء ما يناط به الحكم أي عُلّق عليه . انظر : شرح الكوكب الساطع (2/ 611). 


(�)    انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 2/ 239). 


(�)    انظر شرح الكوكب الساطع ( 2/613). 


(�)   انظر فواتح الرحموت ( 2/472) ، ورفع الحاجب (4/332) ، وشرح الكوكب الساطع ( 2/ )  


(�)   انظر البحر المحيط ( 5/208-213) ، وشرح الكوكب المنير ( 4/159-172) .   


(�)   السرجين : الزَّبْل ، وهو كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف ، فعربت إلى الجيم والقاف ، فيقال : سرقين أيضاً . انظر المصباح المنير ( ص 104) .   


(�)    انظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة (ص 148-149)، والأنوار الساطعة (ص 195). 


(�)  انظر المحصول (5/164-167) ، والإحكام للآمدي ( 3/246-249) ، ورفع الحاجب ( 4/342) ، وشرح الكوكب المنير ( 4/173) ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص 210) .     


(�) أخرجه الترمذي (1/126) ، في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، حديث رقم (82) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود (2/46) في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، حديث رقم (181) ، والنسائي (1/100) في كتاب الطهارة ، باب الوضوء  من مس الذكر ، حديث رقم (163) ، وابن ماجه ( 1/161) في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، حديث رقم 479) ، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/151) : " رواه الأربعة بإسناد ثابت لا مطعن فيه ، وصححه أحمد ، والترمذي ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين ، وقال البخاري : إنه أصح شيء في الباب ."   


(�)    انظر شرح العضد ( 2/ 244)، ومقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة (ص151).


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 215). 


(�)    انظر المصباح المنير ( ص 100)، والقاموس المحيط (2/ 64).


(�)    انظر الصحاح (5/ 2011)، والمعجم الوسيط (2/741). 


(�)    انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب (4/ 325)، وتذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ( ص222). 


(�)    انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 222-223). 


(�)    انظر الأنوار الساطعة ( ص 349). 


(�)    انظر مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 156). 


(�)    انظر أضواء البيان (4/ 280). 


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 322)، وتيسير الأصول ( ص263). 


(�)    أخرجه مسلم (2/ 1037) ، في كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت حديث رقم ( 1412(68)).


(�)    انظر البحر المحيط (5/ 332) ، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 156). 


(�)    انظر البحر المحيط (5/ 223)، ومختصر المنتهي مع رفع الحاجب (4/325)، والأنوار الساطعة (ص 351). 


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 224). 


(�)    أخرجه مسلم (3/1214) ، في كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، حديث رقم (1592)  . وانظر في هذا المثال الأنوار الساطعة (ص 360).  


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 222) ، والغيث الهامع (3/710)، و الأنوار الساطعة ( ص366). 


(�)    انظر أصول الجصاص (2/301)، وشرح تنقيح الفصول (309) ، والمسودة (2/793) ، والغيث الهامع (3/709). 


(�)    انظر أصول السرخسي (2/231)، وتيسير التحرير (4/48)


(�)    انظر قواطع الأدلة (4/329).


(�)    انظر الإحكام (3/234)


(�)    انظر البرهان ( 2/ 36). 


(�)    انظر التمهيد ( 4/ 22).


(�)    انظر البحر المحيط (5/ 225). 


(�)    انظر حجة الله البالغة ( 1/ 314).


(�)    انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود (7/ 28)، والطرق الحكمية (ص291). 


(�)     انظر المصباح المنير ( ص 191). 


(�)    انظر المستصفى للغزالي (1/41)


(�)    انظر شرح المحلى على جمع الجوامع (2/345) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 418-419).


(�)    انظر الإبهاج (3/ 173) ، والبحر المحيط ( 6/10) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 420).


(�)    مقاصد الشريعة لابن عاشور ( ص 191). 


(�)    شفاء العليل (ص465)


(�)    المصدر السابق (ص473).


(�)    سورة الإسراء آية رقم (1) .    


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 124). 


(�)    سورة الإسراء آية رقم (1) .    


(�)     تفسير السعدي  (1/545) .


 


(�)     الصواعق المرسلة (4/1560).


(�)     حجة الله البالغة (1/ 20).


(�)    الصواعق المرسلة (4/ 1561-1562).


(�)   سورة البقرة آية (255) .   


(�)    شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 1/200) .


(�)    روضة الناظر (2/ 268-269)، وهو مأخوذ من كلام الغزالي في المستصفى ( 2/339). 


(�)    حجة الله البالغة (1/ 47). 


(�)    مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور (246). 


(�)    انظر قواعد المقري قاعدة 159 (406-408)


(�)    انظر الموافقات ( 1/ 76-77).


(�)    يقصد الخاصيّة التي إذا توفرت تجعل الشيء من صُلب العلم وهي عند الشاطبي -رحمه الله- ثلاثة : أ-العموم والاطّراد  . ب- الثبوت من غير زوال .    ج- كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه ، بمعنى كونه مفيداً لعمل يترتب عليه بما يليق به . الموافقات (1/ 70-71).


(�)    انظر الموافقات (1/ 71).


(�)   مثل الشيخ عبد الله دارز –رحمه الله- لذلك : بالنهي عن اتخاذ التماثيل يقولون : إن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها ، ثم إلى عبادتها ، لقرب الإلف بعبادة الأوثان فلما أيس الآن من ذلك صار لا مانع من اتخاذها ، فهنا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الهوى . تعليقات الشيخ عبدالله دراز على الموافقات ( 1/72).


(�)   الموافقات (1/ 72).


(�)   سورة النساء آية (82) . 


(�)   سورة الغاشية الآيات ( 17-20) .


(�)    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص 231).


(�)    انظر الموافقات (2/ 650-652).


(�)    حجة الله البالغة (1/ 10).


(�)    المصدر السابق (1/20).


(�)    المصدر السابق ( 1/ 314).


(�)    انظر الموافقات ( 4/ 319).


(�)    هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطبي المالكي ، من شيوخ المالكية ، عرف بالعلم ، والزهد ، والذكاء ، وكان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والتفقه ، كان مولده سنة ( 427هـ) ، ومات فجأة في شوال سنة ( 477هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 18/563) ، وتاريخ الإسلام ( 32/185) .


(�)    قواعد المقري ( قاعدة 159 ، 406-408).


(�)   هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، واسم أبي عبد الرحمن فروخ ، وهو مولى تيم بن مرة ، ويعرف بربيعة الرأي ، أدرك من الصحابة أنس بن مالك ، والسائب بن يزيد ، وعنه أخذ الإمام مالك ، كان من أئمة التابعين وفقهائهم ، ومرجع أهل المدينة في معضلاتهم ، قال مالك بن أنس : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وكانت وفاة ربيعة سنة ( 136هـ) . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص50) ، وصفوة الصفوة (2/148). 


(�)   هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ، من أجل التابعين ، وأوسعهم علماً ، كان ورعاً زاهداً ، ومراسيله كلها صحيحة ، كانت وفاته سنة (94هـ) . انظر صفوة الصفوة ( 2/79) ، والبداية والنهاية ( 9/99) .


(�)    انظر الموطأ (2/806 )، ومصنف عبد الرازق (9/395)، وسنن البيهقي ( 8/96).


(�)   قواعد التحديث ( ص160 ). 


(�)    انظر الصواعق المرسلة (4/156).


(�)     سبق تخريجه ( ص 214).


(�)    شفاء الغليل (ص 613)


(�)    أخرجه مسلم (1/ 393)في كتاب المساجد ،ومواضع الصلاة ،باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين حديث رقم ( 560)


(�)    انظر التحبير ( 7/ 3268).


(�)    أخرجه أبو داوود (2/98) في كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة حديث رقم ( 1568)،والترمذي (3/ 17)في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم حديث رقم ( 621)وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء .وابن ماجة (1/ 577) في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم حديث رقم ( 1805)والطبراني في الأوسط (7/ 304) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (1/ 293). 


(�)    المناهج الأصولية للدريني (ص183)


(�)    انظر شرح فتح القدير ( 2/ 192) 


(�)    المناهج الأصولية للدريني (ص 183) 


(�)    انظر البحر المحيط ( 5/ 152)، والتحبير ( 7/ 3265) 


(�)    انظر رفع الحاجب ( 3/ 339و461و 4/291) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 154)، والبحر المحيط ( 3/ 377-378) ،والتحبير (7/ 3266) . 


(�)    أخرجه مسلم (3/ 1157) ، في كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب حديث رقم ( 1519)


(�)    انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 154)


(�)    أخرجه مسلم (3/1227) في كتاب المساقاة ، باب تحريم احتكار الأقوات ، حديث رقم (1605) .   


(�)    انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1/ 155) . 


(�)    سورة المائدة آية (45). 


(�)    أحكام القرآن (2/130) . 


(�)    انظر البحر المحيط ( 3/ 378).  


(�)    انظر البحر المحيط (5/ 215). 


(�)  انظر نهاية السول ( 4/260) .  


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 3/180) ، ونهاية الوصول للهندي ( 8/3494) ، والتحبير ( 7/ 3194- 3195) .    


(�)  انظر شفاء الغليل ( ص 613و614و616) .


(�)  انظر المحصول (5/287) . 


(�)   انظر المنهاج مع الإبهاج (3/140) .


   والبيضاوي هو : القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي ، كان إماماً متبحراً ، من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول ، وشرح مختصر ابن الحاجب ، توفي سنة (685هـ) . انظر في ترجمته طبقات الشافعية للأسنوي (1/283) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/446) . 


(�)  نسبه للشاطبي – رحمه الله – الدكتور محمد شلبي في كتابه تعليل الأحكام ( ص 126) ، والضويحي في بحثه التعليل بالحكمة ( ص53) وقال : إن الشاطبي يعد من أشهر العلماء الذين تبنوا هذا الرأي .


وفي الواقع إن هذه النسبة خطأ ؛ فالشاطبي لا يقول بذلك ، والذي دعاهم للوقوع في هذه النسبة هو مصطلح الإمام الشاطبي الخاص في مسمى العلة – الذي تقدم بيانه في مبحث الفرق بين العلة والحكمة – فهو يسمي العلة سبباً ، والحكمة علة ، ومن تتبع كلامه عرف أنه لا يجيز التعليل بالحِكَم إلا إذا كانت لها مظنة تضبطها .


وقد ناقش الدكتور عابد السفياني – حفظه الله – كلام الدكتور شلبي في نسبة هذا القول للشاطبي بما لا مزيد عليه وذلك في كتابه : الثبات والشمول ( ص395-404) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/180) . 


(�)  انظر المصدر السابق . 


(�)   انظر نهاية الوصول (8/3495) ، والهندي هو : هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي ، من فقهاء الشافعية ، كان فيه دين وتعبد ، من مصنفاته : الفائق ، ونهاية الوصول ، كان مولده سنة (644هـ) بالهند ،ووفات سنة (715هـ) بدمشق . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ( 9/162) ، والدرر الكامنة ( 5/262).


(�)   انظر الإبهاج (3/141) .


(�)   انظر مختصر ابن الحاجب مع  رفع الحاجب (4/178) .


(�) انظر أصول ابن مفلح (3/729) .


(�)  انظر مجموع الفتاوى (21/240-241و25/257-258) ، والمسودة ( ص423) .


(�)  انظر المحصول (5/288) ، ونهاية الوصول ( 8/3497) . 


(�)   انظر نهاية الوصول ( 8/3499) .


(�)  حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي . للدكتور علي بن عباس الحكمي . بحث في مجلة جامعة أم القرى .  ( ص 31-32) ، وقارن بالمحصول ( 5/291) ، والحاصل (2/931) .


(�)   انظر المحصول (5/288-289) ، ونهاية الوصول للهندي ( 8/3496) .


(�)  انظر المحصول (5/292) . 


(�)  سورة الحج آية (78). 


(�)  انظر المحصول (5/289-290) ، ونهاية الوصول للهندي (8/3498) . 


(�)  انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة (ص32) ، و المحصول (5/292) .  


(�)  انظر المحصول (5/290) ، ونهاية الوصول (8/3498) . 


(�)    انظر المحصول (5/292) ، ونهاية الوصول ( 8/3500) .


(�)  سورة الحجرات آية (12). 


(�)  سورة يونس آية (36). 


(�)    انظر المحصول (5/290) .


(�)    انظر المصدر السابق (5/292) . 


(�)   انظر المصدر السابق ، والحاصل (2/931) ، ونهاية الوصول (8/3498) . 


(�)  انظر المحصول (5/292) ، والحاصل (2/931) .  


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/181) .  


(�)  انظر المصدر السابق ( 3/182-183) .  


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/445) .  


(�)  انظر المصدر السابق (3/446) .   


(�)   انظر مباحث العلة في القياس (ص109-110) . 


(�)  انظر الكاشف عن المحصول (6/526) .  


(�)  انظر نهاية الوصول (8/3496-3497) ، والإحكام للآمدي (3/180-181) .  


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/182) .   


(�)   انظر المصدر السابق . 


(�)   انظر حاشية السعد (2/214) 


(�)    انظر المصدر السابق ، وحجية القياس ( ص 114-115) .


(�)  انظر مباحث العلة في القياس (ص 112) .  


(�)  انظر المحصول ( 5/287) .   


(�)  انظر المصدر السابق ، ونهاية الوصول (8/3497) .   


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/445) .   


(�) انظر شرح تنقيح الفصول (ص316) ، ونهاية الوصول ( 8/3495) ، والوصف المناسب لشرع الحكم (ص75) ، وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/467) .    


(�)  انظر حاشية السعد (2/214) ، وتذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ( ص194) .   


(�)  الصحيح وقفه على ابن مسعود – رضي الله عنه - ، وقد أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ( 1/33برقم 246) ، وأحمد في المسند (1/379 برقم 3600) ، والطبراني في الأوسط (4/58 برقم 3602) ، وفي الكبير ( 9/112 برقم 8583) ، والحاكم في المستدرك ( 3/83 برقم 4465) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالاً.


وقال ابن حزم – رحمه الله - : " وهذا لا نعلمه يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه أصلاً ، وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح وإنا نعرفه عن ابن مسعود." الإحكام (6/194) .  


(�)  انظر نهاية الوصول (8/3495-3496) .   


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/180) ، والتحبير (7/3196) ، وحجية القياس ( ص115) ، وتذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ( ص 197) .   


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/181) .   


(�)  انظر المصدر السابق (3/182) .   


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/182) .   


(�)  انظر شفاء الغليل ( ص613) .    


(�)  انظر المصدر السابق (ص 615) .     


(�)  المصدر السابق (ص615) .   


(�)  (ص28) .   


(�)   المصدر السابق .  


(�)  انظر المحصول (5/29) ، والحاصل (2/931) ، وكذلك الاعتراض الثاني على الدليل الأول للمانعين .    


(�)  حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 36) .    


(�)   انظر المصدر السابق (ص38) ، وانظر في التمثيل بالإسكار:  البحر المحيط (5/135) .   


(�) انظر البحر المحيط (5/134-135) .     


(�)  سورة النساء آية (29) . 


(�)  رواه ابن ماجه في سننه ( 2/737) في كتاب التجارات ، باب بيع الخيار ، حديث رقم (2185) ، وابن حبان في صحيحه ( 11/340 برقم4967) ، والبيهقي في الكبرى ( 6/17 برقم 10858) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 5/125) . 


(�) انظر البحر المحيط (5/134) .     


(�) البحر المحيط (5/135) .     


(�)  حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 39) .    


(�)  سورة المائدة آية (90-91). 


(�)  انظر مباحث العلة في القياس ( ص 118) .    


(�)  سورة التوبة آية (103) .


(�)  انظر مباحث العلة في القياس ( ص 118) .       


(�)  هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي الكوفي ، أسلم عام الخندق ، وشهد الحديبية ، ولاه عمر على البصرة ثم نقله إلى الكوفة ، توفي سنة (50هـ) . انظر الاستيعاب (3/1445) ، وأسد الغابة (5/247) .      


(�)  أخرجه الترمذي (3/297) ، في كتاب النكاح باب ما جاء في النظر على المخطوبة ، حديث رقم (1087) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي ( 6/69) في كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج حديث رقم (3235) ، وابن ماجه (1/599) في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، حديث رقم (1865) ، وأحمد في المسند (4/244) ، والحاكم في المستدرك (2/179) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .  


(�)   انظر مباحث العلة في القياس ( ص 121) .       


(�)  انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 41-42) .    


(�)  انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 42-44) .    


(�) انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص45-46) .     


(�)  انظر البحر المحيط (5/133) .     


(�)  انظر تعليل الأحكام لشلبي ( ص 145) .     


(�)  للاطلاع على تعليلات الصحابة والتابعين والأئمة للأحكام بالحكمة يراجع كتاب تعليل الأحكام لشلبي ( ص 141-148) ، وبحث حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 47-58) .     


(�)  (ص148) .     


(�)  انظر موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/470) ، وتعليل الأحكام ( ص149) .      


(�)  انظر موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/471) ، وحقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 60) .      


(�)  فتح القدير (7/10) .      


(�)  انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 61) ، وتـعليل الأحكام لشلبي ( ص 150-151) .       


(�) انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة (ص62-63 نقلاً عن كتاب القياس الأصولي بين المؤيدين والنافين ) .        


(�) انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة (ص63) .        


(�)  يرى الدكتور الحكمي أن توسيع القياس بالاعتماد على الوصف غير المناسب من الشبهي والطردي ليس من أسباب منع التعليل بالحكمة بل هو أثر من آثار منع التعليل بها ذلك أن الأصوليين لما قصروا التعليل على الوصف المناسب ، رأوا أنه قد يضيق دائرة القياس بذلك فلجؤوا للتعليل بالوصف الشبهي غير المناسب ، كما ذهب قليل منهم إلى اعتبار الوصف الطردي غير المناسب . 


   انظر حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 63) .وما ذكره هو الأقرب للصواب ، والله أعلم .


(�)  تعليل الأحكام ( ص152-153) .        


(�)  انظر تقريرات الشربيني ( 2/279-280) ، وتعليقات الشيخ المطيعي على نهاية السول ( 4/260-261) .        


(�)  حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 22-23) .        


(�)  الثبات والشمول ( ص 404) .          


(�) حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة ( ص 68) .        


(�)  انظر البحر المحيط (5/133) .


(�)  انظر تبيين الحقائق (2/120) ، والذخيرة ( 4/218 ) ، وروضة الطالبين ( 7/54) ، ومجموع الفتاوى ( 32/42) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 2/346) .


(�)  الطرق الحكمية ( ص163) .


(�) انظر المبسوط (24/73) ، وبداية المجتهد (2/299) ، وروضة الطالبين (9/159) ،  


(�)  المستصفى (2/334) .


(�)  بداية المجتهد (2/299) .


(�)  انظر المصباح المنير ( ص 147) ، والمعجم الوسيط ( 2/584) .        


(�) شرح تنقيح الفصول ( ص 406) .  


(�) انظر البحر المحيط ( 5/120) .        


(�) انظر  ( 2/302-304) .        


(�)  انظر الفروق (2/300) .        


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول ( ص406) .        


(�) انظر مجموع الفتاوى ( 21/240-241 و25/257-258) .          


(�)  انظر في هذا الضابط : الإحكام للآمدي ( 3/212-213) .ونهاية الوصول للهندي (8/3550) .               


(�) انظر المصدرين السابقين .         


(�)  انظر نهاية الوصول للهندي (8/3550) .        


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/388-389) .        


(�)  انظر المصدر السابق ، والإحكام للآمدي ( 3/246) .        


(�) شرح مختصر الروضة (3/386-387) .         


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/246) .        


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/387) .        


(�)  سورة إبراهيم آية (7) .


(�) الإحكام ( 3/246) .         


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/387) .        


(�) المصدر السابق (3/388) .         


(�)    وهذا الشرط هو الظهور والانضباط .


(�)    انظر البحر المحيط (5/134).


(�) انظر البحر المحيط (5/66) ، وإرشاد الفحول (2/922) .          


(�)  انظر إرشاد الفحول ( 2/922) .         


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/683) .          


(�) كابن الحاجب . انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 4/411) .           


(�)  كالآمدي . انظر الإحكام (4/320) ، وإرشاد الفحول (2/922) .         


(�)  انظر إرشاد الفحول ( 2/922) .         


(�) انظر المصدر السابق ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص 309) ، ورفع الحاجب ( 4/412) .          


(�) انظر المسودة ( ص399) ، وشرح مختصر الروضة ( 3/448) .          


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/683) .         


(�) كأبي العباس القرطبي . انظر البحر المحيط ( 5/67) .          


(�)  انظر رفع الحاجب ( 4/412) .         


(�) انظر إرشاد الفحول ( 2/922) .          


(�)  أخرجه البخاري ( 13/318) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم (7352) ، ومسلم ( 3/1343) في كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ حديث رقم (1716) . 


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/450) ، ورسالة ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين للشيخ حمود المباركي ( 2/425) .         


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 4/320-321) ، وإرشاد الفحول ( 2/923) ، وما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ( 2/419) .         


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 4/321) .         


(�)   انظر السبب عند الأصوليين (2/96) .        


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 4/321) .          


(�)  انظر المصدر السابق .         


(�) انظر المصدر السابق .          


(�) انظر المصدر السابق ، والسبب عند الأصوليين ( 2/96-97) .          


(�) انظر رفع الحاجب (4/414) ، وتخريج الفروع على الأصول ( ص 309) ، وكشف الأسرار (3/684-685) ، ونبراس العقول ( 134-135) ، والسبب عند الأصوليين ( 2/99) .          


(�) انظر كشف الأسرار ( 3/685) .          


(�) البحر المحيط (5/69) .          


(�) انظر كشف الأسرار (3/685) .          


(�) انظر نبراس العقول ( ص 135) .          


(�) انظر كشف الأسرار ( 3/685) .          


(�)  انظر شفاء الغليل ( ص 603) ، وشرح مختصر الروضة ( 3/449) .         


(�) انظر نبراس العقول ( ص138) .          


(�) انظر السبب عند الأصوليين ( 2/101-102) .          


(�) انظر الموطأ (2/842) .          


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/449) .         


(�)  انظر نبراس العقول ( ص 138) .         


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/449) .          


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول ( ص 414) .         


(�) انظر السبب عند الأصوليين ( 2/109) .          


(�)  انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ( 2/414) .         


(�) السبب عند الأصوليين ( 2/110) .          


(�)  وهو التنقيح بالزيادة .         


(�)  البحر المحيط ( 5/70) .         


(�) انظر البحر المحيط ( 5/134) .          


(�)   فساد الوضع : هو اقتضاء العلة نقيض ما علق عليها ،  انظر شرح مختصر الروضة (3/ 472). 


(�)    انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 472). 


(�)    انظر التحبير شرح التحرير ( 7/ 3564). 


(�)    انظر شرح الكوكب المنير ( 4/ 244). 


(�)    انظر شرح الكوكب المنير ( 4/ 244- 245).


(�)    انظر التحبير ( 7/ 3565).


(�)    انظر الإحكام للآمدي ( 4/ 76). 


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/203) ، والتقرير والتحبير (3/238) ، والتحبير (7/3238) . 


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/203)، وشرح مختصر الروضة (3/511) ، والتحبير (7/ 3238-3239).


(�)  انظر ( التحبير 7/ 3238 ) . 


(�)  انظر نهاية الوصول للهندي ( 8/ 3422). 


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/ 203) ، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3423) ، وشرح مختصر الروضة ( 3/ 511) ، والتحبير ( 7/ 3238 ) ، وتيسير التحرير (4/ 21 ) ، والتقرير والتحبير (3/ 238 ) . 


(�)  سورة الحج آية (78) . 


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/203)، و شرح مختصر الروضة (3/511-512).


(�)  انظر اشرح مختصر الروضة ( 3/ 513). 


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 513 ) , وحاشية السعد ( 2/ 222) .


(�)  انظر  شرح العضد ( 2/ 222) 


(�)    انظر نهاية الوصول (8/3422) .


(�)    انظر تحفة المسؤول ( 4/49).  


(�)    انظر شرح مختصر الروضة (3/513).  


(�)  انظر إحكام الإحكام للآمدي (3/ 203 – 204 ) ، ونهاية الوصول للهندي ( 8/ 3422) . 


(�)  انظر نهاية الوصول للهندي (8/3422-3423). 


(�)  انظر المصدر السابق (8/3423). 


(�)  انظر شرح العضد ( 2/222) . 


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/205). 


(�)  انظر المصدر السابق ( 3/ 205 ). 


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 3/ 205) ، وشرح العضد ( 2/ 222) ، والتحبير ( 7/ 3240).   


(�)  انظر الإحكام للآمدي (3/ 203 – 204 ) ، ونهاية الوصول للهندي ( 8/ 3422) . 


(�)    انظر المحصول (5/289).


(�)    هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي الأصفهاني ، من علماء الشافعية ، كان بارعاً في الأصول ، والعربية ، والشعر ، من مصنفاته : الكاشف عن المحصول ، وغاية المطلب في علم المنطق ، كان مولده سنة (616هـ) بأصفهان ، ووفاته سنة (688هـ) بمصر ، ودفن بالقرافة . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/199) ، وشذرات الذهب (5/406).


(�)    الوجهان اللذان يفسد بهما الفرع هما :القدح فيه ،والقدح في أصله.بينما الأصل لا يفسد إلا بالقدح فيه دون القدح في فرعه . 


(�)    الكاشف (6/525).


(�)    انظر الذخيرة ( 4/ 346). 


(�)    انظر الذخيرة (4/ 276-277).


(�)    انظر الفروق وهامشه إدرار الشروق (3/ 316).


(�)    انظر الإحكام للآمدي (4/ 493)، ورفع الحاجب (4/642).


(�)    انظر فواتح الرحموت (2/561).


(�)    انظر المحصول (5/445)، والإبهاج (3/238)، والبحر المحيط (6/181)، وفواتح الرحموت (2/561).


(�)    انظر التقرير والتحبير (3/229)، وتعليقات الشيخ بخيت على نهاية السول (4/510-511)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (2/296). 


(�)    انظر المحصول ( 5/ 446)، والإبهاج(3/238)، والبحر المحيط (6/181).


(�)    انظر تعليقات الشيخ بخيت المطيعي على نهاية السول للأسنوي (4/511).


(�)    انظر المحصول (5/ 446)، والإبهاج (3/238).


(�)    انظر الإبهاج (3/238).


(�)    انظر المصدر السابق 


(�)    انظر نفائس الأصول ( 9/ 3932)


(�)    انظر الإحكام للآمدي (4/297).


(�)    انظر المحصول (5/446-447).


(�)  انظر حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري ( 2/472). 


(�)  سورة العنكبوت آية (45) .


(�)  سورة التوبة آية (103) .


(�)  سورة البقرة آية (183) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 5/134). 


(�)  انظر حاشية الجمل( 2/ 474). 


(�)  انظر المصدر السابق ( 2/ 474). 


(�)  سورة العنكبوت آية (45) .


(�)  سورة التوبة آية (103) .


(�)  سورة البقرة آية (183) .


(�)  سورة الحج آية (28) .


(�)  سورة البقرة آية (143) .


(�)  سورة البقرة آية (150) .


(�)  سورة آل عمران آية ( 7) .


(�)  سورة المدثر آية (31) .


(�)   تكملة أضواء البيان للشيخ عطية – رحمه الله - ( 8/365-366) .


(�)  انظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمصطلحات الأصولية (ص70) . 


(�)  انظر أسرار الشريعة الإسلامية للأفندي ( ص 89-93)  


(�)  سورة العلق آية (19) .


(�)  انظر أسرار الشريعة الإسلامية للأفندي (ص93).


(�)  سورة الأعراف آية ( 56) .


(�)  انظر مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمصطلحات الأصولية ص (70).


(�)  سورة العنكبوت آية (45).


(�)  سورة البقرة آية (183) .


(�)  سورة الأنفال آية (73) .


(�)  انظر حجة الله البالغة ( 1/ 282 ).


(�)  انظر المصدر السابق ( 1/28 ).


(�)  هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال الليثي الأندلسي القرطبي ، سمع من الإمام مالك ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات ، كان إمام أهل وقته في الأندلس ، وإليه انتهت الفتيا ، كان مولده سنة (152هـ) ، ووفاته سنة ( 234هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 10/519) ، والديباج المذهب ( ص 350) . 


(�)  سبق تخريجه (  ص228    ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/389)، وحاشية العطار ( 2/280).


(�)  انظر فواتح الرحموت (2/ 577).


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 512).


(�)  انظر فواتح الرحموت( 2/ 577).


(�)  انظر التحبير (7/ 3605 )، وتحفة المسؤول ( 4/ 180) .


(�)  انظر تحفة المسؤول ( 4/180 )، وفواتح الرحموت ( 2/ 577).


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 514 ) ، والفروق للقرافي ( 2/ 299) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 514).


(�)  انظر الفروق للقرافي ( 2/ 300).


(�)  انظر الفروق للقرافي ( 2/ 299 ، 300) ، و شرح مختصر الروضة ( 3/ 514 ).


(�)  انظر المغني (3/42).


(�)  انظر الفروق ( 2/ 299)، وشرح مختصر الروضة ( 3/ 512).


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 512 ).


(�)  انظر المصدر السابق ( 3/ 512 ).


(�)  المصدر السابق ( 3/ 512).


(�)  انظر الفروق ( 2/ 300-301).


(�)  سورة النساء آية (59) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 3/ 512 ).


(�)    انظر فواتح الرحموت ( 2/ 513).


(�)    سورة البقرة آية (43) .


(�)    انظر العناية شرح الهداية (1/ 458). 


(�)    انظر مجموع الفتاوى ( 19/ 30-31). 


(�) أخرجه البخاري ( 1/263) في كتاب الوضوء  باب : الاستجمار وتراً  ، حديث رقم (162)  ومسلم ( 1/233) في كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً حديث رقم (278) .


(�)   انظر عمدة القاري (3/70)  


(�)   انظر بداية المجتهد (1/6)، والقوانين الفقهية (23)  


(�)   انظر المجموع (1/410) 


(�)   انظر كشف اللثام (1/ 64)


(�)   انظر بداية المجتهد (1/6)


(�)   انظر المغني (1/ 140)  


(�)    انظر المصدر السابق  


(�)    انظر إحكام الإحكام لابن دقيق العيد ( 1/19). 


(�)   بداية المجتهد ( 1/ 6-7) 


(�)   انظر مجموع الفتاوى ( 21 /44 )، والقوانين الفقهية ( 23)  


(�)    المغني (1/ 141) 


(�)    هو أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الدمشقي ، من علماء الحنابلة المتأخرين ، ولد سنة (1114هـ ) ، بقرية سفَّارين ، من قرى نابلس ، في فلسطين  من مؤلفاته : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام  ، والتحقيق في بطلان التلفيق ، وشرح العقيدة السفارينية المسمّى : لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية  توفي بنابلس سنة (1188هـ ) . انظر في ترجمته : النعت الأكمل (ص 301) ،  والسحب الوابلة ( 2/839) .


(�)    انظر كشف اللثام (1/64) 


(�)    انظر طرح التثريب ( 1/ 456).


(�)   القوانين الفقهية (ص 23) 


(�)    انظر طرح الترتيب ( 1/564) 


(�)    يشار هنا إلى أنه يجوز اجتماع التعبد والالتفات إلى المعنى في الحكم الواحد ولا يكون ذلك من باب التنافي ، وذلك بناء على أن كل فعل معلل فيه جهة تعبد . 


ومثال ذلك : لو قال السائل للحاكم  : لِمَ لا تحكم بين الناس وأنت غضبان ؟ . فأجاب : بأني نهيت عن ذلك كان مصيباً . وهذا هو التعبد المحض .


كما أنه لو قال : لأن الغضب يشوش عقلي ، وهو مظنة عدم التثبت في الحكم ، كان مصيباً أيضاً. وهذا هو جواب الالتفات إلى المعنى . انظر الموافقات ( 2/597) .





(�)     هو الخراج الصغير . انظر المصباح المنير ( ص 14) . 


(�)     انظر المجموع ( 1/ 411) 


(�)     هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود السجستاني ، من أكابر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعلله ، وكان على درجة عالية في النسك والعفاف والصلاح والورع ، وكتابه السنن من أجل كتب الحديث ،كان مولده سنة ( 202هـ)، ووفاته سنة (275هـ) بالبصرة.انظر في ترجمته: صفوة الصفوة (4/69) ، والبداية والنهاية ( 11/54) . 


(�)   أخرجه أبو داود ( 1/25) ، في كتاب الطهارة ، باب : في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها  حديث رقم ( 105) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 1/183) .


(�)    انظر كشف اللثام ( 1/ 63)


(�)   هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي ، من كبار علماء المالكية ، من مؤلفاته : المنتقى شرح الموطأ، والإشارة ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول ، كان مولده سنة (403هـ ) ، ووفاته سنة (474هـ ) . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (18/535) ، والديباج المذهب ( ص 197) .


(�)    هو أبو مروان : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمي ، الأندلسي ، الفقيه ، انتهت إليه رئاسة مذهب المالكية في الأندلس ، وكان شديد الدفاع عن مذهب مالك ، صنف في الفقه والتأريخ والأدب ، له كتاب الواضحة في الفقه ، وفضائل الصحابة ، وغريب الحديث ، كان مولده سنة ( 174هـ) ، ووفاته سنة ( 238هـ ، وقيل 239هـ ) . انظر : ترتيب المدارك (1/381) ، وتهذيب التهذيب ( 6/347) .


(�)   انظر المنتقى ( 1/ 36)  


(�)   انظر المصدر السابق .  


(�)   انظر طرح الترتيب ( 1/ 457)  


(�)   انظر المنتقى ( 1/ 36)  


(�)   طرح التثريب ( 1/457) .   


(�)    انظر المنتقى ( 1/36) 


(�)    انظر طرح الترتيب ( 1/ 457)


(�)    انظر مجموع الفتاوى  (21/45 ) ، وكشف اللثام ( 1/64)


(�)    أخرجه البخاري ( 6/ 339) في كتاب بدء الخلق ، باب : صفة إبليس وجنوده ، حديث رقم (3295) ، ومسلم ( 1/212) في كتاب الطهارة ، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ، حديث رقم (238) .    


(�)    انظر مجموع الفتاوى  (21/45) 


(�)    انظر بدائع الصنائع (1/21) ، وتفسير البغوي ( 2/17) .


(�)    انظر قواعد الأحكام  (2/ 84)


(�)    انظر الموافقات  (2/ 72)


(�)    انظر الاعتصام  (2/ 130 )


(�)    إعلام الموقعين  (2/84)


(�)   انظر المصدر السابق (2/84)


(�)    حكمة التشريع وفلسفته  (1/ 101)


(�)    انظر المصدر السابق (1/ 94) 


(�)    انظر المصدر السابق ( 1/ 94)


(�)    انظر إعلام الموقعين  (2/ 86)


(�)    انظر إعلام الموقعين  (2/ 84 )


(�)    انظر المبدع (1/134) ، وكشاف القناع( 1/ 83) ، ومطالب أولي النهي( 1/ 98 ) ، وحكمة التشريع وفلسفته  (1/ 98)


(�)    أخرجه مسلم (1/570) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : إسلام عمرو بن عتبة حديث رقم ( 832) 


(�)    أخرجه مسلم ( 1/ 215 )في كتاب الطهارة ، باب : خروج الخطايا مع ماء الوضوء حديث رقم ( 244) 


(�)   انظر : حاشية ابن عابدين (1/102) ، والذخيرة ( 1/274-275) ، والمجموع ( 1/424-425) ، والمغني ( 1/166- 171) .      


(�)     سبق تخريجه ( ص 382   ) .


(�)     سورة الصافات آية (65) .


(�)    أخرجه البخاري ( 3/30)  في كتاب التهجد ، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلّ من الليل ، حديث رقم (1142)  ، ومسلم ( 1/538 ) في كتاب الصلاة ، باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح حديث رقم (776) .  


(�)     المفهم (1/ 483-484).


(�)    انظر طرح التثريب 2/ 49 ). 


(�)    انظر إحكام الأحكام (1/ 34) ، ونهاية المحتاج (1/ 187) ، وحاشية الرملي (1/38 ) ، وفتح الباري (1/26) ، وكشف اللثام (1/ 115 ) . 


(�)    انظر طرح الترتيب  (2/ 49 ) 


(�)    انظر المصدر السابق ( 2/ 50 ) 


(�)   محاسن الشريعة (ص 63 ) . 


(�)    انظر المبسوط ( 1/ 48 ) ، والبحر الرائق ( 1/107)، والحاوي (1/305)، والمجموع (2/523)، والكافي لابن قدامة (1/89)، ونيل الأوطار (1/43) .


(�)    انظر المصادر السابقة ، والمغنى ( 1/ 64) 


(�)    انظر البحر الرائق ( 1/107)، والعناية شرح الهداية (1/127). 


(�)    هو إمام أهل الظاهر داود بن علي بن خلف الأصفهاني ، أبو سليمان ، كان في بداية أمره شافعياً ، ثم ترك المذهب الشافعي واتجه للأخذ بالظاهر ، وكان زاهداً متواضعاً ، من تصانيفه : كتاب في الأصول ، وكتاب الإجماع ، وكتاب إبطال التقليد ، كان مولده سنة (200هـ) ، ووفاته سنة (270هـ) . انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/78) ، وسير أعلام النبلاء  (13/97) .


(�)    انظر الاستذكار (1/206)، وتفسير القرطبي (13/45) ، وكشف المشكل لابن الجوزي (1/494)


(�)    انظر حجة الله البالغة (1/417) .     


(�)    انظر التمهيد (18/168)، والأثر رواه ابن المنذر في الأوسط (1/306) .


(�)     هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الشافعي ، فقيه محدِّث ، يقال : إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء ، له اختيارات تخالف المذهب الشافعي ، كان كثير العبادة ، من تصانيفه : كتاب القسامة ، وكتاب الآثار والفقه ، كانت وفاته سنة ( 294هـ) . انظر طبقات الشافعية لابن الصلاح ( 1/277) ، وسير أعلام النبلاء (14/33) . 


(�)    انظر فتح الباري (1/276) .


(�)    انظر الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/28).


(�)    انظر شرح فتح القدير ( 1/ 66)،والبحر الرائق (1/69)،والذخيرة (2/450)، والقوانين الفقهية(ص22)، وروضة الطالبين (2/43)، وشرح السنة للبغوي (2/167)، والإنصاف للمرداوي (1/248)،والمغني (1/278).


 وروي عن أحمد أن عليه الوضوء . انظر الكافي لابن قدامه (1/47). 


والحكمة في الوضوء : لأن الغالب أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فكان مظنة ذلك قائماً مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث . المغني (1/256) .


(�)  وهو قول أبي هريرة – رضي الله عنه - ، ويروى عن علي - رضي الله عنه – وهو مروي عن ابن المسيب ، وابن سيرين ، والزهري ، واختاره الجوزجاني. انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (8/305)


(�)    انظر المغني (1/279)


(�)  أخرجه أحمد في المسند (2/280) ، وأبو داود في سننه ( 3/201) ، في كتاب الطهارة ، باب الغُسل من غَسل الميت ، حديث رقم (3161) ، وابن ماجه في سننه ( 1/470) ، في كتاب الجنائز ، باب : ماجاء في غسل الميت ، حديث رقم (1463) . وهذا الحديث قال النووي –رحمه الله : إنه ضعيف بالاتفاق . انظر شرح النووي على مسلم (7/6) .  


(�)    انظر الذخيرة (2/450) ، وشرح الزرقاني (2/73). 


(�)    انظر معالم السنن للخطابي (  1/ 307   ) ، وشرح الزرقاني (2/73)، وحاشية الدسوقي (1/416)، وعون المعبود (8/305)،وشرح السنة للبغوي (2/170)، وجامع الأصول لابن الأثير (7/336)، وحجة الله البالغة (1/412) .


(�)    انظر الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/252). 


 (�)    انظر الاستذكار (1/278)،والذخيرة(1/299)،والمجموع(2/179)، وإحكام الإحكام (1/98)، والمحلى(1/85).


(�)    انظر الاستذكار (1/278)،وإحكام الإحكام (1/98). 


(�)    انظر الذخيرة (1/299)، وإحكام الإحكام (1/98)،وشرح الزرقاني( 1/144).


(�)    هي ميمونة بنت سعد ويقال : سعيد ، صحابية ، وهي خادمة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرج لها أصحاب السنن الأربعة . انظر الإصابة (8/129) ، وتاريخ الإسلام (4/320) .


(�)        رواه الطبراني في الكبير (25/36) .     


(�)    شرح السيوطي على سنن النسائي (1/140) . 


(�)    انظر المصادر السابقة في هامش (3) .


(�)    انظر إحكام الإحكام (1/98).


(�)    هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري النجاري الخزرجي ، من علماء الصحابة ، كان صاحب عبادة واجتهاد في العمل ، نزل ببيت المقدس ، وكانت وفاته سنة ( 58هـ) . انظر الإصابة ( 3/38) ، وسير أعلام النبلاء ( 2/460) . 


(�)   رواه ابن أبي شيبه  في مصنفه (1/62) رقم (663) ، ولفظه :عن شداد بن أوس قال : "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ؛ فإنه نصف الجنابة" . 


ورجاله ثقات شرح الزرقاني (1/144)


(�)    انظر الذخيرة  (1/299)


(�)    هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنه - ، من علماء الحنابلة ، كان حافظاً ، إماماً ، علاّمة ، رأساً في التذكير بلا مدافعة ، وكان بحراً في التفسير ، ذا ذكاء مفرط ، وحفظ واستحضار عجيب، كثير المصنفات ، منها : زاد المسير وهو اختصار لكتابه المغني في التفسير ، وكشف المشكل ، والمنتظم ، كانت ولادته سنة (510هـ) ، ووفاته سنة (597هـ) . انظر سير أعلام النبلاء (21/365) ، وشذرات الذهب ( 4/329) .


(�)    انظر شرح الزرقاني (1/ 144)


(�)    انظر الذخيرة (1/299)


(�)    انظر الفتاوى الهندية (5/385)، والاختيار لتعليل المختار (4/178)، وطرح الترتيب 2/72)، وروضة الطالبين 3/234)، والشرح الكبير (1/105).


(�)    ذهب بعض العلماء إلى استئصال الشارب وحلقه وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه فالحلق عندهم أفضل من القص .واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (احفوا الشوارب)،وإلى هذا القول ذهب ابن عمر وبعض التابعين .


-وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل هو القص من الشارب حتى يبدو طرفة الشفة وهو حمرتها ، ولا يحلقه وهو قول مالك والشافعي ،وكان الإمام مالك يرى حلقه مُثْلة ويأمر بتأديب فاعله .


- وذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين حفِّه ، وقصِّه .


انظر في ذلك: زاد المعاد (1/179) ، و طرح الترتيب (2/72)،وتنقيح الفتاوى الحامدية (2/419-420)،والفتاوى الهندية(5/385) .


(�)    انظر طرح التثريب (2/72)


(�)    أخرجه مسلم (1/222) ، في كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، حديث رقم (260) .   


(�)  أخرجه البخاري( 10/361) ، في كتاب اللباس ، باب : تقليم الأظافر ، حديث رقم (5892) ، ومسلم (1/222) ، في كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، حديث رقم (260) .


(�)    انظر إحكام الأحكام (1/85) ، والفواكه الدواني (2/305) ، وفيض القدير (1/198) ، وتنقيح الفتاوى الحامدية ( 2/419) ، وحجة الله البالغة (1/385) . 


(�)   (1/ 444) .


(�)    هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي ، ولد بعنيزة سنة (1307هـ) ، ونشأ نشأة صالحة ، وعكف على طلب العلم وقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، من مؤلفاته : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ورسالة في القواعد الفقهية ، توفي سنة (1376هـ) بعنيزة . انظر : علماء نجد خلال ستة قرون (2/442) ، والأعلام (3/340) .  


(�)    بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي (ص81) 


(�)    فيض القدير (1/198) ، وتنقيح الفتاوى الحامدية (2/419) . 


(�)    انظر الهداية شرح البداية (1/17)، والقوانين الفقهية (22)، والتنبيه (20) ، والمغني (3/224).


(�)  أخرجه أحمد في المسند (5/16) ، وأبوداود في سننه ( 1/97) ، في كتاب الطهارة ، باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، حديث رقم (354) ، والترمذي في سننه ( 2/369) ، في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، حديث رقم (497) ، والنسائي في سننه ( 3/94) ، في كتاب الجمعة ، باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة ، حديث رقم (1380) ، وابن ماجه في سننه ( 1/347) ، في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الرخصة في الغسل يوم الجمعة ، حديث رقم (1091) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 1/354) .  


(�)    انظر الاستذكار (2/16)


(�)    انظر (المحلى (2/8)


(�)    انظر المغني ( 3/ 225)


(�)   أخرجه البخاري ( 2/400 ) في كتاب الأذان ، باب : وضوء الصبيان ، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ، حديث رقم (858) ، ومسلم ( 2/580) ، في كتاب الجمعة ، باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، وبيان ما أمروا به  ، حديث رقم (846) .


(�)    الاستذكار (2/16) .


(�)    انظر فتح الباري( 2/ 258)، ومحاسن الشريعة للقفال (ص 41 )، وحجة الله البالغة (2/53).


(�)     سبق تخريجه ( ص 96  ) . وأصله في مسلم ( 2/581) .


(�)    انظر الاستذكار ( 2/ 14-15)


(�)    سبق تخريجه ( ص 97  ) .


(�)    انظر فتح الباري (2/ 258) 


(�)    أخرجه البخاري ( 2/444) في كتاب الجمعة ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ، حديث رقم (897) .


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/53)


(�)  انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/236) ، وشرح النووي على مسلم (5/117 ) ، وإحكام الأحكام (2/55) ، والمغني ( 2/35) ، وسبل السلام (1/ 109-110).


(�)    أخرجه البخاري (2/23) في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، حديث رقم (536) ، ومسلم (1/430) ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ، ويناله الحرُّ في طريقه . حديث رقم (615) .  


(�)    انظر بدائع الصنائع (1/ 125)، ومغني المحتاج للشربيني 1/126)، وسبل السلام 1/110).


(�)    انظر قواعد الأحكام  (1/ 32) 


(�)    انظر طرح الترتيب (2/ 145) .


(�)    انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي  (1/187) ، والبحر الرائق ( 1/270) .


(�)    انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/231-233)، وشرح النووي على مسلم (4/78) ، والكافي لابن قدامه (1/101) .


(�)    انظر بداية المجتهد  (1/76) .


(�)  هو بلال بن رباح مولى أبي بكر ، من السابقين إلى الإسلام ، عذب لأجل إسلامه ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مؤذناً للرسول ، خرج إلى الشام في خلافة أبي بكر ومات بها ، قيل سنة (18هـ) ، وقبل سنة (20هـ) . انظر : صفوة الصفوة (1/434-440) ، والإصابة (1/326) .   


(�)  هو سمرة ويقال : أوس بن مِعْيَر القرشي الجمحي ، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ، أمره بالأذان عند منصرفه من حنين ، كان من أحسن الناس صوتاً ، ولم يهاجر ولم يزل مقيماً بمكة حتى مات بها سنة (59هـ) ، وقيل سنة (79هـ) . انظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/543) ، والإصابة (7/365) .    


(�)    زاد المعاد  (2/390) .


(�)     انظر شرح النووي على مسلم ( 4/279) ، وفتح الباري ( 2/84) .


(�)    انظر المجموع (3/104) ، وفتح الباري ( 2/84) ، وشرح الزرقاني (1/214) .  


(�)     انظر المصدرين الأخيرين .


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (5/99) ، وشرح منتهى الإرادات (1/182)، والمغني (1/271).


(�)    أخرجه البخاري ( 2/138) في كتاب الأذان ، باب : لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار حديث رقم ( 636) ، ومسلم ( 1/ 421) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً حديث رقم (602) .


(�)    انظر شرح العمدة (4/598) .


(�)   هذا تكملة الحديث السابق في المشي إلى الصلاة وهي عند مسلم دون البخاري .


(�)    انظر شرح النووي على مسلم  (5/99)، وطرح التثريب (2/318)، وعون المعبود (2/197) ، وسبل السلام (2/33) .


(�)    هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، أبو حمزة ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن المكثرين من رواية الحديث عنه ، دعا له الرسول بالبركة ؛ فكان أكثر الأنصار أولاداً ومالاً ، وكان من آخر الصحابة موتاً ، توفي سنة (90هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 3/395) ، والإصابة ( 1/112) .


(�)    رواه الطبراني في معجمه الكبير (5/117) ،  وقد روي هذا مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت ومن حديث أنس بن مالك.  رواه الطبراني في الكبير ( 5/118)، و انظر طرح التثريب (2/318) .


(�)    انظر طرح التثريب  (2/ 318-319) .


(�)    رواه أحمد في مسنده ( 2/172) ، وإسناده جيد .انظر طرح التثريب ( 2/318) .


(�)    طرح التثريب (2/319) .


(�)    انظر المجموع (3/351) ، وفتح الباري (2/270).


(�)    انظر كشاف القناع (1/389) .


(�)    انظر المجموع  (3/ 352) .


(�)    انظر تحفة الأحوذي (2/ 87) .


(�)    انظر المصدر السابق نفس الموضع ، وكشاف القناع (1/389) .


(�)    انظر فتح الباري  (2/270) ، وعمدة القاري (6/59).


(�)    انظر نيل الأوطار (2/353) .


(�)    هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، أبو سليمان ، من علماء الصحابة ، نزل البصرة ، ومات بها سنة (58هـ ، وقيل 59هـ ، وقيل 60هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (3/183) ، والإصابة ( 3/178) .


(�)  أخرجه البخاري (2/388)  ، في كتاب صفة الصلاة ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم ، حديث رقم (845) .   


(�)    أخرجه مسلم (1/492) ، في كتاب  المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب يمين الإمام ، حديث رقم ( 709) ، من حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه- قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه .


(�)    انظر فتح الباري لابن رجب (2/ 560-561) .


(�)    انظر فتح الباري  (2/ 334) ، وعمدة القاري (6/ 636)، وعون المعبود (2/227).


(�)    انظر المصادر السابقة  .


(�)    انظر فتح الباري  (2/ 334) .


(�)    معاطن الإبل هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها فسّره بذلك الإمام أحمد رحمه الله .


انظر : المغني (2/471) ،والروض المربع (1/153) 


وقيل معاطن الإبل هي : مبارك الإبل حول الماء . انظر : نيل الأوطار (2/141)، وفتح الباري لابن رجب (2/423).


(�)    انظر البحر الرائق (2/35)، والتلقين للقاضي عبد الوهاب (1/122)، وفتح الباري لابن رجب (2/418).


(�)    انظر المغني (2/468-469)


(�)     أخرجه البخاري ( 1/436) في كتاب التيمم ، حديث رقم (335) ، ومسلم ( 1/370-371) ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم (521) .


(�)    أخرجه مسلم (1/257) في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل ، حديث رقم (360)


(�)   أخرجه أحمد في مسنده (4/85) ،  وابن ماجه (1/253) ، في كتاب المساجد والجماعات ، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ، حديث رقم (769) ، وابن حبَّان في صحيحه (4/601 برقم 1702، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2/341) .  


(�)    انظر في هذه القاعدة : إحكام الفصول للباجي (ص255) ، والتبصرة ( ص 151) ، والواضح ( 3/234) ، وتيسير التحرير (1/272).


(�)    انظر المغني (2/ 470)


(�)    انظر المصدر السابق (2/ 471)


(�)    انظر المغني (2/ 471) ، ونيل الأوطار ( 2/141)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (2/84-85).


(�)    انظر شرح العمدة (4/ 446)، ومجموع الفتاوى (21/320)


(�)    انظر المبسوط للسرخسي (1/207)، والذخيرة (2/97)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (2/84)، والمفهم (2/101). 


(�)    انظر  شرح العمدة ( 4/446-447)، وفتح الباري لابن رجب (2/421-422). 


(�)     ومن ذلك حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها . أخرجه البخاري ( 1/580) في كتاب الصلاة ، باب : الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ، حديث رقم (507) ، ومسلم ( 1/359) في كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، حديث رقم ( 502) .


(�)    انظر المفهم (2/101)، والذخيرة (2/97)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (2/84)


(�)    انظر شرح العمدة (4/ 447)


(�)    انظر شرح العمدة (4/447)، والذخيرة (2/ 97).


(�)    انظر شرح العمدة (4/447)


(�)    انظر نيل الأوطار ( 2/141)


(�)    انظر الذخيرة ( 2/ 98)، ونيل الأوطار (2/141)، وشرح العمدة (4/453)، وفتح الباري (1/581).


(�)   سبق تخريجه ( ص   ) 


(�)    انظر أضواء البيان (2/304)


(�)    من هبَّ البعير إذا نشط . لسان العرب ( 1/778) . 


(�)   أخرجه أحمد في مسنده ( 5/55) . وقال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات . انظر مجمع الزوائد (2/26) . وصحح إسناده الشوكاني . انظر نيل الأوطار (2/141) .  


(�)   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6/91 برقم 29723) ، والدارمي في سننه ( 2/371 برقم 2667 ) ، وابن حبان ( 4/602 برقم 1703) ، ورواه أحمد في مسنده (3/ 494) بلفظ : على ظهر كل بعير شيطان . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( 4030و4031) .


(�) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ( 1/471) ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها ، حديث رقم ( 680) .     


(�)    أخرجه البخاري ( 2/84 ) في كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، حديث رقم (597) ، ومسلم (1/477) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها ، حديث رقم (680،684) . 


(�)    شرح العمدة (4/453-455).


(�)    أضواء البيان (2/ 305) .


(�)    انظر المجموع (3/ 468-469) ، وفتح الباري (2/490-491).


(�)     انظر فتح الباري  (2/ 491) .


(�)    انظر المصدر السابق .


(�)    انظر الكافي لابن عبد البر (1/ 45) ، والمفهم (2/101) ، وشرح النووي على مسلم (4/ 216 ) ، والكافي لابن قدامه ( 1/193) ، وسبل السلام  (1/143 ) .


(�)     أخرجه مسلم في صحيحه (1/358) ، في كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، حديث رقم (499) .


(�) أخرجه أبو داود ( 1/185) ، في كتاب الصلاة ، باب الدنو من السترة ، حديث رقم (695) ، والنسائي (2/62) ، في كتاب القبلة ، باب الأمر بالدنو من السترة ، حديث رقم (748) . 


قال ابن عبد البر : وهو حديث مختلف في إسناده ولكنه حديث حسن ذكره النسائي وأبو داوود وغيرهما .  انظر التمهيد (4/195).


(�)    هو جندب بن جنادة الغفاري ، من كبار الصحابة ، ومن السابقين إلى الإسلام ، رجع إلى قومه بعد إسلامه فبقي هناك حتى انتهاء غزوة الخندق، ثم قدم المدينة ، توفي بالربذة سنة (31هـ أو 32هـ ) وصلى عليه ابن مسعود – رضي الله عنه - . انظر في ترجمته : صفوة الصفوة (1/584) ، والاستيعاب (4/1652) . 


(�)    أخرجه مسلم (1/365) ، في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ، حديث رقم ( 510) . 


(�)   فتح الباري لابن رجب (2/ 713-714) .


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 4/216) ، والمفهم (2/101) .


(�)    انظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/141)، وشرح النووي على مسلم (4/227)


(�)     هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم المكي ، فقيه الحرم ، كان من أوعية العلم ، وأعلم الناس بالمناسك ، لقي عدداً من الصحابة ، ولد لسنتين مضتا من خلافة عثمان ، وتوفي سنة (114هـ وقيل 115هـ) . انظر : المنتظم (7/165) ، وسير أعلام النبلاء (5/78) . 


(�)    انظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/141-142).


(�)    انظر الكافي لابن قدامه (1/195) 


(�)    هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ، ابن أخي أبي ذر ، من أجلاء التابعين ، روى عن عدد من الصحابة . انظر : تهذيب الكمال ( 15/120) .


(�)   أخرجه مسلم (1/365) ، في كتاب الصلاة ، باب : قدر ما يستر المصلي ، حديث رقم (510)  


(�)    أخرجه البخاري ( 1/588)  في كتاب الصلاة ، باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ، حديث رقم (514) ، ومسلم (1/366) ، في كتاب الصلاة ، باب : الاعتراض بين يدي المصلي ، حديث رقم (512) .  


(�)    أخرجه البخاري ( 1/571)  في كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، حديث رقم (493) ، ولفظه " أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي "


(�)    انظر إعلام الموقعين 2/ 95). 


(�)    هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي االمصري الطحاوي الحنفي ، من أهل قرية طحاو من أعمال مصر ، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر ، برز في علمي الحديث والفقه ، من مؤلفاته : اختلاف العلماء ، والشروط ، وشرح معاني الآثار ، كان مولده سنة (239هـ) ، ووفاته سنة ( 321هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (15/27) ، والجواهر المضيئة ( 1/102) . 


(�)   أخرجه البخاري ( 1/582) في كتاب الصلاة ، باب : يرد المصلي من مر بين يديه ، حديث رقم (509) ، ومسلم (1/362) ، في كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، حديث رقم (505) .   


(�)    انظر  شرح مشكل الآثار للطحاوي ( 1/ 460-464)،وشرح صحيح البخاري لابن بطال      ( 2/ 143).


(�)    أخرجه البخاري ( 2/482) في كتاب الجمعة ، باب : في الساعة التي في يوم الجمعة ، حديث رقم (935) ، ومسلم (2/584) ، في كتاب الجمعة ، باب : في الساعة التي في يوم الجمعة ، حديث رقم (852).   


(�)   هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، صاحب التصانيف المشهورة ، ومنها : التمهيد ، والاستذكار ، والاستيعاب ، كان مولده سنة ( 368هـ) ، ووفاته سنة (463هـ)  . انظر : سير أعلام النبلاء (18/153) ، وتذكرة الحفاظ ( 3/1128) . 


(�)   زاد المعاد (1/388)


(�)    هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ، أبو سعيد الخدري ، مشهور بكنيته ، أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة (74هـ) . انظر : الاستيعاب (2/602) ، والإصابة (3/78) . 


(�)   أخرجه أحمد في مسنده (3/65) ، والحاكم في المستدرك ( 1/415 برقم 1033) ، وابن خزيمة في صحيحه (3/122برقم 1741) . قال العراقي : وإسناده صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . انظر طرح التثريب (3/196).


(�)  انظر تفسير البغوي (4/511)، وطرح التثريب (3/195-196).


(�)  أخرجه البخاري ( 2/547) في كتاب العيدين ، باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ، حديث رقم (986) .   


(�)    انظر المجموع (5/15) ، والمبدع (2/181) ، والروض المربع (1/307) ، وسبل السلام (2/69-70). 


(�)    انظر في هذه الحِكَم وغيرها المجموع للنووي ( 5/ 16-17)، وأسنى المطالب (1/283) ، والمبدع (2/181) ، وكشاف القناع (2/52) ، وسبل السلام (2/70 ) .


(�)    انظر سبل السلام (2/70).


(�)    انظر  المبسوط للسرخسي ( 2/74) ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (3/40)، ومجموع الفتاوى (24/258-259) .


(�)    انظر الفتاوى الفقهية الكبرى (1/276)


(�)    انظر الفتاوى الفقهية الكبرى (1/276-277).


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال (ص 116) .


(�)    سورة البقرة آية (43) .


(�)    هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الرحمن ، من فقهاء الصحابة وعلمائهم ، شهد بدراً والعقبة ، وله عدة أحاديث ، توفي سنة ( 18هـ) . انظر سير أعلام النبلاء (1/443) . 


(�)   أخرجه البخاري ( 3/307) في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، حديث رقم (1395) ، ومسلم ( 1/50) في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين ، وشرائع الإسلام ، حديث رقم (19) .  


(�)    انظر المغني (4/5).


(�)    سورة التغابن آية (16) . 


(�)    انظر إحياء علوم الدين (ص254) ، ومحاسن الإسلام للبخاري (ص15)، وحجة الله البالعة (2/69)، وحكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي (1/172-173) ، وأسرار الشريعة الإسلامية للأفندي (ص117). 


(�)  سورة التوبة( 103)


(�)    انظر إحياء علوم الدين (ص254)، وحكمة التشريع وفلسفته (1/ 175). 


(�)    انظر أسرار الشريعة الإسلامية للأفندي (ص122)، ومحاسن الشريعة للقفال (ص167).


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/70). 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (1/180-181).


(�)  رواه البخاري ( 3/383) في كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، حديث رقم ( 1463) ، ومسلم ( 2/676 ) في كتاب الزكاة ،باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه حديث رقم (982).


(�)    انظر الاستذكار (3/237) ، والمجموع (5/303)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (2/336).


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 96-97)، وحكمة التشريع وفلسفته (1/ 193) .


(�)    انظر الفتاوى الهندية (1/178) ، والشرح الكبير للرافعي (6/2) ، والذخيرة (3/9)، والروض المربع (1/ 379).


(�)  حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (2/37) وقال عنها : " لكن في هذه الحكمة التي ذكرها الشارح نوع خفاء ". 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/97-98)، وحكمة التشريع وفلسفته (1/192).


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/78). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/98-99)


(�)    المصدر السابق ( 2/ 98).


(�)  سورة البقرة آية (183) .     


(�)   أخرجه البخاري (1/49) في كتاب الإيمان ، باب بني الإسلام على خمس ، حديث رقم (8) ، ومسلم (1/45) في كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، حديث رقم (16).   


(�)    انظر بدائع الصنائع ( 2/ 75) 


(�)    سورة البقرة آية (183). 


(�)    انظر كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 389)


(�)    انظر زاد المعاد ( 2/ 29)


(�)    انظر بدائع الصنائع ( 2/ 76) .


(�)    انظر زاد المعاد ( 2/ 29)


(�)    انظر بدائع الصنائع ( 2/ 75)


(�)    انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 436) 


(�)    انظر بهجة قلوب الأبرار ( ص137) 





(�)    الوصال هو : ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمداً بلا عذر .(المجموع 6/375). 


(�)    انظر المجموع ( 6/376) ، وزاد المعاد ( 2/ 36-38) .


(�)  أخرجه البخاري ( 4/242) في كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، حديث رقم ( 1965) ، ومسلم (2/774) في كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، حديث رقم (1103) .  


(�)   هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي ، نزيل نيسابور ، من أعلام الأئمة ، وحفاظ الأمة ، وكان مع حفظه إماماً في التفسير ، رأساً في الفقه ، من أئمة الاجتهاد ، كان مولده سنة (161هـ)، ووفاته سنة (238هـ). انظر سير أعلام النبلاء (11/358).   


(�) أخرجه البخاري ( 4/238) في كتاب الصوم ، باب الوصال ، ومن قال ليس في الليل صيام ، حديث رقم (1963) .   


(�)   هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر ، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة ، وكان معروفاً بالشجاعة ، والاجتهاد في العبادة ، بويع بالخلافة سنة (64هـ) ، ثم قتله الحجاج في الحرم سنة (73هـ) . انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (3/363) ، والإصابة ( 4/91) .   


(�)   أخرجه البخاري(4/242)  في كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، حديث رقم (1966) . 


(�)    انظر المجموع للنووي (6/ 376)، وشرح النووي على مسلم (7/212)، وطرح التثريب (4/127). 


(�)    انظر طرح التثريب (4/ 124).


(�)    هي ليلى امرأة الصحابي بشير بن الخصاصية ، وهي من بني شيبان، قيل إن اسمها : جهدمة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليلى ، لها صحبة ، وروت عن النبي حديثين أو ثلاثة . انظر الاستيعاب (4/1804) ، والإصابة (7/564) .  


(�)    هو بشير بن معبد بن شراحيل السدوسي ، المعروف بابن الخَصَاصية ، نسبة إلى أمه ، كان اسمه زحْماً ، ثم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير ، سكن البصرة . انظر الاستيعاب ( 1/173) ، والإصابة (1/314) .  


(�)    رواه أحمد في المسند ( 4/ 225) ، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4/ 202) . 


(�)   اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 213) . 


(�)    انظر طرح التثريب ( 4/ 127) 


(�)    انظر الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 76)


(�)    أخرجه البخاري ( 4/238) ، في كتاب الصوم ، باب الوصال ، ومن قال : ليس في الليل صيام ، حديث رقم (  1964   ) ، ومسلم ( 2/776) ، في كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، حديث رقم ( 1105) .


(�)  أخرجه البخاري ( 4/152) في كتاب الصوم ، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ، حديث رقم ( 1914) ، ومسلم ( 2/762) في كتاب الصيام ، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، حديث رقم ( 1082) .   


(�)    انظر كشاف القناع (2/ 341). 


(�)    انظر فتح الباري (4/128)، ونيل الأوطار (4/350-351)، ومرقاة المفاتح (4/408).


(�)    انظر مرقاة المفاتيح ( 4/408).


(�)    انظر تحفة الفقهاء (1/365)،شرح النووي على مسلم (7/206)، والمغني (3/54). 


(�)  أخرجه البخاري ( 4/165) في كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، حديث رقم (1923) ، ومسلم (2/770) ، في كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره ، وتعجيل الفطر ، حديث رقم ( 1095) .  


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (7/ 206)، وكشف المشكل (4/111)، وشرح فتح القدير (2/273). 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (7/ 206).


(�)    انظر كشف المشكل (4/111) ، وشرح فتح القدير (2/373) ، ومغني المحتاج (1/435) ، وسبل السلام (2/155). 


(�)    رواه مسلم (2/ 771) في كتاب الصيام باب فضل السحور حديث رقم (1096).


(�)    اقتضاء الصراط المستقيم (ص 208) .


(�)    انظر كشف المشكل (4/111).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/ 19) ، والمغني (3/52). 


(�)    انظر تحفة الفقهاء (1/344)، والموافقات (4/282).


(�) أخرجه البخاري ( 4/273) في كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر ، حديث رقم (1985) ، ومسلم (2/801) ، في كتاب الصيام ، باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً ، حديث رقم ( 1144) .   


(�)    هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وقعت في سبي المسلمين في غزوة بني المصطلق ، في السنة الخامسة من الهجرة ، فكاتبت من وقعت في سهمه ، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها،توفيت سنة (56هـ). انظر : الاستيعاب (4/1084) ، وصفوة الصفوة (2/50) .   


(�)    أخرجه البخاري ( 4/73) في كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني : إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده ، حديث رقم (1986) .


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/ 19)، وزاد المعاد (1/419). 


(�)    انظر المصدرين السابقين.


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/19).  


(�)    انظر المصدر السابق. 


(�)     فتح الباري  (4/235) .


(�)    انظر زاد المعاد (1/419).


(�)   رواه أحمد في مسنده ( 2/303) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ( 4841) .  


(�)    انظر زاد المعاد (1/419-420). 


(�)    انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (2/242)، وزاد المعاد (1/420).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/19-20) ، والمجموع (6/450).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 8/ 19).


(�)   فتح الباري (4/235) .    


(�)   انظر المصدر السابق .   


(�)  سورة آل عمران آية (97) .   


(�)   سبق تخريجه ( ص 445 )  


(�)    انظر المغني ( 5/5-6). 


(�)    انظر أسرار الشريعة ( ص 144) 


(�)    انظر المجموع (8/ 173)


(�)    انظر الذخيرة ( 3/ 194)


(�)    انظر الذخيرة (3/ 194) ،و أسرار الشريعة (ص 144) .


(�)  سورة الحج آية (28) .   


(�)    انظر تفسير القرطبي (12/ 41). 


(�)  سورة الحج آية (28) .   


(�)     المخيط هو : الملبوس المعمول على قدر البدن ، أو قدر عضو منه ، بحيث يحيط به . انظر مرقاة المفاتيح ( 5/590) .


(�)    انظر المبسوط للسرخسي (4/3)، وبداية المجتهد (1/239)، والمجموع (7/229)، والكافي لابن قدامه (1/403).


(�)  أخرجه البخاري ( 10/284) في كتاب اللباس ، باب العمائم ، حديث رقم (5806) ، ومسلم (2/835) في كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ، وبيان تحريم الطيب ، حديث رقم (1177) .  


(�)    انظر إحكام الأحكام (3/13)، والذخيرة (3/229) .


(�)    انظر المصدرين السابقين ، ومغني المحتاج (1/519) .


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (1/288) .


(�)    مقدمة ابن خلدون (ص411-412). 


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال (ص152)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال(4/216) ، وحكمة التشريع وفلسفته (1/287) 


(�)  سبق تخريجه (ص 462 ) 


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال (ص152)، وطرح التثريب (7/98)


(�)    انظر طرح التثريب (7/98)، وحجة الله البالغة (2/102).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/90)


(�)    انظر المجموع (7/202)،وكشف المشكل لابن الجوزي (2/476)


(�)   انظر القوانين الفقهية (ص 88-89).


 ولا تناقض عند المالكية –رحمهم الله- بين كون الفعل سنة ،وإيجاب الدم بتركه ذلك أن اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف فمنهم يعبِّر عنها بالواجب ،ومنهم من يعبِّر عنها بالسنيَّة ، ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه .انظر حاشية الدسوقي (2/40)، ومنح الجليل (2/260).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (8/90)


(�)    انظر المصدر السابق ، وطرح التثريب (5/78)


(�)   انظر عمدة القاري ( 9/171) .  


(�)   سورة الحج آية (27) .  


(�)    انظر الذخيرة (3/231)، وشرح العمدة لشيخ الإسلام (3/461)


(�)   عمدة القاري (9/173) .  


(�)    انظر التنبيه (ص78) ، وبدائع الصنائع ( 2/136) ، وفتح الباري (3/ 579).


(�)    انظر إحياء علوم الدين (ص251)


(�)    انظر مثير العزم الساكن (1/285)


(�)    انظر المجموع (8/173).


(�)    مثير العزم الساكن (1/285-286 ) ونقله السفاريني في كشف اللثام (4/415-416).


(�)    انظر المجموع ( 8/173).


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/105)


(�)    انظر أضواء البيان (4/479-418).


(�)    المصدر السابق (4/479-418).


(�)    إحكام الأحكام ( 3/45-46) .


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/105)، وأضواء البيان (4/479)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص150).


(�)    أخرجه أبوداود في سننه (2/179) ، في كتاب المناسك ، باب في الرمل ، حديث رقم (1888) ، وأحمد في المسند (6/138) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/279 برقم 2882) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ( 1/187) . 


(�)    سورة البقرة آية (203) .


(�)    سورة البقرة آية (203) .


(�)    انظر أسرار الشريعة الإسلامية (ص150)، وأضواء البيان (4/479).


(�)    رواه البيهقي في سننه (5/153) ، والحاكم في المستدرك برقم (1713) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .


(�)  هو الحافظ الكبير : أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى ، أبو بكر البيهقي الشافعي ، كان أوحد أهل زمانه في الإتقان ، والحفظ ، والفقه ، والتصنيف ، وكان فقيهاً ، محدِّثاً ، أصوليّاً، من مصنفاته : السنن الكبرى ، وشعب الإيمان ، ودلائل النبوة ، والخلافيات ، كان مولده سنة (384هـ) ، ووفاته سنة (458هـ ) بنيسابور. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 233) ، والبداية والنهاية ( 12/94) .  


(�)   سورة الممتحنة آية (4) .  


(�)   سورة فاطر آية (6) .  


(�)    سورة الكهف آية ( 50) . 


(�)    انظر أضواء البيان (4/479-480)


(�)   انظر اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ( 1/294) .   


(�)  انظر عمدة القاري ( 10/61) ، والمجموع ( 8/151) .   


(�)   انظر شرح النووي على مسلم ( 8/209) ، والشرح الكبير للرافعي (7/381) ، والمغني ( 5/304) ، واختلاف الأئمة العلماء ( 1/294-295) .  


(�)   انظر المجموع للنووي ( 8/151) .  


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/106)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 150-151)


(�)    انظرحكمة التشريع وفلسفته (1/276).


(�)   البيع في اللغة : ضد الشراء ، ويطلق على الشراء أيضاً فهو من الأضداد . انظر لسان العرب (8/23).


وفي الاصطلاح : مبادلة مال ولو في الذمة ، أو منفعة مباحة ، بمثل أحدهما على التأبيد ، غير ربا وقرض . انظر زاد المستقنع (ص 102) . 


(�)   سورة البقرة آية (275) .  


(�)   أخرجه البخاري ( 4/384 ) في كتاب البيوع ، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع ؟ ، حديث رقم (2109) ، ومسلم ( 3/1163) في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان ،  حديث رقم (1532) . 


(�)    انظر تحفة الفقهاء (1/232) ، والمغني  (6/5).


(�)    انظر المغني (6/ 7)، وفتح الباري 4(/287)، ومواهب الجليل (4/ 228).


(�)    انظر محاسن الإسلام للبخاري (ص 82).


(�)  الربا في اللغة هو : الزيادة . انظر مختار الصحاح ( ص 98) .


  وفي الاصطلاح : هو الزيادة في أشياء مخصوصة . انظر المغني ( 6/51).


 أو هو : اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع . انظر تهذيب الأسماء واللغات (3/111) .  


(�)  سورة البقرة آية (275).   


(�)  انظر  المغني ( 6/52) ، وشرح النووي على مسلم ( 11/9) ،   


(�)  ربا الفضل هو : زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي . انظر بدائع الصنائع  (5/183) .  


(�)  ربا النسيئة هو : الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل . انظر القاموس الفقهي ( ص 144) .   


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 135)


(�)    انظر  محاسن الشريعة للقفال ( ص 427) ، وأسرار الشريعة الإسلامية ( ص 224-226) . 


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/ 136-137)


(�)  الخيار هو : طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. انظر نهاية المحتاج (4/3) ، وتحفة الفقهاء (2/67) .


  وزمن الخيار هو : هو الزمن الذي كل واحد من المتعاقدين مخير فيه إن شاء أتم العقد ، وإن شاء رجع عنه . انظر تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 261) .


والعيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار هو : ما نقصت به المالية ، أو الرغبة ، أو العين . انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 3/234) .   


(�)    سورة النساء آية (29).   


(�)    انظر العناية شرح الهداية (9/28)، والموسوعة الفقهية (20/113).


(�)    انظر العناية شرح الهداية (9/28)، وشرح فتح القدير (6/ 356)، وحواشي الشرواني ( 4/ 357).


(�)    سبق تخريجه ( ص79  ) .


(�)    انظر التنبيه ( ص94) ، والوسيط (3/124)، والفروع ( 4/70)، والمبسوط (13/38)، وشرح الزرقاني (3/429-430). 


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/36)


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (10/167)، وإعلام الموقعين (2/36)


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/36).


(�)    محاسن الشريعة للقفال  (ص 453).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم 10/167)، وإعلام الموقعين (2/36)، وطرح التثريب (6/77). 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 10 / 167).


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 36).


(�)   الشفعة في اللغة من الشفع وهو : ضد الوتر ، وشفع الشيء شفعاً إذا ضمّ مثله إليه وجعله زوجاً.  انظر لسان العرب ( 8/183) .


 وفي الاصطلاح هي : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقاً. انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 2/165) .


(�)    أخرجه مسلم (3/1229) في كتاب المساقاة ، باب الشفعة ، حديث رقم (1608) .


(�)    انظر الكافي لابن قدامه (2/416).


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال ( ص 495) ، وشرح النووي على مسلم (11/45)، ومرقاة المفاتيح (6/ 145).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 193)، والشرح الممتع (10 /232). 


(�)    انظر الشرح الممتع (10 /232-233). 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 194).


(�)   إعلام الموقعين (2/ 123). 


(�)    محاسن الشريعة (ص 498).


(�)  الاحتكار في اللغة : الحبس . انظر مختار الصحاح ( ص62) ، والمصباح المنير ( ص 56 ) .


 وفي الاصطلاح : حبس الطعام حين احتياج الناس إليه حتى يرتفع سعره . انظر مرقاة المفاتيح ( 6/98 ) .


(�)    انظر حاشية ابن عابدين (4/ 160)، ومواهب الجليل (4/ 227)، ونهاية المحتاج (3/456) ، وكشاف القناع (3/151)


(�)     سبق تخريجه ( ص 269) . 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (11/ 43) ، وإعلام الموقعين (3/154) ، وسبل السلام (3/ 25) . 


(�)   المساقاة في اللغة مأخوذة من السّقْي لاحتياجها إليه ، لأنه أكثر أعمالها. انظر مختار الصحاح ( ص 128 ) ، وأسنى المطالب ( 2/393) .


  وفي الاصطلاح : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه ، بجزء معلوم من ثمره . انظر المبدع ( 5/45) .  


(�)    انظر بدائع الصنائع (6/185)، والقوانين الفقهية (ص 184)، والأم (4/11)، ومحاسن الشريعة للقفال (ص 489)، والكافي لابن قدامة (2/ 289) ، والمبدع ( 5/45) .


(�)   هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، قاضي القضاة ، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه ، وناشر مذهبه ، من أعلام الأئمة ، من مصنفاته : الخراج ، وأدب القاضي ، كان مولده سنة (113هـ) ، ووفاته سنة ( 182هـ) . انظر : الفوائد البهية ( ص225) ، وسير أعلام النبلاء (8/535) . 


(�)  هو محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد الله الشيباني ، فقيه العراق ، صاحب أبي حنيفة ، كان مرجع الفقه إليه ، ولي قضاء الرقة ، ثم خراسان ،  من مصنفات : المبسوط ، كان مولده سنة (132هـ) ، ووفاته سنة (189هـ) . انظر الفوائد البهية ( ص163) ، وتاريخ بغداد (2/172).     


(�)  هو الحسن بن يسار ، أبو سعيد البصري ، مولى زيد بن ثابت ، من سادات التابعين ، كان سيد زمانه علماً وعملاً ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفي سنة (110هـ) . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 87) ، وسير أعلام النبلاء ( 4/563) .  


(�)    أخرجه البخاري ( 5/10) في كتاب الحرث والمزارعة ، باب المزارعة بالشطر ونحوه ، حديث رقم (2328) ، ومسلم (3/1186) في كتاب المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، حديث رقم (1551) . 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 191).


(�)    انظر القوانين الفقهية (ص 184).


(�)    الميسر : القمار وهو : أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة ، هل يحصل له عوضه أو لا يحصل . انظر مجموع الفتاوى ( 19/283) .


(�)    انظر مجموع الفتاوى ( 32/220-و34/207)، ومختصر الفتاوى المصرية (526).


(�)    سورة المائدة ، الآيتان (90و91) .


(�)    انظر مجموع الفتاوى (29/88).


(�)    انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 257)


(�)    سورة المائدة آية (91).


(�)    سورة المائدة آية (91) .


(�)    انظر فتح القدير للشوكاني ( 2/ 274).


(�)    انظر مختصر الفتاوى المصرية (ص 526).


(�)    أسرار الشريعة وآدابها الباطنية (ص 220-221).


(�)    انظر مختصر الفتاوى المصرية (ص 526).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 142).


(�)    انظر مختصر الفتاوى المصرية (ص 526).


(�)    انظر مختصر الفتاوى المصرية (ص 526).


(�)    انظر حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته( 2/ 142).


(�)    انظر المصدر السابق (2/ 142).


(�)    انظر أسرار الشريعة وآدابها الباطنية (220).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 142-143). 


(�)    انظر المصدر السابق ( 2/ 143). 


(�)   الحجر في اللغة : المنع ، يقال : حجر عليه حجراً ، أي : منعه من التصرف . انظر المصباح المنير ( ص47 ) .  


وفي الاصطلاح : منع الإنسان من التصرف في ماله . انظر الشرح الكبير لابن قدامه ( 4/455) .


(�)   السفه في اللغة : خفة الحلم ، وقيل هو : الجهل ، وأصله : الخفة والحركة . انظر لسان العرب ( 13/497) .  


وفي الاصطلاح هو : إضاعة المال وإفساده بسوء التدبير . انظر فتح الباري ( 5/68). 


(�)    انظر المبسوط (24/ 157)، والكافي لابن عبد البر ( 1/ 423)، والمغني (4/296)، والروضة الندية( 3/199).


(�)  سورة النساء آية (5) .  


(�)    سورة البقرة آية (282) .


(�)    انظر المغني ( 4/ 296).


(�)    انظر تفسير القرطبي ( 5/ 30). 


(�)    سورة الإسراء آية (27) .


(�)    انظر قواعد الأحكام (1/90)، والمبدع (4/8)، ونيل الأوطار (5/ 370).


(�)    انظر البحر الرائق ( 8/ 94). 


(�)    سورة النساء آية (11) .


(�)    سورة النساء آية (176) .


(�)    انظر اللباب في علوم الكتاب (6/ 215) وحجة الله البالغة (2/209-210)، وحكمة التشريع وفلسفته (2/ 402-403)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 297) ، وحكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث ( ص 14-15) .


(�)   سورة النساء آية (34) . 


(�)    انظر محاسن الشريعة (ص 403)


(�)    انظر اللباب في علوم الكتاب ( 6/ 215).


(�)    سورة النساء آية (3) .


(�)    انظر محاسن الشريعة (ص 262)، ومحاسن الإسلام ( ص43)، والموافقات (2/396)، وحكمة التشريع وفلسفته (2/6-7).


(�)    انظر المغني (9/343).


(�)    انظر المصدر السابق ، وحكمة التشريع وفلسفته (2/7).


(�)    انظر الموافقات (2/ 397)، وحكمة التشريع وفلسفته (2/7).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/7).


(�)    سورة الروم آية (21).


(�)    سورة الأعراف آية (189) .


(�)    انظر مجموع الفتاوى (5/ 571). 


(�)    سورة الروم آية (21) .


(�)    انظر تفسير العز بن عبد السلام ( 2/524) . 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/8).


(�)    سورة النساء آية (3) .


(�)    انظر في هذه الحِكَم : إعلام الموقعين (2/93)، والتشريع التشريع الجنائي في الإسلام (1/60-63)، وأضواء البيان (3/22-24)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص  165-69) ، وحكمة التشريع وفلسفته (2/10-12)، ومحاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعنوان : مسائل مهمة قد يخفى حكمها على كثير من الناس . ضمن مجموع المحاضرات الثمينة فيما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه ( ص273  ). 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/ 11). 


(�)    أضواء البيان (3/ 24).


(�)   أسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية (ص  168-169).


(�)    سورة المائدة آية (5) .


(�)    انظر الفتاوى الهندية (1/ 281)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7/434)، ومجموع الفتاوى (32/178)، وأحكام أهل الذمة (2/764).


وأثر ابن عمر – رضي الله عنهما –  هو قوله : " لا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ". أخرجه البخاري في صحيحه ( 9/326  ) ، في كتاب النكاح ، باب قول الله تعالى ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ البقرة: ٢٢١. برقم ( 5258) .


(�)    انظر بدائع الصنائع ( 2/270)، وحكمة التشريع وفلسفته (2/ 34-35).


(�)    محاسن الشريعة (ص 289).


(�)    انظر حاشية ابن عابدين (3/220)، وبداية المجتهد (2/25)، وشرح السنة للبغوي (9/93)، وزاد المعاد(5/112).


(�)    حكمة التشريع وفلسفته (2/134-135)، وأشار لهذا المعنى أيضاً القفال في محاسن الشريعة ( ص286) .


(�)   سورة النساء آية (23) . 


(�)    انظر تبين الحقائق ( 2/101)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 160-161).


(�)    انظر فتح الباري (9/355).


(�)     أخرجه البخاري ( 9/258) في كتاب الطلاق ،باب قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭼ الطلاق: ١  حديث رقم (5251) ، ومسلم (2/1039) في كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، حديث رقم (1471) .


(�)   إغاثة اللهفان (ص 305).


(�)    انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود (6/174).


(�)    انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود (6/ 175)، وإغاثة اللهفان (ص 306)، وطرح التثريب (7/88). 


(�)    انظر المصادر السابقة 


(�)    انظر حاشية ابن القيم (6/ 175 )، وطرح التثريب (7/ 88).


(�)    انظر حاشية ابن القيم (6/175).


(�)    انظر المصدر السابق .


(�)    المفهم (4/226) .


(�)    انظر حاشية ابن القيم ( 6/176)، وإغاثة اللهفان (ص 305) وطرح التثريب (7/88).


(�)    انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود (6/176).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (10/61)، وإحكام الأحكام (4/54)، وحاشية ابن القيم (6/175).


(�)    انظر المصادر السابقة ، والمفهم ( 4/226) ، وطرح التثريب (7/88).


(�)     سورة البقرة آية (230) .


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/ 83)،وحكمة التشريع وفلسفته (2/ 64). 


(�)     سورة البقرة آية (230) .


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال (ص 372)، وروضة الطالبين (7/ 128)، وحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (4/ 187) ، وحجة الله البالغة ( 2/ 243- 244). 


(�)     اللعان مأخوذ من اللعن ، وهو في اللغة : الإبعاد والطرد . انظر لسان العرب (13/387) .


    وشرعاً : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ، مقرونة باللعن والغضب ، قائمة مقام حد قذف في جانبه ، وزنى في جانبها. انظر المبدع (8/73) .


(�)    انظر فتح الباري ( 9/ 440). 


(�)     سورة النور الآيات (6-9) .


(�)    انظر عمدة القاري (3/ 252). 


(�)    انظر تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 160) ، وإعلام الموقعين (2/ 114) ، وفتح الباري (9/ 440). 


(�)  إعلام الموقعين (2/ 114). 


(�)    انظر مجموع الفتاوى (29/326)، وتحفة المولود (ص 35) ، والفواكه الداواني (2/ 20). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 59).


(�)    انظر مطالب أولي النهي (4/ 36). 


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/ 60). 


(�)     سورة النساء آية (92) .


(�)    انظر العناية شرح الهداية (6/ 18) ، والمغني (13/ 517) . 


(�)    انظر المغني ( 13 / 517-518). 


(�)    مأخوذ من السعي وهو العمل . وهو أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، فإذا دفعها إليه عتق . هذا هو تفسير الجمهور له . 


وقال بعضهم : هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله من الرق . شرح النووي على مسلم ( 10/ 136-137). وانظر المطلع على أبواب المقنع (1/ 315). 


(�)    انظر شرح فتح القدير (4/ 462)،والذخيرة (11/ 1134)، وشرح النووي على مسلم (10/ 137-138)،  والمغني (14/ 358-361). 


(�)    أخرجه البخاري ( 5/151) في كتاب العتق ،باب إذا أعتق عبداً بين اثنين ، أو أمة بين الشركاء حديث رقم (2522)، ومسلم (2/1139) في كتاب العتق حديث رقم (1501). 


(�)    أخرجه البخاري ( 5/132) في كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، حديث رقم (2491). ومسلم (2/ 1140) ، في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد ، حديث رقم (1503). 


(�)    انظر فتح الباري (5/ 155- 156). 


(�)    العدة في اللغة هي : الإحصاء . انظر مختار الصحاح ( ص 175) .


وفي الاصطلاح : تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته .شرح فتح القدير ( 4/ 307) والتعريفات (ص19) . 


(�)   سورة البقرة آية (228) .  


(�)    انظر المغني (11/ 193-194). 


(�)    انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 281)، والمغني (11/ 194)، وحجة الله البالغة (2/ 248). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 76). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 75) حجة الله البالغة (2/ 249)أسرار الشريعة الإسلامية (ص 207). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 75). 


(�)    انظر المصدر السابق. 


(�)    انظر حجة الله البالغة ( 2/ 249)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 205). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 75). 


(�)    سورة الطلاق آية (4) . 


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/ 249)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 205)، وحكمة التشريع وفلسفته (2/ 89). 


(�)    انظر أسرار الشريعة الإسلامية ( ص205) 


(�)    انظر المصدر السابق ( ص 206) 


(�)    سورة البقرة آية (234) .  


(�)    أخرجه البخاري ( 3/174) في كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ، حديث رقم ( 1280) ، ومسلم (2/123) في كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ، حديث رقم (1486).  


(�)    انظر المغني ( 11/ 223). 


(�)    أخرجه البخاري ( 6/363) في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته ، حديث رقم ( 3332) ، ومسلم (4/ 2306) ، في كتاب العدة ،باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ،حديث رقم (2643). 


(�)    أنظر : تفسير ابن كثير (1/ 286)، وتفسير القرطبي (12/ 8)، وحجة الله البالغة (2/ 250).


(�)    انظر تفسير ابن كثير (1/ 286). 


(�)    انظر حجة الله البالغة ( 2/ 250)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص 205). 


(�)    انظر حجة الله البالغة (2/ 250)، وشرح الزرقاني (3/ 301-302)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص205). 


(�)    الإحداد هو : ترك المرأة الزينة من الطيب ، ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك .تفسير ابن كثير (1/ 287). 


(�)    انظر الاستذكار (17/ 321) ، وبداية المجتهد (2/ 92) ، وتفسير ابن كثير ( 1/ 287). 


(�)    سبق تخريجه ( ص   ) .  


(�)    انظر المفهم ( 4/ 285)، وإعلام الموقعين (2/ 76)، وتفسير ابن كثير ( 1/ 286). 


(�)    الأم (5/ 99). 


(�)   إعلام الموقعين ( 2/ 76). 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/ 76). 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (10/113).


(�)    انظر شرح الخرشي على مختصر خليل ( 4/ 147). 


(�)    انظر حجة الله البالغة ( 2/ 249).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته ( 2/ 87). 


(�)    انظر سبل السلام (3/ 200). 


(�)    إعلام الموقعين (2/ 145).


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/146-147)فتح الباري (3/146). 


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته ( 2/ 264). 


(�)    انظر محاسن الشريعة للقفال ( ص 540).


(�)   هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، وسكن بيت المقدس ، وكانت وفاته سنة (34هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء (2/5) ، والإصابة ( 3/624) .   


(�)    أخرجه البخاري ( 1/64) في كتاب الإيمان ،حديث رقم (18) ، ومسلم (3/ 1333)في كتاب الحدود باب الحدود وكفارات لأهلها ، حديث رقم ( 1709). 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 11/ 224) .


(�)    انظر المبسوط (9/109)، وحاشية ابن عابدين ( 4/ 252)، حاشية العدوي ( 2/374). 


(�)    سورة النور آية (2) .  


(�)    أحكام القرآن (3/ 335) ، وانظر مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص 517). 


(�)   سورة الأنبياء آية (107) .   


(�)    الأحكام السلطانية للمارودي ( ص250) 


(�)    أخرجه مسلم (3/ 1316) في كتاب الحدود باب حد الزنا حديث رقم ( 690) 


(�)   سورة النور آية (2) .   


(�)    انظر حاشية الجمل على شرح المنهج (5/128)


(�)    انظر التشريع الجنائي في الإسلام ( 2/ 199)


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته ( 2/299)


(�)    انظر التشريع الجنائي ( 2/ 199-200)


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته ( 2/299)


(�)    انظر التشريع الجنائي ( 2/ 194)


(�)     سورة المائدة آية (38). 


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/102) ، وتبصرة الحكام (2/ 117)، وحاشية قليوبي (4/186)


(�)   سورة البقرة آية (178) .   


(�)     سورة البقرة آية (179) . 


(�)    انظر محاسن الشريعة ( ص556) ، والمبسوط (26/130)، والمغني (11/598) ، وتفسير البحر المحيط ( 2/29)، وتفسير التحرير والتنوير ( 2/ 144- 145) ، وحجة الله البالغة ( 1/16).


(�)    انظر حكمة التشريع وفلسفته (2/309)


(�)    انظر الهداية شرح البداية ( 2/116)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ( 8/ 489)، وفتح الباري (12/185) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/116) ، وأضواء البيان( 5/434).


(�)  أخرجه البخاري (12/192) في كتاب الحدود ، باب قذف العبيد ، حديث رقم (6858) ، ومسلم ( 3/1282) في كتاب الأيمان ، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا ، حديث رقم ( 1660) .    


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/ 75).


(�)    شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 8/ 489). 


(�)    انظر إعلام الموقعين ( 2/148-149)


(�)     سورة البقرة آية ( 282) . 


(�)    انظر إعلام الموقعين (2/111). 


(�)    انظر مغني المحتاج (1/ 56) ، وطرح التثريب ( 4/99). 


(�)    انظر فتح الباري (1/ 345). 


(�)    أخرجه البخاري (6/20)  في كتاب الجهاد والسير ، باب من يجرح في سبيل الله ،حديث رقم (2803)، ومسلم (3/ 1496) في كتاب الإمارة ،باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ،حديث رقم (1876).


(�)    انظر طرح التثريب (4/ 99)، ومغني المحتاج (1/56). 


(�)     سورة المائدة الآية ( 90و91) . 


(�)    انظر  محاسن الشريعة للقفال ( ص 555) ، وروح المعاني للألوسي ( 2/114) ، وأسرار الشريعة الإسلامية وآدابها الباطنية (ص 248-253)


(�)     سورة المائدة آية (3) . 


(�)    انظر زاد المسير (1/ 175)، وتفسير غرائب القرآن (2/544)، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص305)


(�)    انظر تفسير التحرير والتنوير ( 2/ 117)


(�)    هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي ، من أئمة النحاة ، كان بارعاً في التفسير ، والحديث ، من مصنفاته : البحر المحيط في التفسير ، وشرح التسهيل ، كان مولده سنة ( 654هـ) بغرناطة ، ووفاته سنة ( 745هـ) . انظر الدرر الكامنة (6/58) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 3/67) .     


(�)   تفسير البحر المحيط ( 1/662)


(�)    سورة المائدة آية (3) .  


(�)     سورة المائدة آية (4) . 


(�)    انظر بدائع الصنائع (5/40)


(�)    انظر تفسير التحرير والتنوير ( 2/ 117) 


(�)    انظر الفواكه الدواني (1/384) ، وحجة الله البالغة (2/319) ، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص305). 


(�)    انظر حجة الله البالغة ( 2/ 319-320) ، وأسرار الشريعة الإسلامية (ص305-306).


(�)    انظر شرح النووي على مسلم (13/ 123)


(�)     سورة المائدة آية (89) .


(�)   أخرجه مسلم (3/ 1271)، في كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ، حديث رقم (1650).


(�)    انظر المغني (13/506)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/321).


(�)     انظر شرح فتح القدير (5/66)، والعناية ( 6/457).


(�)   انظر جامع الأصول (2/48).  


(�)   الذخيرة (4/16).  


(�)    انظر منهاج السنة (1/ 62)


(�)    إعلام الموقعين (1/ 121-122)


(�)   البينة : اسم لكل ما يبين الحق ويظهره . انظر إعلام الموقعين (1/ 97) ، والطرق الحكيمة ( ص183) . وغالب استعمالها في الشهادة .


(�)    انظر المبدع ( 10/ 159) ، وتنفيح الفتاوى الحامدية ( 5/ 27) ، وحكمة التشريع وفلسفته ( 2/ 150-151). 


(�)   سبق تخريجه ( ص 92) . 


(�)    انظر شرح النووي على مسلم ( 12/3)


(�)    انظر فتح الباري ( 5/ 283)، وسبل السلام ( 4/ 132). 





